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 والتي تميزت تحولات عميقة في طبيعة النزاعات المسلحة، نهاية الحرب الباردة  منذ نظام الدوليشهد ال 
زاعات الحديثة والعلاقات تمثل بقدراتها عاملا مهما في الن ، والتي  شركات الأمنية الخاصةباستخدام ال

ظامية، وبالتالي فإن نجاح عدد القوات الن   ركاتش  يتجاوز عدد أعضاء هذه ال وفي بعض الحالات ،الدولية
 ،لأمني الخاصالتحالفات الدولية في الحملات العسكرية اليوم يعتمد بشكل كبير على خدمات القطاع ا

الإنساني انتهاكا خطيرا، هناك حاجة ملحة الدولي  ونظرا للحوادث التي انتهكت فيها أحكام القانون 
 الدولي.  مستوى القانونلهذا المجال على إلَ تنظيم ملائم 

ت هذه الحال بعد دخول هاته فبعد إن كانت الدولة تحتكر استخدام القوة العسكرية وتوفير الأمن، تغير  
ت  تعددت المسيمات خصووصها وبِا تتميز به من سرية ونق  في المعلوماوالتي  الخاصة الشركات الأمنية 

ولقد أثار هذا النوع من الشركات جدلا واسعا بين الكتاب  ،هدافهاأالدقيقة والواضحة حول مهامها و 
والباحثين والمتخووين على ماهيتها خاصة فيما يتعلق بتعدد المسميات والمهام المنوطة بها، والأفراد 
الذين يعملون تحت غطاءها، وأصبحت أعمال التحقيق والتحليل بشأنها تشكل جزءا مهما من 

 المسلحة.ومناطق النزاعات أفي مناطق السلام  هاتواجد اصة عندات الدولية والأمنية وخالدراس

 طرأت في المواق  الدولية جااه الأشكال تيالأمنية الخاصة وسط التغيرات ال تتجلى ظاهرة الشركات
 التقليدية للعن ، والتي تتيح للدول تفويض بعض من وظائفها الأمنية إلَ موادر خارجية. 

 أصبحت جهات فاعلة دوليا، ولقد الأمنية الخاصة، والتي   الشركاتحول تعددت المفاهيم فلقد  
من الإرتباك والجدل حول فكرة قيام  اتعلام ت، وأثار اولات فهمها على الوعيد الدوليتباينت مح

القطاع الخاص بِهام أمنية وعسكرية، حتى لا يكاد يستخدم موطلح واحد متفق عليه عند الباحثين، 
العديد من الأسئلة خاصة فيما يتعلق بإختلاف التسميات التي  الأمنية الخاصةويثير انتشار الشركات 

م هي مزيج بين الموطلحين أنية خاصة أم شركات عسكرية خاصة، تطلق عليها هل هي شركات أم
 كلاب الحرب . مرتزقة أو متعهدون عسكريون، أوأو 



 مقــــدمــة

 

2 

فإن نشاطات  الأمنية الخاصة،وفي غياب تنظيم قانوني واضح وصريح لأنشطة وأعمال الشركات 
هذه الأخيرة تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع السياسية والأمنية الحالية سواء على الوعيد الوطني أو 
الدولي ناهيك عن تأثيرها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى حقوق الإنسان. وبالتالي 

لَ تداعيات لا يمكن إلتلك الشركات وموظيفها يؤدي  نيةفإن الغموض الذي يطغى على الوضعية القانو 
 جااهلها أو التغاضي عنها. 

اصة واستخدام المقاتلين الخواص في أداء بعض المهام والعمليات ويعود ظهور الشركات الأمنية الخ  
ات ظام الدولي الجديد، وبروز النزاعفي النزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي والدولي إلَ بداية الن  

ركات الأمنية الخاصة ومشاركة موظيفها ستعانة بالش  أدى إلَ الا، الأمر الذي الداخلية والإقليمية والدولية
 ضمن القوات المسلحة. 

الوضع الحالي، الذي يتميز بظواهر سياسية معقدة، تسبب في زيادة وتيرة ظهور الشركات  إن  
من  الأمنية الخاصة، وتوسيع نطاقها مما استوجب إعادة النظر في الوضعية القانونية لهذه الشركات

يازاتهم لتنازل عن امتل نظر في مدى استعداد الدولإلَ إعادة ال ةبالإضاف الدولي،القانون  ةوجهة نظر 
، وما يترتب عن ذلك من إلَ كيانات خاصة الدولية وعن احتكارهم لاستخدام القوة، لتفويضها

 .مسؤوليات جااه القانون الدولي

تحولت أنشطتها التي لا تمتثل إلَ القانون الدولي وغير الخاضعة للرقابة الدولية  وفي الوقت ذاته
خلاقية وغير الانتهاكات والتجاوزات اللأ عديد منوالقانونية، إلَ أسلحة دمار خطيرة تسببت في ال

ناقوس الخطر  ا دق   شاركت فيها الشركات الأمنية الخاصة. مم  زاعات العديدة التي  الإنسانية، أثناء الن  
وقدرتها على التأثير بشكل حاسم على الاستقرار الإقليمي وإثارة  ركاتهاته الش  حول قوة 

 الوراعات العسكرية.
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 موطلح عليها من طرف الخبراء وفقهاء القانون اصة أطلقالخ  ركات الأمنية تأسيس الش   إن  
، الذي كان حكرا على الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة، فالقطاع الأمني يعد من صميم الأمنخووة 
ولكن مع تأثير العولمة والخووة بدأت بعض الدول تتنازل  ،لدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنهمهام ا

 عن بعض مهامها للخواص.

قد تزايد الطلب على الشركات الأمنية الخاصة حتى أنها ر في عالمنا المعاصأن   من الواضح 
توظ  ما يزيد عن الخدمات، ونجد بعض الشركات  تحولت إلَ نشاط اقتوادي كبير يقدم باقة من

 .المتعاقديندائم، ما عدا عشرات الالاف من الأفراد  عشرة ألاف موظ 

فإن الغموض الذي يطغى على الوضعية القانونية لتلك الشركات وموظفيها يؤدي إلَ  وبالتالي
تداعيات لا يمكن جااهلها أو التغاضي عنها، ذلك لأنها تقوم بتقويض المبادئ الأساسية للقانون 

ما تلك التي ترتكز عليها قواعد الحرب )إشكالية تحديد الوضع القانوني الإنساني، لا سي   الدولي
للمقاتلين/المدنيين وتحديد مواضع اللجوء إلَ القوة بالإضافة إلَ مسؤولية الامتثال لأحكام القانون 

إن تزايد حجم  ،الحماية لضحايا النزاعات المسلحةالدولي الإنساني( كما تقوم بعرقلة عملية توفير 
هاكات التي تطال حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والاشتباكات المسلحة المحلية، يعود الانت

" في عدد الشركات الأمنية بشكل رئيسي، وفقا لآراء العديد من الخبراء، إلَ الزيادة "الغير المنظمة
كمرتزقة،  ةالخاص لأمنيةيطالبون بتوني  موظفي الشركات ا مما جعل العديد من الباحثين ،الخاصة

سناد أي إنشطتهم، الأمر الذي يجعل محاولة نظرا لعدم وجود صكوك قانونية صريحة تقوم بتنظيم أ
 .مهمة صعبة للغاية قانونية لأفعالهم على أرض الواقعمسؤولية جنائية أو 

موضوعا  ة مبدأ جديد وهو خووة الأمن الذي أصبحيومع هذا التحول برز في العلاقات الدول
وقد أبرزت المشاركة العميقة للمتعاقدين العسكريين من  ،دوليشائعا بشكل متزايد في دراسة الأمن ال

في الوراعات  موازين القوى لتغييرالرئيسي  الدورلهم  والنزاعات المسلحة وأن  القطاع الخاص في الحروب 
 المعاصرة.
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الخاصة في النظرة الحديثة هي جديدة ومتعددة  الأمنيةكات الشر   فإن  كما تظهر هذه الأطروحة 
مات المهمة لهذه الظاهرة أنه على عكس ومن الس   ،للنظام الحديث للعلاقات الدولية الأوجه وظاهرة مرنة

الخاصة اليوم آلية للتعاقد الرسمي من قبل الدول  الأمنيةالمرتزقة الأفراد في الماضي، أنشأت الشركات 
ركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وما إلَ ذلك. كل هذا يؤدي إلَ الحاجة والمنظمات الدولية والش

  تأخذ في الاعتبار خووصيات هذا النوع من الأعمال. ، والتي  تهاإلَ إنشاء آلية جديدة لتنظيم أنشط

 :الموضوعأهمية  

 :وهي القانون الدولي أهمية سياسية ودولية تكتسي دراسة موضوع الشركات الأمنية الخاصة في
 2001 سبتمبر 11في النظام العالمي الجديد، خاصة بعد أحداث  الجديدة التحولات إن  -

 الحروبو واء كانت الدولية وغير الدولية، أومشاركة هذا النوع من الشركات في النزاعات المسلحة س
 معه.تقاتل  الأهلية وكي  رجحت ميزان الكفة إلَ الطرف الذي

من طرف الدول  لحةاصة في النزاعات المسن تزايد الاعتماد على الشركات الأمنية الخ  إ -
لَ التساؤل عن المركز القانوني يؤدي هذا إ المتحدة،مم ظمات غير الحكومية وكذلك هيئة الأوالمن

 .هم مرتزقة العور الحديث أم موظفون أم جاار حربلموظيفيها هل 

اصة تعتبر أداة لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض الدول العظمى مثل الولايات الأمنية الخ  ركات الش   إن
كرية في النزاعات توظفها من أجل إدارة بعض المفاصل العس وبريطانيا، إذوروسيا المتحدة الأمريكية 

 المسلحة، وما تشهده قارة افريقيا من صراعات دليل على قوة الشركات الأمنية الخاصة. 

 سباب اختيار الموضوع: أ 

أسباب أخرى محفزة  وهناك ،عنوان الأطروحة من العناوين المقترحة من طرف لجنة التكوينتم إختيار 
 ختيار الموضوع أهمها: على ا
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ا تقوم به الشركات الأمنية الخاصة في المجتمع الدولي، ومشاركته ال الذيمحاولة إبراز الدور الفع   -
والحروب، وخاصة بعد إحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، والجرائم في النزاعات المسلحة 

 التي قامت به بلاك ووتر في حق الشعب العراقي.
جديدة وهي الولوج في سياسة  افاقات الأمنية الخاصة، تفتح للباحث آدراسة موضوع الشرك إن   -

حة من غير متابعة اعات المسل  النز   تعاني من الدول الكبرى وكي  تفكر للسيطرة على الدول التي  
 يعاقب عليها القانون الدولي.خاصة في حال ارتكابها جرائم جنائية ومساءلة 

 إشكالية الدراسة  

فإن وجود هذه  المنشأ، وبالتاليتتأسس الشركات الأمنية الخاصة طبقا للقانون الداخلي لدولة 
يه اللبس ان مؤثر في النزاعات المسلحة يعتر الشركات على الوعيد الدولي كفاعل عابر للدولة، وككي

قانون دولي ينظم عملها على الساحة الدولية، وكذلك الدور الذي  إلَ القانونية للإفتقارمن الناحية 
تلعبه الشركات في ظل تراجع مهام الجيوش النظامية في النزاعات الدولية وغير الدولية والحروب 

الخاصة في مناطق  منيةفعالية استخدام الشركات الأعلى الساحة الدولية أظهرت الممارسة و ، الأهلية
 .النزاع

ومشاركة الشركات  بين روسيا وأوكرانيا وحرب غزةخيرة الأ بالدولية، كالحر تشهده الساحة  وما
حول ما إذا كان القانون الدولي وفق في تنظيم  الأمر الذي يثير التساؤل الأمنية الخاصة فيها،

 المعاصرة؟الشركات الأمنية الخاصة، وذلك في ظل المتغيرات الدولية 
 تية:الآالأسئلة الفرعية  لإشكاليةوتتمحور من هذا ا

 الخاصة؟الإطار القانوني لأنشطة الشركات الأمنية ماهو  -
 ؟الخاصة صعود الشركات الأمنية  أدت إلَالظروف التي  ماهي  -
 الخاصة عن أفعالها وسلوكها؟ الأمنيةهل يمكن مساءلة الشركات  -
 هل يتحمل الإتحاد الروسي إنتهاكات الشركات الأمنية الخاصة فاغنر؟ -
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 :لدراسةمنهجية ا

الفرق  في ماهية الشركات الأمنية الخاصة من خلال تعريفها والبحث يستلزم الوقوف علىمنهجيا 
جراء دراسة تحليلية كمنهج أساسي، لإ  المنهج الوصفي ولهذا نتبنى بها،بينها وبين الأسماء اللويقة 

 تحليل الظاهرة وذلك على نعمل لها، وكذلكللشركات الأمنية الخاصة، والأسماء والموطلحات المرادفة 
 كذلك القرارات التي  ، و 1949م تفاقية جني  لعاكإمن نووص القانون الدولي الإنساني   بتحليل مجموعة

 تحدة، وبعض المواثيق الدولية. المصدرت من الهيئات التابعة للأمم 
 خر لحاجة الباحث إليها في تأمين بعض جزئيات الدراسة التي  تدعيم هذا المنهج بِنهج آ كما تم    

، لما فيه من يقيالتطبعتمد المنهج روسيا على أوكرانيا وحرب غزة، فا ظهرت على الساحة الدولية كحرب
  شاركت في هذه الحروب.أهمية في دراسة الشركات الأمنية الخاصة التي  

 السابقةالدراسات  
دراسة  ، أولهاتناولت الشركات الأمنية الخاصة العربية والأجنبية التيهناك العديد من الدراسات 

عنوان الشركات الأمنية الخاصة في ظل أحكام القانون الدولي ب كتاب  مرغني حيزوم بدر الدين للأستاذ
ا هركات الأمنية الخاصة ومكانة موظفي الشركات وتشابهعمل الش  لوالذي تطرق فيه دار هومة، الإنساني 
نتهاكها منية الخاصة في حالة اوالمسؤولية الجنائية للشركات الأ والمسؤولية الدولية للدول مع المرتزقة،
 لدولي الإنساني.للقانون ا
منية الخاصة مرغني حيزوم بدر الدين تناول فيه الشركات الأ كتاب للأستاذ:الدراسة الثانيةا أم  
ية طار النظري للشركات الأمنية الخاصة والجهود الدولوالذي تطرق فيه للإوفي التطبيق دار هومة  نظريا  

 الدول.في بعض المتعلقة بتنظيم عمل الشركات 
كتاب للدكتور محمد عادل عسكر التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية : الثالثةالدراسة 

اشئة عن الن   الخاصة والإشكالياتمنية وتناول فيه ماهية الشركات الأ، مركز الدرسات العربية الخاصة 
 .استخدامها في عمليات حفظ السلام
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خووة الأمن في الاستراتيجية  الحمامي،للدكتور ياسين هادي ثجيل  هي كتاب: الدراسة الرابعة
 .نموذجاالشركات الأمنية  2001مريكية بعد الأ

فوزي خل  الله بعنوان الطبيعة القانونية  دكتوراة للأستاذا الدراسة الخامسة هي أطروحة أم  
للشركات العسكرية الخاصة في القانون الدولي العام جامعة محمد الشري  مساعدية سوق أهراس 

، تناول فيها المركز القانوني للشركات العسكرية الخاصة والوضع القانوني لموظفيها 2023-2024
 والأثار المترتبة عن نشاط هذا النوع من الشركات.

نوان الاستعانة بِوادر خارجية أما عن الدراسات الغربية نجد دراسة للباحث بابو سيسي تحت ع
لَ المخارج القانونية لإستعانة فيه إ قوتطر  ناسب، المقانوني نشطة العسكرية والأمنية بحثا عن التنظيم الللأ

 .تهانشطالخاصة في ظل التهم التي تلاحق أ الدول بالشركات العسكرية

 خطة الدراسة: 

مازال  كات الأمنية الخاصةموضوع الشر  ، لأنللإجابة عن الإشكالية إرتينا إتباع الخطة التالية
هذا  وعوامل ظهورمنية خاصة، شركات عسكرية، مرتزقة جدد، هل هي شركات أ يكتسيه الغموض
والأسباب التي دعت للإستعانة بها، وماهي الوظائ  والمهام المنوطة بالشركات الأمنية النوع من الشركات 

الباب )مدنيون م هل هم مرتزقة أم مقاتلون أ الخاصةالأمنية ، والوضع القانوني لموظفي الشركات الخاصة
 .(الأول

  جدد في مجال الأمن الدوليينالشركات الأمنية الخاصة لاعبأصبحت كما أنه من جهة ثانية فلقد 
التي ساهمت في سن بعض المواثيق من خلال المشاريع الدولية ام المجتمع الدولي بتنظميها هتموذلك لا
ان للشركات ك  ا، وكذلك التطورات الحديثة خاصة حرب روسيا مع اوكرانيا وحرب غزة أينة لهمالمنظ

، مما يستوجب مساءلتها عن الإنتهاكات التي ترتكبها جراء اعاتز  في هاته الن    الأمنية الخاصة دور فعال
 .(الباب الثاني) نشاطها في بؤر النزاع
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 :التقسيم التاليوعليه ومن خلال ما سبق ذكره فإن تقسيم الأطروحة يتناول 

 الباب الأول: التنظيم القانوني للشركات الأمنية الخاصة 
 الشركات الأمنية الخاصة  آليات تنظيم ومسآءلة الباب الثاني:        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البــــاب الأول:

الأمنية التنظيم القانوني للشركات 
 الخاصة
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في ساحة  مجهولا عن الشركات الأمنية الخاصة التي اعتبرت كيانا البحثبادئ ذي بدء، وبِجرد     
من خلال أنشطتها الساعية لتحقيق الأرباح،  كخاصة، وذلالقانون بوفة عامة، والقانون الدولي بوفة 

 يمكن جااهله. ولكن من خلال عملها التجاري ثمثل خطرا عسكريا وأمنيا لا
لهذا يعد مفهوم الشركات الأمنية الخاصة من المفاهيم الحديثة، ونظرا لحداثة المفهوم فقد أثير بشأنه 
جدل كبير حول تعريفها من ناحية، وحول التكيي  القانوني لهذه الشركات من ناحية ثانية، وعلى الرغم 

الآن لا يوجد تعري  أو توني  أو  من وافر الإهتمام الذي حظي به موضوع الشركات، إلا أنه لحد
تفاهم مشترك حول ماهية الشركات الأمنية الخاصة، ولهذا فهناك مجموعة من التسميات المستخدمة وهو 

 مازاد الأمر ارتباكا وغموضا على الساحة الدولية.
وعلى الجانب الإعلامي لا تخلو كثير من الأحاديث الإعلامية حول موضوع الشركات الأمنية 

صة، والتقارير التي تنشر في أكبر الوح  والقنوات الفضائية العالمية، وهذا من خلال وسم الشركات الخا
 .1الحرب، جاارة الحرب، مرتزقة الشركات الجدد، متعهدو الطوارئ  ببالمرتزقة، كلا
ركات الأمنية الخاصة في  تناولت الش  ظهرت مجموعة واسعة من الكتابات الأكاديمية التي   ولقد

عن الموضوع  في البحثقتواد، وأسهبت الدولي والعلوم السياسية والاأوساط العلاقات الدولية والقانون 
 موحد عن هاته الكيانات . ولكن لِ يكن هناك رأي

لكن مع نهاية ، لحماية حدودها وموالحها الحيوية لا تزال الحكومات تعتمد على قواتها العسكرية   
 ولقد أصبحت، من طرف بعض الدول اللجوء لدعم هذا الفاعل الأمني الجديدبدأ  الحرب الباردة،

 .2الجهات الفاعلة العالمية من الشركات الأمنية الخاصة
 المحددات المفاهيمية للشركات الأمنية الخاصةتسليط الضوء على  سبق بقتضيبناءا على ما 

 القانوني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة في إطار القانون الدولي الوضعو الأول(ل )الفو
 )الفول الثاني(.   

                                                           
 . 40ص ،2016المرتزقة الجدد الجيوش الخاصة وما تعنيه للنظام الدولي، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث،  ماكفيت،شون - 1

2
- Sarah Percy, Mercenaries The History of a Norm in International Relations, New York: 

Oxford University Press, 2007, p. 206. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الأول: الفصل

للشركات المحددات المفاهيمية 
 الأمنية الخاصة
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 المحددات المفاهيمية للشركات الأمنية الخاصةالفصل الأول:
خصووص ماهية هذه الشركات الأمنية، وهل هي فعلا  توظ  الدراسات القانونية كثيرا من المفاهيم    

 .بِثابة نسخة منقحة من المرتزقة الجدد
 التي  ، اصةات الأمنية الخ  كر ولذا يتجلى لدى الباحث والقارئ مدى صعوبة فهم موضوع الش   

نوع من  يعتريهافالكتابة عن هاته الشركات ، احة الدوليةفاعل قوي على الس   21أصبحت في القرن 
قيقية التي رية ونق  المعلومات الدقيقة والواضحة حول مهامها وأهدافها الحوهذا يرجع إلَ الس   ،الغموض
منطقة رمادية عند الدراسين وفقهاء  ها فيجعلعرفت بها ما ات التي  والمسمي   ،ست من أجلهاتأس  

 الشركات الأمنية الخاصة   ساعدت في بروز سوقالظروف التي  لَ وكذلك نتطرق إ، (مبحث أول)القانون
 .) مبحث ثاني( أوكلت لها على الساحة الدولية والمهام التي  
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 :المبحث الأول
 الشركات الأمنية الخاصة والشركات العسكرية الخاصة: جدل التعريف

على الرغم من الدراسات القانونية كثيرا من المفاهيم حول ماهية الشركات الأمنية الخاصة،توظ  
 جانبا لأي التباس في المفهوم. وهذا ،الأمنية الخاصة ي حظي به موضوع الشركاتهتمام الذ  وافر الا
الأمنية الخاصة ليس بالأمر السهل أو البسيط، لا بسبب تعقيد الظاهرة  الشركات دراسة ظاهرة ن  إ

 والموطلحات. أو تعدد المسميات فحسب، ولكن لوعوبة الفول بين المفاهيم والمسميات
اول ن، والذي نتالأول نقاش المفاهيم حول ماهية الشركات الأمنية الخاصة يعالج المبحث بناءا عليه

ة وتطور الشركات الأمنية الخاصة (، ونشأطلب الأول المفيه التسميات المتعددة لهذا النوع من الشركات ) 
 .طلب ثاني ( الم) 

 :للشركات الأمنية الخاصةالتسميات المتعددة ول: المطلب الأ
 ركات الأمنيةمن خلال البحث لإثراء جانب الدراسة فيما يتعلق بكيفية إنشاء وتأسيس الش  

هذه الشركات تأسست في صور شركات  أن   إلَ توصل الباحثون والمتختوون في القانون الدولي ،الخاصة
ولهذا فالتقسيم السائد في أوساط الباحثين هو ذلك الذي  ،1ينظمها القانون الداخلي للدولة جاارية

الكيان التجاري لهذا ثاني مرادف نوع و ،(فرع أولالخاصة )كات الأمنية الشر   من يتحدث عن نوعين
 ( . فرع ثاني) الشركات العسكرية الخاصة   وهي الأمني
 :الشركات الأمنية الخاصة ةالأول: ماهيالفرع 
وهي شركات يتم إنشاؤها  سيسها،أيحدد الشروط المطلوبة لت هو الذيالقانون التجاري  إن  

 .2أخرى اتابة عن شركابة عنها أو بالني  إما بالني   خويوا لتقديم خدمات الأمن
وفقا لقانون الدولة  Private Security Compagniesتأسس الشركات الأمنية الخاصةت
لى العلامة ن من هيكل تنظيمي وحائز عوتتكو   ،، وبالتالي تعد شركات جاارية مملوكة للأفراداله ةالتابع

                                                           
 .19ص، 2018، لبنان ،دراسة في القانون الدولي العام، منشوراتزين الحقوقية ،طيبة جواد محمد المختار، التنظيمالقانونيلشركات الامنية الدولية الخاصة- 1
 . 12ص ، 2017،مور ،النظام القانوني للشركات الامنية الخاصة، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية أسعد،هلمت محمد - 2
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وتمتلك هذه ،1والهدف من وراء نشاطها هو هدف جااري محض ن بعقودو ن مرتبطو التجارية يسيرها موظف
هاكبقية الشركات التجارية ولها إدارة  ركات هيكلا تنظيميا وبها الش    .2 مجلس إدارة يسير 

تعريفا  corporate warriosفي هذا الودد وضع الكاتب بيتر دبليو سينجر في كتابه و 
مجموعة واسعة من لعملائها  تقدم اصة التي  خكيانات جاارية "ة لمفهوم الشركات الأمنية الخاص فضفاضا

 .3" كانت حكرا على المؤسسات الحكوميةوالتي  الخدمات العسكرية والأمنية، 
أورد  عن التعري  الثاني، ولقد امختلف قد أورد تعريفا ثانيا الكاتب سينجر جهة أخرى نجد أن  ومن 
علاقة فية لها هي منظمات جاارية جديدة، تتاجر في خدمات احترا"النزاعات والحروب فيه موطلح 

 .4"ولها هياكل متكاملة تخت  بتوفير مهارات عسكرية  بالنزاعات والحروب،
القوة للسوق  the Market for forceنجد أن الكاتبة ديبورا أفانت في كتابها  ومن جهتها 
 قسمتها الَ ة والتي  الوناعة العسكرية الخاص  موطلح خر يتضمن موطلح مختل  وهو تعريفا آأوردت 

الأمن الداخلي والأمن الخارجي ويتكون هذا الأخير من العمليات القتالية، وتقديم المشورة قسمين : 
 .5ا الأمن الداخلي فيشمل الإستخبارات والخدمات والدفاع والتدريب والدعم اللوجستي، وأم  

 ADS Security Services رئيس مجموعةكريس ساندرسونعلاوة على ذلك يوفها    

وغير مسلحة لعدد من الحكومات  ،تقدم خدمات أمنية مسلحة التي  ركات الش   :الأمنيةللخدمات 
غير الحكومية، وكذلك لعملاء جااريين، في حالة وجود تهديدات مات والمنظمات الدولية والمنظ  
 .6وةتتطلب مثل هذه الحماية المتخو   ،جراميةإسياسية أو أيديولوجية أو 

جلة متخووة من ا شركات مدنية مس  : بأنه  Scott Goddardعرفها الباحث سكوت جودارد يو 
 ا التي تأسست من أجلها:مهامه

                                                           
 .34 ص، 2019 الجزائر، والتوزيع،دار هومة للطباعة والنشر  التطبيق،الشركات الأمنية الخاصة نظريا وفي  الدين،مرغني حيزوم بدر - 1
 .192 ص، 2008القاهرة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع،  سياسية،دراسة قانونية  الخاصة،الدولية  أبو الخير، الشركات العسكرية والأمنية السيد- 2

3
-Peter Singer Corporate warriors – the rise of the privatized miltiary industry and its 

ramification for international .international security journal, vol,25, No,3,2002, p.186 
4
-Peter Singer, p187. 

 .42ص  سابق، ماكفيت، مرجعشون - 5
 .42ص  نفسه،المرجع   - 6
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 .توفير التدريب العسكري التعاقدي -
 .1عم اللوجستي والعتاد العسكري لكيانات محلية وأجنبية مشروعة الد  تقديم  -

 ،مفهوم وظ  فيه موطلح الارتزاق وذهب أحد الباحثين وهو الدكتور وائل محمد إسماعيل إلَ
ة تعمل على خووة العن  أو الارتزاق كات الأمنية الخاص  الشر   أن  وكأنه عمل جااري بقوله 

 .2الاستثماري
 تعمل " تلك الشركات التي  DouayBrooksالسياق ويمكن في هذا الإطار اقتباس تعري  للباحث 

 .3" الخطورة تشهد نزاعات أو صراعات عالية في تقديم خدمات أمنية سليمة في المناطق التي  
شركات مدنية مسجلة  عن:ا عبارة ة بأنه  ة الخاص  وقد أورد الفقيه غودارد تعريفا للشركات الأمني  

ت بهدف حماية الأشخاص والمنشآمتخووة في تنفيذ عقود خدمات جاارية للوحدات الوطنية والأجنبية 
 .4الإنسانية والوناعية في إطار قواعد القانون الوطني واجبة التطبيق

 Timothyرئيس إحدى الشركات الأمنية الخاصة السيد تيموني سبايزر  تعريفها من طرف وتم  

Spicer:   تتجاوز خدماتها مجرد تقديم المساعدة السلبية الاستشارية لأطراف ا تلك المنظمات التي  بأنه 
ات لعملائها بهدف تطوير قدراتهم العسكرية، وتوفير الميزة النزاع، إذ تقدم هذه الشركات التدريب والمعد  

 .5الإستراتيجية والعملياتية لهم لقمع معارضيهم من خلال نشر قواتها الخاصة في أرض المعركة 

                                                           
اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم السياسية،  العالمي،الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حوكمة الأمن  عيدون، دورحمدي  - 1

 .79ص  ،2023 - 2022الحاج لخضر، الموسم الجامعي  1جامعة باتنة 
، جامعة 19وائل محمد إسماعيل، الانسحاب الأمريكي من العراق بين الموداقية واستمرار الشركات الأمنية، مجلة السياسة الدولية، عدد  - 2

 .185، ص 2011 المستنورية،
بيروت لبنان  الحقوقية،هه لونجات حمزة، المسؤولية عن أفعال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أحكام القانون الدولي الإنساني، منشورات زين - 3

 .23، ص 2017
4

وأساس المسؤولية الدولية للدولة عن افعال موظفي هذه الشركات، المجلة الأكاديمية للبحث الشركات العسكرية والأمنية الخاصة اللجؤ الَ  عويدة،نويرة بن -
 .542، ص 2020 بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرة،  ،04، العدد 11القانوني، المجلد 

 .7، ص 2012الشارقة،  بدر حسن الشافعي، دور شركات الأمن الخاصة في الوراعات الداخلية في إفريقيا، مركز الخليج للدراسات، - 5



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                         الأول:الباب 

 

16 

 تقدم تلك الشركات الربحية التي   بتعري : Public Inttegrity Centerمركز النزاهة العامة  وخوها
قبل القوات المسلحة الوطنية، وتشمل هذه الخدمات التدريب العسكري خدمات كانت تضطلع بها من 

 .1والاستخبارات، والدعم اللوجستي فضلا عن حفظ السلام في مناطق النزاع
بأنها تلك الشركات المرخ  لها من السلطات  :خر للشركات الأمنية الخاصةآونجد تعري  

 .2ت الخاصة ونقل الأموال آحراسة البنوك والمنش ة للأمن مثلالمختوة لتقديم وتوفير الخدمات المتنوع
كما عرفت بأنها شركات جاارية مسجلة، مهامها تقديم خدمات في مجال منع الجريمة وحفظ النظام 
العام والحراسة الخاصة للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والخدمات الأمنية ذات الطبيعة الوقائية أو 

 .3الدفاعية
شركات تقدم أعمال  ا:أنه  ع من مهام الشركات الأمنية الخاصة على التعري  أنه وس  ونجد في هذا 

حة وتتضمن العمليات العسكرية ذات الطبيعة من نوع خاص ذات العلاقة بالحروب والنزاعات المسل  
 .4والدعم اللوجيستي القتالية والتخطيط الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخباراتية

 كانت قاصرة سابقا ا شركات تتخو  في تقديم الخدمات التي  بأنه   خر:آوعرفها جانب فقهي 
على القوات المسلحة الوطنية، وذلك لكيانات محلية وأجنبية وبغرض الربح، وتشمل خدماتها التدريب 

عادة ستخبارات، والخدمات اللوجستية، والدعم العسكري، وصد الهجمات العدائية، واستالعسكري، والا
 .5ستشارات الخاصة بالقيادة، والاتوالات الأمن في مناطق النزاعات، والإ

الأمنية الخاصة نشاطها وطني  الشركاتن بأ أعماله مجلس حقوق الإنسان في جدولمن جهته تبنى 
 .6وأنها أصبحت تشكل صناعة لما يقال عنه الأمن الخاص

                                                           
 .23ص  مرجع سابق،هه لونجات حمزة، - 1
 .22ص  سابق،مرجع  المختار،طيبة جواد محمد - 2
 114ص  ،مرجع سابق أسعد،هلمت محمد - 3
 .22ص  مرجع سابق،، حمزة هه لونجات- 4
الحقوقية لبنان،  منشورات الحلبي ،القانون الدولي الانساني وءفي ضالعسكرية والامنية الدولية الخاصة  مسؤولية الدولة عن الشركات الله،فيول اياد فرج  - 5

 .23ص  ،2013
الوثائق الرسمية، وثيقة الامم المتحدة رقم  الاعمال،من جدول  3الأمم المتحدة الجمعية العامة، مجلس حقوق الانسان الدورة السابعة، البند - 6

A/HRC/7/7)،)2008،  11ص. 
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شركات الأمنية تعريفا لل أورثحتلت العراق لما ا الولايات المتحدة الأمريكية الجدير بالذكر أن   منو 
)عملا  :بأنها )بول بريمر( باسم سلطة الائتلاف المؤقتة الوادر عن  2003لعام  17الأمر  فيالخاصة 

ويسعى إلَ الحوول على فوائد ، خاصا مسجل بوورة صحيحة من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة
ركات أو الأعمال أو المنظمات أو الحكومة أو أمنية إلَ الأفراد أو الش  جاارية مادية عن طريق خدمات 

ولقد عددها البعض بأنها أول حرب متخووة في التاريخ وأنها أكثر الحروب الأمريكية إستعمالا .1غيرها 
 .2للشركات الأمنية والمرتزقة 

 اللائحةفي  الأمنية الخاصةشركات للمفهوما  أوردت المتحدة فلقد دولة الإمارات العربيةأما 
) شركة أو مؤسسة خاصة أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بأنها : التنفيذية لقانون المتحدة

 .3بوورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى( 
طلقت على الشركات الأمنية الخاصة حسب  أ المفاهيم والتعريفات التي   م كي  أن  ا تقد  يتضح مم  

علامة من علامات  الارتباك والجدل حول فكرة إسناد المهام الأمنية والعسكرية ل  شك   دارس قدكل 
وبالتالي لا يكاد  ،للقطاع الخاص، مثل دعم العمليات القتالية والتدريب العسكري والحراسة الأمنية

 .4واحد متفق عليه في الدراسات القانونية والأمنية  يستخدم موطلح
 العسكرية الخاصةالشركات ماهية الفرع الثاني: 

الشركات لقد وضفت الدراسات والأبحاث القانونية موطلح متقارب في المعاني، وهو موطلح   
من الإضطراب  ا أدى إلَ بذر مزيدمم   وهذاPrivateMilitaryCompanies .العسكرية الخاصة

                                                           
 ..20ص  سابق،مرجع  المختار،طيبة جواد محمد - 1
، والتوزيع، الأردنالشركات الأمنية نموذجا، دار أمجد للنشر  2001ياسين هادي ثجيل الحمامي، خووة الأمن في الاستراتيجية الامريكية بعد - 2

 .74 ، ص2023
 .شركات الأمن الخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن 2006لسنة  37من الفول الأول من القانون الإتحادي رقم  1المادة - 3
 .23ص رجع سابق، م الله،فيول إياد فرج  - 4
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تباه الموطلحين بشكل مل  للإن كبير بينتل  المراجع أنه هناك تشابه  لوحظ في مخلذا .1المفاهيمي
 .2مركب سم واحد و وكذلك في دمج المسميات تحت ا

 الشركات DelasOlivieretTougas Marie-Louiseفلقد عرف الباحثان بسل  ولتوضيح ال
م خدمات أمنية على مستوى عال من المهنية مرتبطة بالحرب، منها شركات تقد   الخاصةبأنها: العسكرية

شاطات العسكرية والتدريب العسكري وحماية الأشخاص  لها صلة مباشرة بالن  التي  الخدمات الأمنية 
 .3 تدعم العمليات العسكرية والممتلكات وكذلك الخدمات التي  

: بأنها شركات جاارية تقدم خدماتها في القطاعين بو الخيرالدكتور السيد موطفى أ هاولقد عرف
 .4دف تحقيق الربح الماديالعسكري والأمني خارج حدود دولة المنشأ به

 ما سبق يمكن أن نستنتج من التعري :وبناءا على 
أنها شركات جاارية تقدم خدمات مقابل الحوول على مكسب مالي مثلها مثل الشركات التجارية  .أ 

 والإقتوادية.
تنشط في المجالين العسكري وتقوم بتقديم خدمات من إختواص الجيوش النظامية، والمجال الأمني  .ب 

 الدولية.والهيئات  الحماية الأمنية للأفراد والممتلكات والسفارات والدبلوماسيينمثل 
 .5ختواص الإقليمي، وذلك بنشاطها في خارج دولة المنشأ شركات واسعة الا .ج 

والشركات ، لا فرق بين الشركات الأمنية الخاصة جيلارد: أنهايمانويلا وكيارا  وتوصل الباحثان
 ،مريكية في مسألة عدم التفريق بينهماما أخذت به الولايات المتحدة الأ ذلكالعسكرية الخاصة، ومثال 

                                                           
 .41ص  مرجع سابق، ماكفيت،شون - 1

2
-Raymond Saner،Private military and security companies: legal and political ambiguities 

impacting the global governance of warfare in public arenas ،2019 p 8. 
3
-Raymond Saner،Ibid 8. 

 .191ص  سابق،مرجع ، السيد أبو الخير -4
 .192، ص المرجع نفسه - 5
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في هذا الشأن لمسألة استخدام القوة المسلحة في  الأمريكي وهو ما أثار جدلا في تحقيقات الكونجرس
 .1دول الغير بإستعمال موطلح العسكرية والأمنية معا من دون تمييز بينهما 

بروكس بأنها شركات تعمل في تقديم خدمات أمنية سلبية وقائية في المناطق وبالمقابل عرفها الفقيه 
 .2تقدم خدمات بِنهج دفاعي وقائي و ، التي تشهد نزاعات أو صراعات عالية الخطورة

تعريفا  2006ولقد أورد تقرير مركز جني  للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الوادر في مارس 
خدمات متخووة تتعلق بالنزاعات المسلحة، بِا  التي تقدمالشركات  االخاصة: بأنهللشركات العسكرية 

المعلومات الاستخبارية والتشغيلية والدعم  عوجم ،الإستراتيجيوالتخطيط  ،في ذلك العمليات القتالية
 .3اللوجستي وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وصيانتها 

قتالية، تتخو  بالمهارات العسكرية، بِا فيها العمليات ال كات التي  : الشر  بأنهاوتم تعريفها 
ع المعلومات الاستخباراتية والدعم العملياي  واللوجستي، والتدريب وتوفير والتخطيط الاستراتيجي، وجم
 . 4وصيانة الأسلحة والمعدات

هي شركات تقوم بتقديم خدمات عسكرية متنوعة مثل التدريب  لها:وهناك تعري  شامل 
ري والقيام بِهام عسكرية هجومية ودفاعية للدول، أو المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، العسك

 .5وتسعى إلَ التأثير العسكري في الميدان وتشارك في العمليات 
أحد التعريفات  A. G. Volevodzمن طرف الباحث    القانوني الدولي الروسيوتم تعريفها في  

الخاصة بأنها "كيانات غير حكومية تقدم خدمات  عسكريةالأكثر شمولًا، حيث يو  الشركات ال
عسكرية وأمنية بِوجب عقد مع الأفراد أو الكيانات القانونية أو الدول. وتشمل هذه الخدمات تنفيذ 

                                                           
الأحمر،  كيارا جيلارد، الشركات تدخل الحرب: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والقانون الدولي الإنساني، مختارات من المجلة الدولية للوليبإيمانويلا - 1

 .113ص  ،2006، 863 ، ع88المجلد 
2

 .41مرجع سابق، ص ، عادل عبد الله المسدي-
3
- DCAF Geneva centre for the Democratic Control of the Armed Force Backgrounder: Private 

military companies Geneva: DCAF  ،2006 p 2. 
4

النوع الاجتماعي وأثره في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مركز جني  للرقابة الديقراطية على القوات المسلحة،  يونج،كريستينا   شولتيز،سابرينا -
 .10، ص 2008

 .73 السابق، صياسين هادي ثجيل الحمامي، المرجع - 5
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عم التشغيلي أو اللوجستي، العمليات القتالية، والتخطيط الاستراتيجي، وجمع المعلومات، وتوفير الد
"وتدريب الأفراد العسكريين، وتوفير الدعم اللوجستي

1. 
الأدبيات الحالية واقترحوا توور  ،2007اللذان كتبا في عام  وليناردت،تشيسترمان  الباحثان لخ 

شركات جاارية تقدم خدمات عسكرية تتراوح من التدريب الشركات العسكرية الخاصة على أنها "
صول الشركات العسكرية لأوص  التجاري ال، فإن هذا التعري  لا يحدد والمشورة إلَ القتال"العسكري 

 .2الخاصة ويمكن أن يشمل مفهوم "الخدمات العسكرية" العديد من المهام ذات الولة الفضفاضة
ولهذا يتضح مما سبق صعوبة الإجماع على تعري  واحد ودقيق، لذلك تبنى بعض المباحثين معايير 

مفهوم واسع لماهية  بناءا على ذلك توصلت الدكتورة هانا تونكين إلَ ،شرات كل حسب دراستهومؤ 
يجب أن نضع في اعتبارنا أن التسمية الدقيقة التي تعطى لشركة ما ليس لها ) والعسكرية:الشركات الأمنية 

لذلك فمن الأفضل التركيز على التحليل الموضوعي لأنشطة الشركة  ،أي تبعات قانونية في حد ذاتها
 .3 قائم(أثناء أي نزاع مسلح 

لأي إلتباس في المفهوم، فضلت الدراسة بعد دراسة معمقة للموضوع، من مراجع أجنبية  ولتجنب
ضع التي توعربية، وفي وسائل الإعلام لوحظ أنه هناك دمج المسميات والألفاظ في موطلح واحد، و 

وبالتالي هناك العديد من الباحثين والمختوين في  ،رتباك مفاهيمي شديدالقارئ غير المتخو  في ا
ركات الأمنية الخاصة أو الشركات العسكرية والأمنية الدولية الشؤون الأمنية والعسكرية من يسميها الش  

 .4الخاصة 

                                                           
1
-Igor Fedotov.Private military companies and their role in the modern conflicts: Case of PMC 

Wagner, Master'sthesis. Masaryk university faculty social studies. Brno2024 p . 15  
2
-Iurie Patricheev,Reshaping the Contours of State Responsibilityforemploying Private 

militarycompanies: a case study analysis of Russia s role in Wagners Activities in 

ukraniaGroningen journal of international law، vol 11 (2) open lssue , 2024, p333. 

 
3

، ص 2022النشر الجامعي الجديد، الجزائر،خالد خلي ، الشركات العسكرية الخاصة ومدى إلتزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولَ، -
86. 

4
 .67مرجع سابق، ص  عيدون،حمدي -
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أمام هذا المأزق في المفاهيم الذي تواجهه الدراسات القانونية شكل الحافز الرئيسي لتبني موطلح 
لَ صعوبة راجع إ االدراسة، وهذالعسكرية في الشركات الشركات الأمنية الخاصة ومرادفها موطلح 

 .الإجماع على تعري  واحد ودقيق
الأمنية الخاصة، وكذلك الشركات العسكرية الخاصة  عرفت بها الشركات ن المفاهيم التي  ا سبق ممم  

تندمج مع بعضها البعض في  والتي   تقوم بها ونوع الخدمات التي   أنه تم التطرق إليها من جانب المهام
 .الممارسة العملية وتكي  خدماتها استجابة لمتطلبات العملاء

دوات الحروب الحديثة وفي أ  أصبحت تمثل أهمالتي   ةلشركات الأمنية الخاص  فاناءا على ذلك ب
من الأساليب العسكرية من ذ توظ  بعض القوى العالمية هذا النمط الجديد إ، مقدمتها الحروب الهجينة

بتقديم خدمات أمنية  عض العمليات العسكرية في ساحات الوراعات في العالِ وذلكبدارة أجل إ
 .1ن واحد وعسكرية في آ
موطلح "شركة عسكرية وأمنية خاصة" الأنسب لهذه الدراسة لأنه يغطي جميع الأنشطة  يعتبرلهذا 

التعري  الوارد في وثيقة مونترو قد  وعلاوة على ذلك، يبدو أن   ، تقدمها هذه الكيانات الخاصةالتي  
عن  يكون أكثر قبولا لأنه يضع معايير عامة لتعري  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بورف النظر

 .2 تو  بها هذه الشركات نفسهاالكيفية التي  
 تقوم بها وما إذا كانت تشكل خدمات عسكرية أو وتتعلق هذه المعايير عموما بنوع المهام التي   

أمنية. وفيما يتعلق بتوني  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لا يمكن استخدام طريقة واضحة 
لتونيفها نظرا لعدم وجود صكوك قانونية دولية تنظم هذا القطاع ومع ذلك فإن بعض المؤلفين، كما 

 .اعات المسلحةز نفي ال مشاركتهاو  ياتهموفقا لطبيعة عمل أعلاه يونفونهاذكر 

                                                           
1

، 2023الأمن السيبراني والحروب المعززة الهجينة، دار العربي للنشر والتوزيع، مور،  الحديثة،تكتيكات الحروب  حميد،علي زياد العلي، علي حسين -
 .189ص

2
كة العسكرية اللجنة الدولية للوليب الأحمر، وثيقة مونترو، بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الولة بعمليات الشر  -

 .9، ص  2008 ،والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح
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  01ولمعرفة تنوع المسميات المقدمة لموطلح الشركات الأمنية الخاصة تم تلخيوها في الجدول رقم 
 :كالأي 
 

 الاختصار  الترجمة بالانجليزية الأسماء أو المصطلحات 
 Private Security Companies PSC الشركات الأمنية الخاصة 1

 Private Military Companies PMC العسكرية الخاصةالشركات  2

 Private Military and Security الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 3

Companies 

PMSC 

 Mercenary Companies Modern MCM مرتزقة الشركات الجدد 4

 Military Provider Firms MPF شركة الخدمات العسكرية  5

 Military Consulting Firms MCF والتدريب العسكريشركة الاستشارات  6

 Private Maritime MilitaryCompanies PMMC شركات الأمن البحرية الخاصة  7

 
 المطلب الثاني: نشأة وتطور الشركات الأمنية الخاصة  

 وبين المرتزقةالأمنية الخاصة الربط بينها  وتحاول جميع الدراسات المتعلقة بالظهور التاريخي للشركات
والسبب وراء ذلك هو أوجه التشابه بينهما؛ على سبيل المثال، كلاهما يوظ  أفرادا أجانب ويبيعان 

 ،أول( )فرع التاريخية شأةلَ مرحلة الن  ناول في هذا المطلب إوسنت ،الخدمات العسكرية مقابل تعويض مالي
 .) فرع ثاني( الخاصة بين مؤيد ومعارضلَ الأراء الفقهية على وجود الشركات الأمنية إ نتناول ث  

 للشركات الأمنية الخاصةة التاريخية النشأالفرع الأول: 
 تعترض خطوط التجارة في المستعمرات القديمة، ويمكن في هذه المرحلة ارتبطت بالمخاطر التي   

أثناء نزاعاتها وحروبها الاستعانة الذاتية، ففي هذه المرحلة لِ يكن غريبا أن تلجأ الدول تسميتها بِرحلة 
 واء من صن  المدنيين او العسكريينوحتى كيانات من الخارج س ،لَ الإستعانة بأشخاصالمسلحة إ

 أعماق نه ظاهرة ضاربة فيت وص  يحاكي الارتزاق العسكري لألمساعدتها في عملياتها العسكرية تح
 .1التاريخ 

                                                           
1

 41طالب ياسين، مرجع سابق، ص -
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الجيوش في الحروب مقابل أجر مادي دون أن يكونوا من جنود  مستأجرين ن استخدام مقاتلينإ
على نطاق  في معركة قادشرمسيس الثاني  هماستخدمفلقد  ،، أمر معروف في التاريخ الإنسانيالنظامية
ضد الحيثيين بقيادة ، قبل الميلاد 1288عام التي وقعت على ضفاف نهر العاصي في سورياواسع 

 .1عة الأولَ التي استخدم فيها جنود مستأجرين يقاتلون لحساب قضية لا تعنيهمموتاللو، والتي تعتبر الواق
والمؤرخ الكاتب اليوناني القديم  ، وحسبهما في التاريخ العسكري للبشريةلعبت جيوش المرتزقة دورا م    

ووص   التقدم العسكري،يعني الوعود أو  والذي Anabasisالأناباسيس  كتاب  زينوفون مؤل 
، قبل الميلاد 401آلاف مرتزق يوناني من قلب الإمبراطورية الفارسية عام  10بالتفويل نزوح حوالي 

جادر الإشارة إلَ أنه بفضل الإغريق القدماء، تحول و ، ودفع ثمن خدمتهم هم وهيكلتهموإجراءات توظيف
 .2سوق الخدمات العسكرية إلَ نوع من النشاط المربح والمطلوب بشدة

  ،الميلادقبل  334شكل المرتزقة ثلث جيشه الذي غزا بلاد فارس عام  الإسكندر الأكبرفي عهد و 
عام تم استخدام المرتزقة  600وبعد  المرتزقة،قبل الميلاد من  50التابع لقيور في عام  الجنودغالبية  نكا

 .3على نطاق واسع في جيش جستنيان الروماني الشرقي
 أصبح لديهم جيوش كاملة من واستقطابهم حتى   ،لعن العمالعاطلين مارس الرومان جانيد     

للقتال جنبا مع جنب مع  المرتزقة، وتم توظيفهم لتوسيع امبراطوريتهم، ومن المزايا التي يحولون عليه
 . 4الجيوش الرومانية الحوول على الجنسية الرومانية 

أخرى  إنشاء شركات حرة تم   ،1450و 1300بعد الحقبة الإقطاعية في أوروبا وبين عامي 
هذه الكيانات في الوجود  استمرتو  لمغامرين التجاريينل، مثل الشركة الإنجليزية في إنجلترا للمرتزقة خاصة

                                                           
1

منية الخاصة، ورقة عمل قدمت في حلقة نقاشية بعنوان: الوضع القانوني للشركات الأمنية الخاصة، للشركات الأعبد الهادي، الوضع القانوني  أدهمدر حي-
 .15-14ص -، ص2007بإشراف أ.د. جمال ابراهيم الحيدري، بيت الحكمة، بغداد، القانونية،عقدها قسم الدراسات 

2
 ، جامعة62ملوك فارس في كتاب الاناباسيس للمؤرخ الكلاسيكي زينوفون، مجلة دراسات في التاريخ والأثار، العدد  رخباأالموسوي، مهدية فيول صالح -

 .6، ص 2017بغداد كلية الأثار، 
3

 48، ص 2023مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مور،  المرتزقة،التنظيم الدولي لمكافحة ظاهرة  التميمي،شذر محمد  ءميسا -
4

 .54 ص، 2016ماجد حسين علي الجميلي، الشركات الأمنية الخاصة، الطبعة الأولَ، دار الفكر العربي، الاسكندرية،  -
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كانت هناك محاولة خلال هذه الفترة لإيجاد بديل للشركات   وفي فرنسا  حتى نهاية القرن السادس عشر
 .1إيواء في أجزاء مختلفة من فرنساالحرة من خلال إنشاء جيش دائم يتكون من شركات 

 لخلا ،أوروباالشركات الأمنية الخاصة تأسست في  أن   أورتيزالكاتب  في هذا السياق يعتقد و
 كان التي  خاصة مع الهند  فعل على انتشار التجارة الخارجية دكر   عشر،القرنين السابع عشر والثامن 

، لهذا أجبر سنوات لإكمالها تستغرق، وفي بعض الحالات الرحلاتمحفوفا بالمخاطر حيث كانت  طريقها
 .2لحمايتهم في شكل شركات مساهمةجاارتهم التجار على تنظيم 

حاولوا لذا  لوك خلال القرن السابع عشرتسبب التوسع في دور الجيوش الخاصة في قلق بعض الم
بحلول نهاية القرن ، و نيةجانب هذه المشكلة من خلال توظي  مرتزقة أفراد ودمجهم في جيوشهم الوط

حرب القرم عددا هائلا من المرتزقة  ت، وشهدجداالثامن عشر، كان توظي  الأفراد كمرتزقة أمرا شائعا 
فرنسا وبريطانيا العظمى بشكل كبير على المقاتلين الأجانب بدلا من  مثل الدول الأوروبية الذين جندتهم
 .3حة الرسمية خلال حرب القرمقواتهم المسل  

 د، فلقالخاصةوكانت نهاية الحرب الباردة عاملا آخر ساعد على زيادة أنشطة الشركات الأمنية 
تسريح حوالي  تم   على سبيل المثالف ،ططا لخفض قواتها المسلحة الوطنيةاعتمدت دول عديدة خ

شركات الأمنية لجندي روسي من القوات المسلحة للاتحاد السوفيتي السابق للعمل في ا 12000
 .4الخاصة

فيتنام وخووصاً من قبل المنذ حرب  الوطنية ظاميةوالجيوش الن   لأمنية،شركات االوبدأ التعاون بين 
ل غتيابا قومونيرتزقة لمافكان  ،ضمن برنامج سري عرف باسم )العمليات السوداء(المخابرات الأمريكية 
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 . 54ماجد حسين علي الجميلي، المرجع نفسه، ص -
2
-Milliard, T. Overcoming Post-Colonial Myopia: A call to recognize and regulate private 

military companies. Military Law Review, 2003, p176.  
3
-Milliard, p176.  
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 .57، ص 2006وليد نبيل علي، إستراتيجية الوراعات والحروب البشرية، الطبعة الأولَ، مطبعة الأنجلو مورية، القاهرة، -
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أمام الرأي  فيتنامية لا تريد الحكومة الأمريكية التورط فيها مباشرة مواقعوتخريب  شخويات سياسية،
 .1العام العالمي

، 21وخاصة بداية القرن  20جاءت ذروة الشركات لأمنية الخاصة في نهاية القرن  ومع ذلك
 حيث ، ين مطولتين في العراق وأفغانستانعندما دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حملتين عسكريت

بعد عام من الغزو الأمريكي ، تعرف العالِ على ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة الحديثة بشكل رئيسي
ها إلَ فرادأ شركة عسكرية خاصة يول عدد 60، كان هناك أكثر من  2003للعراق في عام 

 شخ  تعمل في ذلك البلد. 30000
يمي ية على الوعيد الدولي والإقلمع زيادة الوراعات الدولويرى الباحث من خلال هذا الفرع أن  
ى في حروب أهلية في بعض الدول كما جر ،  الخاصة منيةركات الأالش  التي تم الإعتماد فيها على  والوطني
ليبيا وسوريا و  كمبوديا،و  وأفغانستان وفي العراق اوفي يوغسلافياسابق الوومال وجنوب السودانكفريقيةالإ

يعكس ذلك ميلا هاما لدى الدول إلَ الاعتماد  ،إسرائيل على غزةوالحرب الروسية الأوكرانية، وحرب 
 .على الشركات الأمنية الخاصة للاضطلاع بالمهام الحكومية في المناطق الخطرة

 :منية الخاصةهات الفقهية حول وجود الشركات الأالاتجا الثاني:الفرع 
لة الحروب التقليدية، تغييرا جذريا في هيكالتحولات السياسية في البيئة الاستراتيجية العالمية انتجت 

، وأمام الإنتشار الهائل والسريع ساحة العالمية صدى وتأثيرا كبيراحداث الكبرى في الإذ كان لبعض الأ
اعات المسلحة بشكل خاص   لهذه الشركات، احتدم النقاش بين الفقهاء حول ضرورة وجودها في النز  

جااهات الفقهية، وسنستعرضها عبر الإجااه المؤيد لمشروعية وجود وعليه سنحاول استعراض اثنين من الا
 لها.التطرق للإجااه المعارض  الشركات الأمنية الخاصة في الفرع الأول، ث  

 :المؤيد أولا: الاتجاه
ساهم تنامي الشركات الأمنية الخاصة في خوخوة ظاهرة النزاعات المسلحة ولهذا يعتقد مناصرو 

 وهي:الرأي المؤيد لوجود الشركات الأمنية الخاصة والححج تتمثل في محددات أساسية 
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أنه يجنب الحكومات وخاصة حكومات القوى الغربية الكبرى في سبيل ترسيخ دعائم سياستها _أ 
وبالتالي عدم تحريض الرأي العام  ،القوات المسلحة النظاميةاطر تكبد الخسائر في أرواح أفراد الخارجية مخ
ولقد  أمنية خاصة، وهي شركة أمريكية proCnyD. ومن أهم الشركات الرائدة نجد1الوطني ضدها

 .2الأمريكيينليحلوا محل الجنود وكولومبيا  العمليات في هايتي والبوسنة وأفغانستان والعراق قادت
تكلفة من  وأرخ إن الإستعانة بالشركات الأمنية الخاصة يؤدي الَ تقلي  الإنفاق العسكري _ب 

الجيوش النظامية، وفي دراسة لفاعلية تكلفة الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة في العراق قام بها مكتب 
وهو وكالة حكومية رسمية مكلفة باستعراض قضايا الميزانية  (CBO)الميزانية التابع للكونجرس الامريكي 

 .3مريكي طاع الخاص أقل تكلفة من الجيش الأالمتعاقدين العسكريين من الق أن   _في الكونجرس 
ويوفرون خدمات عسكرية متخووة  ،ظاميةومرونة من القوات الجيوش الن   الشركات أكثر فعالية إن  _ج 

ه توماس هاميس ضابط مشاة ويمكن تعبئتها في وقت قوير، وهذا ما أكد   ،وقادرة على التدخل السريع
متقاعد في البحرية الأمريكية قائلا: " بكل بساطة يمكن للمقاولين تنفيذ مهام عسكرية لا يمكن 

 .4للولايات المتحدة الامريكية والقوى العاملة المدنية تنفيذها " 
لهذه الشركات هي الطابع التجاري لأنها تقدم الخدمات مقابل الحوول على  يةمة الأساسن الس  إ_د 

، مثل الشركات المكلفة الربح المادي شانها شان بقية الشركات التجارية والاقتوادية ذات الطابع الخاص
وتوزيع المساعدات في مناطق  ،ات الإنسانيةموالمشاركة في المه ،بحماية وكالات منظمة الأمم المتحدة

 .5وحماية الشركات الاستخراجية الكبرى،النزاع، وعمليات حفظ السلام 

                                                           
الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية في ضوء القانون الدولي الإنساني،  الطبعة الأولَ، منشورات  اياد فيول فرج ، مسؤولية الدولة عن انتهاكات- 1

 . 21ص   ،2013الحلبي القانونية، لبنان ، 
2
-Revista Científica General José María Córdova  ،  Incidencia de las empresas militares de 

seguridad privada sobre el derecho internacional humanitario ،Revista colombiana de estudios 

militares y estratégicos ، Bogotá D.C., Colombia, volumen 17 N 25 MARS 2019 pp 113_ 129. 
 .97ص  شون ماكفيت ،  مرجع سابق،- 3
 .100ص  المرجع نفسه، - 4
 . 124ص  هلمت محمد أسعد ، مرجع سابق،- 5



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                         الأول:الباب 

 

27 

توص  على أنها الوجه الحديث للمرتزقة وأن العديد من  على من الرغم أن الشركات الأمنية الخاصة_  ه
أعضائها لديهم صلة بنشاطات التهربب وغسيل الأموال في الدول التي تعاني نزاعات مسلحة، إلا أن 
مؤسسي الشركات يورون على وجود فوارق شاسعة بين ما تقدمه الشركات من خدمات وأعمال وبين 

لَ جانب الدول ولها معايير أخلاقية تحكم في لخاصة قواتها تحارب إاأعمال المرتزقة، فالشركات الأمنية 
 .1زاعات عملها واشتراكها في الن  

بناءا على ماسبق من خلال الرأي المؤيد لوجود الشركات الأمنية الخاصة نلاحظ أن لديهم قناعة 
إجراءات التأسيس  بِشروعية وجود هذا النوع من الشركات على أساس أنها تحكمها قوانين وأحكام تنظم

 والتسجيل وإبرام العقود وكيفيات نشاطها في دول المنشأ . 
 :لمعارض الاتجاه ا: ثانيا

كات الأمنية الخاصة فرضت متغيرات جديدة على الدول الغربية وهو إنتشار الشر   تنامي ظاهرة ن  إ
سمية وهي الجيوش الر   وجود هياكل أمنية وعسكرية وفواعل دولية تتولَ عددا من المهام كانت من صميم

 الأمن وحمل السلاح ويعزوزن أرائهم في ما يلي: 
الجنود العاملين في الشركات الأمنية الخاصة  أن   ركات الأمنية الخاصةالش   المعارض لوجود الرأي بحسب_أ 

، وذلك بالحوول على عقود متنوعة في مجالات الحماية والقتال وبيع الأسلحة تلاحقهم صفة الارتزاق
و تكامز في كل من النزاع المسلح في سيراليون لشركة الأمنية الخاصة اكزكيوتي  أن أهم الأمثلة نشاط اوم

في قارة الأبار تهايد  القدامى الذين شاركوا في حرب  فرد من المقاتلين 2000وأنغولا، وذلك بتوظي  
 .2فريقيا إ

الأمن والسلم الدولي وكذلك للأمن  ة أضحت مودرا خطيرا لتهديداتالشركات الأمنية الخاص   إن  _ ب 
نها ماد على الشركات الأمنية الخاصة أدى إلَ خلق حالة من الاعتمادية لأالقومي لبعض الدول، فالإعت
، مما يترتب عنه إضعاف قطاع الأمن الوطني وكذلك  عجزت الحكومة القيام بهاتقوم بوظائ  الأمن التي  

                                                           
 .173ص  السيد أبو الخير، مرجع سابق،- 1
2

  192فوزية زراولية ، مرجع سابق، ص-
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العمل في هذه الشركات يشكل جذبا ماليا مربحا للأفراد حتى بالنسبة للذين لا يزالون ضمن الجيوش  أن  
النظامية وبالتالي يسعون للخروج من الجيش الوطني والعمل في الشركات، وهذا يخلق مشكلة داخل 

 .1الدول الضعيفة 
لجيوش النظامية مما يعطي لهم الحرية كات الأمنية الخاصة لا تخضع للتسلسل القيادي مثل االشر   إن  _ ج 

ق عدم الإستقرار في ميدان الكاملة وقد ينتج عنه التمرد عن الدولة التي تنتمي لها وتقاتل في صفها مما يخل
في خلافات مع قيادة الجيش  ودخل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين فعل ماوحرب أهلية مثلالحرب أ

 ، أوكرانيا وبدء الزح  حوو موسكوالروسي ليعلن  التمرد عليها وانسحاب قواته من جبهات القتال في
 .2 ومن خطر الحرب الأهلية حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التهديد القاتلوفي خطاب للأمة

ها مع الطرف  تبرمأنشطتها وطبيعة العقود التي  ركات الأمنية الخاصة لا تكش  عن نطاق الش   ن  إ_د 
، ولا يخضع موظفوها للقواعد التأديبية الخاصة بالخدمات العسكرية، كما أنهم  غير المستفيد من خدماتها

مدربين ومؤهلين على القيام بالعمليات العسكرية وفقا لقوانين الحرب والنزاعات المسلحة، ممايؤدي هذا 
والأمن الدوليين والإستقرار الداخلي، وقد يؤدي الَ إسقاط الحكومات الشرعية  الأمر الَ تهديد للسلم

حدث في دولة ليبيا عندما تعاقدت حكومة شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر مع الشركة  كما  ،للدول
 .20193عام   الأمنية الخاصة فاغنر، حيث وفرت الدعم والتدريب العسكري

التوظي  في الشركات الأمنية الخاصة وإختيار الأفراد، خاصة في مناطق النزاعات فيما يتعلق بِعايير _ ح
، هناك شركات أمنية خاصة تقوم بتوظي  فيها مغامرة غير محسوبة العواقب الملتهبة التي يكون العمل

ق في ، وهناك من تورطوا في السابولِ يتلقوا تدريبات عسكرية كافيةوجانيد أفراد ليس لهم خلفية عسكرية 
لس الأمن القومي بالبيت للمتحدث باسم مج ، وهناك توريحرهابية في ايرلندا وجنوب افريقياأعمال إ

                                                           
1

 .114محمد الوالح جمال، مرجع سابق، ص-
 .174ص السيد أبو الخير موطفى أحمد، مرجع سابق، - 2
افريل  6. شوهد بتاريخ 2023 جوان 27بتاريخ https://www.dw.com/ar/سيليا تومس، أين ينشط مرتزقة فاغنر، مقال منشور بِوقع - 3

 .8.38. ساعة الاطلاع 2024
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كيربي لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا حوو خمسين أل  شخ  منتشرين في  جون الأبيض
 .1في القضاء الروسي عون أل  سجين صدرت في حقهم أحكامأوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأرب

 :المبحث الثاني
 ظروف بروز سوق الشركات الأمنية الخاصة

 في الحروب أعادت فقد ،الخاصة الأمنية للشركات سريعًا نموًا الماضية العشرين السنوات شهدت
 والأمنية العسكرية الوناعة توورات تشكيل (2021-0120) وأفغانستان (2011-2003) العراق
 نمو في تساهم التي العوامل وتختل  ،العالِ أحواء جميع في السوق في ةجديد فرص إلَ أدى مما الخاصة،
 .2والدولة المنطقة حسب الخاصة الأمنية الشركات

يرجع ظهور الشركات الأمنية الخاصة واستعمال المقاتلين الخواص في أداء بعض المهام في الوراعات 
إلَ بداية النظام الدولي الجديد وبروز النزاعات الداخلية  وغير الدولي المسلحة ذات الطابع الدولي

محل القوات المسلحة الشركات الأمنية الخاصة  تفحل   ،ر على موالح الدول الكبرىا أث  والإقليمية، مم  
النظامية في الحروب الخارجية، وقد ساعد التكريس لهذا الدور تنامي حدة التهديدات الأمنية، وتراجع 

وحدها التي تحتكر  لِ تعد لحاليةمنفردة في مواجهة تلك التحديات، فالدولة في صورتها اقدرة الدولة 
 استخدام القوة العسكرية.

 والمهام ،أول( )مطلبت إلَ ظهور الشركات الأمنية الخاصة  أد  اول في المبحث العوامل التي  نوسنت
 .ثاني( )مطلبالمنوطة المسندة للشركات الأمنية الخاصة  والوظائ 

 منية الخاصةعوامل ظهور الشركات الأالمطلب الأول:  
ل خووة إنتهاء الحرب الباردة عاصفة من الأوضاع في السوق العالمية، خاصة في مجاأعقب 

للشركات الأمنية الخاصة الناشطة في العالِ، وبالتالي كانت البديل  الأمن،  فلقد لوحظ ارتفاع ملحوظ

                                                           
 .8.38ساعة الاطلاع  سابق.مرجع سيليا تومس، أين ينشط مرتزقة فاغنر، - 1

2
-Overview, Ori SwesMarina Caparini and Sorcha Macleod، Private military and security 

companies in armed conflictContentsOxford University Pres ,2023,p105. 

;  
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المعسكر الشرقي على الدعم العسكري، والاقتوادي من لبعض دول العالِ الثالث الذي كان يعتمد 
لَ ، الأمر الذي دفع بها إ ن معالجتهاسياسية عجزت الدول علأمر الذي أحدث أزمات اقتوادية و ا
تبعه ذلك ما و  النزاعات الداخلية،بحث عن آليات جديدة لحماية أمنها، في ظل تزايد عدد الحروب، و ال

 كانت تحت حماية المعسكر ، وسعيها لبسط نفوذها على الدول التي  السابقةمن عودة للدول الاستعمارية 
،وعلى مستوى القارة الإفريقية شهدت ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة على وجه  )الفرع الأول(الشرقي

ة الإقليمية )الفرع الثاني(، الخووص منذ أوائل تسعينات القرن الماضي طفرة في تواجدها على الساح
 والتوجه العالمي لدى بعض الدول لإسناد بعض الوظائ  السيادية والتوجه حوو الخووة )الفرع الثالث(.

 الحرب الباردة الفراغ الأمني بعدالفرع الأول: 
يس القطاع لقد أعقب نهاية الحرب الباردة عاصفة من الأوضاع المثالية في السوق العالمية لتأس 

انتهاء عن نتج ماأبرزها عوامل عدة نتيجة  هذا النوع من الشركات وظهر ،الأمني والعسكري الخاص
الدولية التي   الدولية، وغيرالمسلحة والتحولات التي طرأت على طبيعة النزاعات ، آثارمن الحرب الباردة 

المتزايد على من الاعتماد  للتجع ،موازينهاوفي تغيير فيها  دور حاسمللشركات الأمنية الخاصة كان 
 ونذكر هذه الأسباب على النحو التالي:  ؛1نزاعات العالِفي المهيمن النظام الخاصة هو الأمنية لشركات ا

العلاقات العسكرية طبيعة في تغييرات جذرية طرأت  التسعينيات بداية  فيفي نهاية الحرب الباردة  
زال ،حيث  Hyper – militarizationالعسكرة المفرطة هدالعام لإنهاءعأبرزها الاجااه الدولية 
من كبيرة عن أعداد  ،كما تم الاستغناء 2السوفيتي السابقللاتحاد العسكرية عن الأنشطة الناتج التهديد 

المتحدة، الولايات ، وكذلك بيةو العسكرية الأور القوى معظم وشرعت لإتحاد السوفياي  اأفراد جيوش 
النفقات  ،بغرض تخفيضالأوسطالمناطق،كإفريقيا والشرق من كثير في  جيوشها المنتشرة حجم   تقلفي

 :  الشركات الأمنية الخاصة نتشار سوقا أمور كانت هي نواةثلاثة ونتج عن ذلك ،العسكرية

                                                           
1

 .44سابق، صمرجع  عسكر،محمد عادل -
2

 .45ص نفسه،المرجع  -
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الفنية الخبرة والمهارات ذوي العسكريين  من الضباط ذوي الرتب العالية منالكثير عن الاستغناء  .أ 
 ممهاراته واعرضولهذا  العمل،عن عاطلين  أنفسهمعسكريا محترفا ووجدوا  تدريبا والمدربين ،المتقدمة
للحوول  فرصة ذهبية لتلك الشركاتذلك  لوقدمث   ،يطلبها لمن وسلعةالعسكرية كاستثمار  موخبراته

 .1من موظفي الشركات الأمنية الخاصة أساسيةقاعدة لبناء والمتطلب البشري المؤهل على المورد 
، الخاصة خبة من القواتالخاصة أعضاء سابقين في وحدات الن   منيةغالبا ما يكون أفراد الشركات الأو  

، وتقديم على التفاعل مع الرعايا الأجانب ، واعتادوالى الاستطلاع وتحليل الاستخباراتمع التدريب ع
بالرجوع المباشر إلَ  أن التسويق لخدماتهاالعسكري، ولهذا نجد  والانضباطمستوى عال من الخبرة والمهنية 

 .2العسكرية  خبةمهارات وخبرات مديريها في الخدمة العسكرية، وخاصة في قوات الن  
الاتحاد السوفييتي في عام  ، وتفكك1989بسقوط سور برلين في عام نهاية الحرب الباردةأدت  .ب 

، إلَ تخفيضات كبيرة في الميزانيات العسكرية ووضع حد لنشر قوات دائمة ضخمة في أوروبا 1991
دول أفريقيا والشرق الأوسط  فيعمليات الانتشار  قل تكما   ،يات المتحدة والاتحاد السوفييتيوالولا

 1991.3في ديسمبر وكذلك من الجمهوريات التي انفولت عن الاتحاد السوفيتي 

كان التأثير الأساسي لنهاية الحرب الباردة هو بطالة عدد كبير من الأفراد العسكريين، ورافقت هذه  .ج 
الجمهوريات الانفوالية بعد  ولهذا لجأت، من الأسلحةالموجة الهائلة من البطالة التخل  من مخابئ كبيرة 
لعملات المعدات العسكرية للحوول على اإلَ بيع  إنهيار الإتحاد السوفياي  على وجه الخووص،

، مما أدى إلَ توافر غير مسبوق للمعدات العسكرية المتطورة، كالأسطول الحربي الأجنبية لتعزيز اقتوادها

                                                           
1
-K. CARMOLA, Private Security Contractors and New Wars, Civil - Military Interface in 21st 

Century Armed Conflict Private Military Contractors and the Principal of Distinction, Sydney 

Law School, the University of Sydney2010, p. 42. 
2
-Joel AC Baum. Outsourcing war of the Private Military Industry after the war. Rotman School 

of Management, University of Toronto 105 St, George St, 2009 p 12. 
)وزارة الدفاع الأمريكية،  2001مليون في عام  1.3إلَ  1989مليون في عام  2.1سبيل المثال، انخفضت القوات العسكرية الأمريكية من  على _3

 1987مليون في عام  5.2الاتحاد السوفيتي / روسيا من  قوات مديرية عمليات المعلومات والتقارير(. أجرت دول الناتو الأخرى تخفيضات مماثلة. انخفض
 14.7إلَ  17.0مليون في الدول المتقدمة ومن  6.0إلَ  11.9انخفض عدد القوات في جميع أحواء العالِ من و .  2001مليون في عام  1.0إلَ أقل من 

 مليون في الدول النامية )وزارة الخارجية الأمريكية(.
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متعدد الاستخدامات من طائرات الهليكوبتر السوفيتية والطائرات الحربية،  وكانت البنادق الهجومية 
1ق الثانوية مقابل بضع مئات من الدولارات متاحة في الأسوا KA-47السوفيتية 

. 

زوال أهميتها وهذا ل عسكرية،التي كانت لها قواعد  الدولمن يوشها النظامية لج الكبرى دولسحب ال .د 
خلال  اوالسياسي والأمني، الذي كان يقدم لهالعسكري  الدعمقطع وبالتالي ، والإستراتيجية العسكرية

اعات النز  حدة والأمنية، وزادت الفوضى العسكرية هذه الأخيرة عموم واجهت ، ومن ث الحرب الباردة
لمواجهة جيوشها النظامية كفاءة يرفع  أو تحرك دولي يضمن أمنها، إلَ وافتقرت ، حة العرقية داخلهاالمسل  
 .2الحروب الأهلية الداخلية المسلحة، أو اعات النز  

 الدولية وغير الدوليةحة المسل   والنزاعات: الحروب الأهلية ثانيالفرع ال
د انهيار  عاشتها دول العالِ الثالث بعالاجتماعية الوعبة التي  الظروف الاقتوادية و لقد ساهمت 
ادية المتردية والحروب  استغلت الأوضاع المالشركات الأمنية الخاصة التي   وانتشارفي تنامي  المعسكر الشرقي

للعمل كموظفين ليخوضوا حروبا بالوكالة عن الدول الكبرى  قامت بتجنيد مواطني تلك الدولو  ،الأهلية
 .3من خلال تكليفهم بِهام قتالية في مناطق ساخنة حول العالِ

ني كما أن زيادة الطلب على الشركات الأمنية الخاصة قد ازداد كذلك حتى في الدول التي لا تعا
الحديثة، يدية بِتطلبات الأمن قلذلك بسبب عدم إلمام الجيوش التمن ممارسة الأنظمة السياسية و 

في ظل ما شهده العالِ من تحولات عميقة دفعت بكثير من الجيوش إلَ التوجه حوو الاحترافية  وخووصا
 الأمني.والتفرغ للعمل العسكري الميداني مما أوجد حالة من الفراغ 

لبديل الملائم ا على أنها اهمت نفسقد  لشركات الأمنية حاجة الدول هذه و ومن هنا فقد استغلت ا
عمدت إلَ خوخوة العديد  والتي   كانت إلَ عهد قريب حكرا على الدول في القيام ببعض المهام التي  

من هذه المهام قود الاستفادة من خبرة الشركات الأمنية بِوجب عقود تبرم للقيام بِهام محددة كتقديم 
                                                           

فيتية الأفغانية شمال غرب باكستان إلَ مركز إقليمي لتجارة الأسلحة حيث سبيل المثال ، حولت الأسلحة غير المرغوب فيها في نهاية الحرب السو  على _1
ستيلاء عليها )على سبيل يمكن للمشترين الاختيار من بين الأسلحة الوينية وأوروبا الشرقية والإسرائيلية، بالإضافة إلَ مخزونات الأسلحة السوفيتية التي تم الا

 محليا.( ، والأسلحة الأرخ  المنتجة KA-47sالمثال ، قاذفات القنابل الواروخية و 
2

 .47سابق، صكما حدث في سيراليون، وانجولا، وجمنهورية الكونغو الديمقراطية بعد انسحاب الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الامريكية منها، مرجع -
3

 .15رابح، مرجع سابق، ص الدين، نهائليمرغني حيزوم بدر  -
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الحماية والرقابة والدعم والإسناد وصيانة  الأجنبية وتطوير أنظمة ات اللوجيستية للقوات الوطنية أوالخدم
 .1غيرها من المهام المشروعة الأسلحة و 

، والتي تتجاوز الدعم العسكري  الدول التي تعاني نزاعات مسلحةتتولَ الشركات الأمنية الخاصة في
ريب العاج تحالفها مع الموالح الرأسمالية بهدف الحوول على تراخي  التنقيب وتهريب الموارد الطبيعية كته

ومن أهم الأمثلة نشاط الشركة الأمنية إكزكيوتي  آوتكامز في كل من النزاع المسلح في سيراليون وأنغولا 
وحولت على عقود متنوعة في مجالات الحماية والقتال وبيع الأسلحة والتنقيب عن الألماس والنقل 

 .2ت النفطية وحماية المنشآ البحرية،والهندسة 
النزاعات فقد ارتبط زيادة الطلب على الخاصة من الحروب و  الشركات الأمنيةبالنظر إلَ فوائد 
الذي تسعى الشركات من خلاله إلَ تلبية باستمرار هذا النوع من الحروب و  أنشطة هذه الشركات
 أرباح هذه الشركات. وتوسعع ضمانة لنمو لأطراف النزا  االمطالب المتعددة 

كات الأمنية في النزاعات قانونية تدخل الشر  دى شرعية و ثار نقاش مستفيض حول مومن هنا فقد 
المسلحة الداخلية بين رأيين، الأول منهما يرى بأن هذه الشركات ما هي إلا تنظيمات متطورة لأنشطة 

 يعملون مرتزقة تقليديين يعملون لمن يدفع أكثر دون الاهتمام بإحلال السلم والاستقرار في المناطق التي  
جهود بناء الدولة التي تشهد  وتعرقلالعكس أدوات تساهم في تردي الأوضاع الأمنية  فيها بل هم على

 .3حروبا 
هذه الشركات قد أحدثت في غالبتها  ا الاجااه الثاني فيرى بعكس ذلك من خلال اعتبار أن  م  أ

فريقية وبا أهلية وبتكالي  وخسائر أقل وخووصا في الدول الإاستقرارا أمنيا في الدول التي شهدت حر 
ر فيها العدد الأكبر من التي تفجدادات انهيار الاتحاد السوفيتي و  كانت من أكثر الدول تعرضا لارتالتي  

                                                           
1

 ،2021نهائلي رابح، السلم والأمن الدولي في ظل الشركات الأمنية الخاصة، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر،  الدين،مرغني حيزوم بدر  -
 .15ص

2
 .193السابق، ص زراولية، المرجعفوزية -

خووة الأمن، الدور المتنامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، الطبعة الأولَ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث  أحمد،حسن الحاج علي - 3
 .46، ص 2007، أبو ظبيالاستراتيجية، 
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من حدتها عمليات  وزادالدينية وغذتها بشكل أساسي الاعتبارات العرقية و النزاعات الأهلية الحروب و 
 .1عن تلبية متطلبات هذه الجيوش التسريح الكبيرة التي شهدتها جيوش هذه الدول التي أصبحت عاجزة 

وتعود بدايات تدخل الشركات الأمنية الخاصة إلَ تسعينات القرن الماضي في الكونغو الديمقراطية 
التي وقفت وراء محاولة انفواله ولات إقليم كاتانجا الانفوالية و التي واجه رئيسها باتريس لومومبا محا

ظهرت ثلاث رئيس دخلت البلاد في حرب أهلية و ال الباغتيكة الأمنية البلجيكية حيكامين، و الشر 
جنوب إفريقيا من دول عديدة كما عرفت مرحلة التسعينات من الشركات الأمنية من بلجيكا و  مجموعات
الحروب الداخلية من جزر القمر إلَ السيشل إلَ الكونغو ة الشركات الأمنية في النزاعات و لأنشط اتزايد
 .2فريقية من الدول الإوي و أنغولا وغيرها وزيمباب

إلا أن أبلغ تدخل للشركات الأمنية الخاصة في النزاعات الداخلية هو ذلك الذي قامت به شركة 
 سيراليون.سندرلاين انترتاسيوانال في الحرب الأهلية في 

 التوجه العالمي نحو خصصة المهام الأمنية الثالث:الفرع 
الخدمات العامة من القطاع على يدعم الحوول الذي التسعينيات الفكر الاقتوادي برز خلال 

الخاصة لأمنية اكات تودرت الشر   اوهن لها،الدولة منفعة اقتوادية تفوق تقديم من لذلك لما ، الخاص
لتوفير خدمات عسكرية وأمنية  حكوميةوحولت على عقود  ،المسلحةقطاع القوة مشهد خوخوة 

 .وطنيةاليوش الجإعداد تكالي  مع بالمقارنة منخفضة تكالي  مع ، متطورة
و جزئيا من تقديم دور الدولة وانسحابها كليا أ نتيجة لاحووارالتوجه العالمي حوو الخووة كان  إن  

لمواجهة البيروقراطي والسياسي الإخفاق  الخدمات العامة، بِا في ذلك خدمات توفير الأمن، إذ أن  
 .3اصة بالشركات الأمنية الخ  لَ الإستعانة قد دفع بالدول إ التهديدات

ه لا جدوى من  لبعض الدول القوية بأن  ولهذا تبين  الحروب التقليدية بأنها مكلفة جدا لقد أثبتت 
يقوم  اجديد اولهذا اتبعت نهجالإستمرار بنفس الاستراتيجية الأمنية وهو الإستعانة بالجيوش النظامية 

                                                           
 .35 سابق، صمرحع  أحمد،حسن الحاج علي - 1

2
- Chopleou PH et Missier FR، retour de mercenaire revue politique international N94 annee 

hiver _ été 2001 2002 paris France, p12 . 
3

 .46حسن الحاج علي أحمد، مرجع نفسه، ص-



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                         الأول:الباب 

 

35 

خووة العمليات الحربية  الأزمة بكل ملحقاتها ومن ث   على أساس إدارة الحروب من الخارج بِعنى صناعة
دارة بعض المفاصل العسكرية في ساحات الاشتباك من حول العالِ عن لشركات أمنية خاصة من أجل إ

 .1طريق تقديم خدمات أمنية وعسكرية في آن واحد
 1992و  سنة تخووة الأمن بشكلها الحديث بدأت بشكل رسمي من ن  يشير الباحثون إلَ أ

بوش وزير الدفاع ديك تشيني بإبرام اتفاقية مع الشركة الأمنية  جورج عندما كل  الرئيس الامريكي
الخاصة سيرفيس روت بروان، وهي إحدى فروع شركة هاليبرتون التي كانت يديرها وزير الدفاع لإعداد 

لإشتراك الشركات الأمنية الخاصة في  الأمريكية تمهيدادراسة كاملة حول كيفية خووة القوات المسلحة 
 .2أي حرب مستقبلية يمكن أن تخوضها الولايات المتحدة 

يقدر  اعتمدها وزير الدفاع الأمريكي حققت انخفاضا في الانفاق العسكري هذه الاستراتيجية التي  
ن المتعاقدين يعني نها كانت طريقة نظيفة في التعامل خارج الإعلام فالمزيد ممليارات دولار، كما أ 5ب    

 .3جنودا أقل وتأثيرا أكثر 
النمط الجديد من وسائل التدخل على يد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تبلور هذا  لهذا فلقد 

" لقد قررت تبني أنموذج جااري بالبنتاغون يعلن الحرب على  2002دونالد رامسفيلد الذي كتب عام 
طريق من  )خريطةطلق عليها أ 2006ين الرأسماليين "، وفي عام النمط البيروقراطي، لنرتدي ثوب المغامر 

لَ قوات عاملة، واحتياطية، وخدمة ميدانية، ومرتزقة  فيها توني  قوات وزارة الدفاع إأجل التغيير (، وتم
 .4وهؤلاء جميعا يشكلون الكثافة القتالية لوزارة الدفاع

المقوود به عمليا  out-sourcing فهوم ال الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد م وزيرأطلق ولقد 
 طالب نائب وزير التي   ، كما ظهر موطلح الميليشيات الوديقة"التجنيد من خارج صفوف الجيش"

                                                           
1

 .180ص سابق، حميد، مرجععلي زياد العلي، علي حسين -
2

 .93، ص2011اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  الخاصة، منشوراتزبير سلطان قدوري، الشركات الأمنية  -
3

 .303، ص 2008جيرمي سكاهيل، بلاك ووتر، الطبعة الأولَ، شركة المطبوعات، بيروت،  -
4

 .199سابق، ص حميد، مرجععلي حسين  العلي،علي زياد -
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الكونغرس بتخوي  ميزانية لفائدتها  2004الدفاع الأمريكي بول فولفوفيتز في العاشر من أغسطس 
 .ب مليون دولار، من أجل محاربة الإرها 500بحوالي 
 تمحورت حول خووة اصة، والتي  إستراتيجية الاعتماد عسكريا على الشركات الأمنية الخ   إن  

ست نظرية خووة المهام العسكرية إلَ وقد تأس  ، العديد من المهام التي كان يقوم بها الجيش الأمريكي
لَ تخفي  خاصة وهذا إلَ شركات أمنية ظامية إكانت تقوم بها الجيوش الن    إسناد الكثير من المهام التي  

عبء الكثير من المهام عن كاهل الجيش النظامي وهذه الفكرة  باتت تلقى قبولا في صناعة الجيوش 
 .1الحديثة 
الإجااه حوو خووة المهام العسكرية والأمنية كانت نتيجة لإحوسار دور الدولة في تقديم  إن  

اق البيروقراطي والسياسي لمواجهة التهديدات الخدمات العامة وخاصة الخدمات المتعلقة بالأمن، فالاخف
الَ الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة وهذا لقدرتها على مواجهة التهديدات  ءلَ اللجو بالدول إ قد دفع

 .2بِرونة أكبر من قوات الجيوش النظامية
أعباء كبيرة إن الإنتشار المفرط والتدخل المباشر الذي لازم السياسة الأمريكية خارج الحدود فرض 
ومع تزايد  تتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتوادية انطلاقا مما اصطلح عليه ) أعباء الهيمنة (

رت الولايات المتحدة الامريكية في استراتيجتها وأوكلت لمجموعات رسمية أو غير رسمية هاته الأعباء طو  
الخاصة من أهم تلك الأدوات التي بدأت  لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية وكانت الشركات الأمنية

 .3وأهدافها ابتنفيذ استراتيجياته

                                                           
 .38ص   حمزة،مرجع سابق، هه لونجات- 1

2
-Deborah Avanti    " Private Security Companies " .  New Political Economy " vol .10no 

2005.p120. 
   ،2023، الشركات الأمنية نموذجا، دار أمجد للنشر و التوزيع ، 2001ياسين هادي ثجيل الحمامي، خوخوة الأمن في الاستراتيجية الامريكية بعد - 3
 .16ص 
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 :وظائف الشركات الامنية الخاصةطلب الثانيالم
عند الحديث عن طبيعة المهام المسندة للشركات الأمنية الخاصة ووظائفها فنجدها متنوعة حسب 

هام المسندة لها محلية الاستخباراي ، سواء كانت الموالعسكري أو   الخدمة التي تؤديها سواء في المجال الأمني
  تأسست من أجلها وليس لها وظائ  سرية أخرى .، أو أنها تقوم بالمهام التي  أو دولية

 كات تسجل على وفق عنوان الشركات الأمنية الخاصةالشر   فنجد في الولايات المتحدة الأمريكية أن  
تشمل ، وفي هذا دلالة على أن مهامها تشمل المهمتين الأمنية والعسكرية الخاصة  الشركات العسكرية و

، لاسيما وأن معظم الشركات تفضل تقديمها نظرا هذه الوظائ  مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات
لقلة المخاطر من جهة، وكذلك عدم التعرض للمساءلة القانونية في حالة ارتكاب أي مخالفة، وبوفة 

ع هذه الوظائ  مابين تقديم الاستشارات العسكرية، وإزالة ألغام والمهام الاستخبارتية وهاته عامة تتنو 
 .1 الأمنية الخاصة بالمئة من مهام الشر كات 90الأخيرة تشكل قرابة 

وظائ  قتالية بأدوار ، ) الفرع الأول ( الوظائ  العسكرية غير القتاليةهذا المطلب اول في نولهذا سنت 
 .) الفرع الثاني ( متعددة

 الفرع الأول : الوظائف العسكرية غير القتالية
كات الأمنية الخاصة عند تأسيسها الوظائ  العسكرية الغير القتالية هي الوورة التي تشتهر بها الشر  

  :ومنها

 أولا :الدعم العسكري :
الذي تقوده ستخدم كل من حل  شمال الأطلسي والتحال  اأثناء حربي العراق وأفغانستان 
فعلى سبيل المثال قامت الولايات  ،منية الخاصة لمضاعفة عدد قواتهاالولايات المتحدة، الشركات الأ

  ،المتحدة باستغلال خدمات الشركات الأمنية الخاصة لتوفير الترجمة الشفوية لجنودها في شمال العراق

                                                           
 . 15بدر حسن الشافعي ، المرجع السابق، ص - 1
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واستعملت خدمات بلاك ووتر لتوفير الحماية لكبار الشخويات خلال حرب العراق، وخدمات 
Askar Security Service  1لتوفير الأمن الخارجي للقواعد العسكرية. 

وهذا التنوع في استخدام مختل  الشركات الأمنية الخاصة، لإنجاز مهام متعددة، يعزز استعمال  
ص لأداء مهام تكميلية أو هامشية منفولة، بحيث أن المهام القتالية الأساسية المتعاقدين العسكريين الخوا

ركات الأمنية تستعين الدول بالش   وفي هذا النوع من الاستخدامات .2تبقى حكرا على القوات النظامية
 استعانت تركيا على سبيل المثال ،كري والأمني لجيوشها أو لحلفائهاالخاصة لتوفير خدمات الدعم العس

ن و  قد يتعرض لها الموظفلمخاطر التي  وعلى الرغم من ا ،بشركة السادات الخاصة لتدريب القوات الليبية
 .3نو على أنهم مقاتل ه لا يتم التعاقد معهمالخواص أو المواق  التي قد جابرهم على المواجهة القتالية، إلا أن  

 ثانيا: أمن الحدود
كات الأمنية ويتمثل في إدماج الشر   ،أمن الحدود هو خوخوةو لقى رواجا واسعا في الألفينيات 

 تعتبر وظائ  حكومية وعسكرية  تحكم أمن الحدود ومراقبة الهجرة، والتي  الخاصة في السياسات التي  
سبيل المثال، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية حاليا باستخدام موادر خارجية لتأمين  فعلى بحتة

 .4غرار الدول الأوروبيةحدودها واحتجاز المهاجرين على 
 الاستراتيجيةات الأمنية و الاستشار : ثالثا

يتم تقديم  ، للعملاء في مجال الأمن والدفاعالخاصة كمستشارين استراتيجيينلأمنية تعمل الشركات ا
النوح والتوجيه بشأن استراتيجيات الأمن والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي للحماية والتودي 

                                                           
1 - 

Herbert, D.  Uganda's top export: mercenaries.  Bloomberg Businessweek, May 10 Accessed 

March 5, 2020 at: https://www.bloomberg.com/features/2016-ugandamercenaries.2016. 
2
- Kinsey, C.  Transforming war supply: Considerations and rationales behind contractor support 

to UK overseas military operations in the twenty-first century.  International Journal, 69(4), 2014 

pp. 494-509. 
3

- Eşiyok, DTurkish military contractor SADAT has always been in Libya.  Ahval, 

JanuaryAccessed March 5, 2020 at: https://ahvalnews.com/sadat/turkish-militarycontractor-

sadat-has-always-been-libya. 2020.   
4

- Davitti, DThe Rise of Private Military and Security Companies in European Union Migration 

Policies: Implications under the UNGPs. Business and Human Rights. 2019 Journal, 4(1), pp.33-

53.  
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 ةمساعدة وزاراو  هيكلة القوات المسلحةوقد تكون الإستشارات تتضمن كيفية ، 1للتهديدات الأمنية
الدفاع على وضع السياسات والإجراءات وصنع القرار لتخطيط الدفاع وكذلك لشراء الأسلحة والمعدات 

ضابط  12000التي لديها جميع المهارات المطلوبة لأكثر من  ،2الأمريكية  IRPM شركات مثل شركة
قامت الشركة بتعليم كبار القادة العسكريين السويديين بعض الدروس المستفادة من ، عسكري سابق

 3الخليج  حرب 
 التدريب:رابعا

لها  من أكثر الأنشطة التي تقوم بها الشركات الأمنية الخاصة والتي   لعملاءاتدريب وتأهيل يعد ال
، وهذا ما قامت به الشركة الأمنية 4كون التدريبات مؤقتة أو مستمرة قة مباشرة بالقتال والوراع وقد تعلا

شرعوا في تدريب قواتها،  بأن مجموعة فاغنر وزارة الدفاع البيلاروسيةالخاصة فاغنر مؤخرا عندما أعلنت 
الخبرات بين وحدات من مختل  فروع القوات المسلحة البيلاروسية،ويخضع المجندون لتدريب في  وتبادل

 .5مهارات تشمل التحرك في ساحة المعركة والرماية التكتيكية
وهي شركة  أمريكية متخووة في تقديم تدريب VinnellUSوكذلك الشركة الأمنية الخاصة

العمل مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى عسكري ودعم لوجستي ولديها تاريخ طويل في 
بتدريب القوات العراقية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، بهدف تعزيز قدراته العسكرية قامت  ولقد 

تهدف من خلال تقديم هذه الخدمات إلَ و .6وتطوير مهاراته في مجالات التكتيكات العسكرية والقيادة 

                                                           
 .50 ص ،طيبة جواد محمد المختار، مرجع سابق - 1

2
-    Fred Schreier and Marina Caparini .Privatizing Security  Law Practice and Governanae of  

Private Military and Security companies.Geneva March 2005 Ibid ,p 23. 
. كانت الشركة متخووة في تقديم خدمات الاستشارات العسكرية 1987شركة أمن واستشارات عسكرية أمريكية تأسست في عام  MPRIشركة  -3

بواسطة مجموعة من الضباط العسكريين السابقين في الجيش  MPRIوالتدريب والدعم اللوجستي للقوات المسلحة في الدول المختلفة.وقد أنُشئت 
تابعة لشركة لوكهيد مارتن. تعمل الشركة في مجال توظي  وتوجيه المتخووين العسكريين وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب الأمريكي، ونشأت كشركة 

مع  MPRI، اندمجت 2010في مجالات مثل القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتكتيكي والتدريب العسكري وإعداد الجيوش والأمن والدفاع.وفي عام 
طيبة . L-3 Communications، وهي جزء من L-3 MPRIلتشكيل شركة . L-3 Communications Holdings Incشركة 

 .27المرجع السابق ص جواد محمد المختار،  
 . 16بدر حسن الشافعي ، مرجع سابق ص  - 4
 .2024افريل  25. ساعة الاطلاع 2020يوليو  https://www.alaraby.co.uk/politics ،30رامي القليوبي-5

6
-    Fred Schreier and Marina Caparini .  Ibid, p 23. 
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تشمل الخدمات التي و تعزيز قدرات القوات المسلحة وتحقيق فوائد مثل تقليل التكالي  وتحسين الكفاءة 
 الخاصة في إطار الدعم : الأمنيةتقدمها الشركات 

واد : تتضمن إدارة سلسلة التوريد تعبئة وتخزين ونقل الموصيانة المعدات إدارة سلسلة التوريد .أ 
م تنسيق تدفق المواد من الموادر إلَ المستخدمين النهائيين بطريقة فعالة يت ،والمعدات العسكرية المختلفة

 وفي الوقت المناسب.
توفير الطائرات كذلك  و ،العسكريالإنتشار و لتنفيذ عمليات النقل وهذا  : دعم النقل الجوي .ب 

 .1والسفن والمعدات اللازمة لنقل القوات والمواد في مناطق العمليات
 والاستطلاع والمراقبةالاستخبارات : خامسا

التي تأسست من قبل أعضاء سابقين في  الأمريكية، Diligence LLCومن أمثلة هذه الشركات 
الأمريكية المراقبة الجوية  AirScan Incوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في حين تتولَ شركة 

مترجمين لعمليات الأمريكية  BMDوالبحرية على الأرض في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وقد قدمت 
 .2القوات المسلحة الأمريكية في الوومال وهايتي والبوسنة وآسيا الوسطى والخليج الفارسي

 : إزالة الألغامسادسا
لَ رجال ن مهام  القوات العسكرية وتحتاج إعلى أساس أن هذا  العمل م يتولَ التعامل مع نزع الألغام

 Scandinavian Demining Groupشركة  مثل ،متخووين ذو خلفية أمنية وعسكرية

AB وكذلك شركة نزع الألغام في كرواتيا، التي قامت ب السويديةKMAG بإزالة التي كلفت الكورية 
 .3الألغام في العراق

 
 
 

                                                           
1

-    Fred Schreier and Marina Caparini .Ibid,p 24. 
2

-    ibid,p 25 
 .18بدر حسن الشافعي، مرجع سابق، ص - 3
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 الشخصي لكبار الشخصيات وكبار المسؤولين الأمن:سابعا
بحراسة الرئيس كرزاي وغيره من القادة في الحكومة   US Dyn Corpشركةتقوم  في أفغانستان
بول بريمر في للحاكم المدني السابق شركة بلاك ووتر حراس أمن وطائرات هليكوبتر وقدمت  ،الأفغانية
 .1بحراسة العائلة المالكةO Garaكلفت الشركة   في المملكة العربية السعوديةو  ،العراق
 : خصصة نقاط التفتيش ثامنا

. ويحدد هذا 2005في ديسمبر  مستمد من قرار الحكومة الإسرائيلية وخوخوة الحواجز مشروع وطني
يهدف إلَ تغيير أسلوب و القرار تشغيل نقاط التفتيش، والمؤسسات المسؤولة عن التدريب الأمني المهني، 

شركات الإدارة الحواجز من خلال الإجراءات التالية: نقل إدارة وتشغيل الحواجز بحكم الأمر الواقع إلَ 
، وتطبيق المعدات ومنظمة بدلا من المنشآت العسكريةالخاصة، وإنشاء بنية تحتية ثابتة  يةالأمن

 Shelegالتفتيش لها مهاممن بين الشركات الأمنية الخاصة التي أوكلت و  ،التكنولوجية في الحواجز

modi in ezrachi Lavan
2
. 

   في المعارض العسكرية وزيادة صادرات الدول المنتجة للسلاح تاسعا: المشاركة 
 يتم الخاصة حضور فعال في معارض السلاح  التي تقام  في بعض الدول، و التي   منيةأصبح للشركات الأ

خلالها عرض أحدث الأسلحة، ويتم تشجيع الشركات الأمنية الخاصة  من قبل دولهم للمشاركة  من
فيها، لما يعود عليها من أرباح مالية واقتوادية من خلال عقود البيع والتدريب على استخدام الأسلحة 

أن انتشار   Rand Corporation ولقد أظهرت دراسة قام بها مركز الأبحاث الإستراتيجي الأمريكي
دول الراعية لهذه للسلحة الأالشركات الأمنية الخاصة في دول مختلفة حول العالِ يساهم في زيادة صادرات 

 .3الشركات إلَ الدول العاملة فيها
 

                                                           
1

-    Fred Schreier and Marina Caparini . Ibid, p 27. 
2

- Report by who profils research center،Private Security Companies and the israeil occupation 

,2016 p 9.  
3

متوفر على موقع  2025 جانفي  20ايمان عبد العزيز، دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في نشر جاارة جاارة السلاح وتغذية الوراعات  -
https://truestudies.org  4، ص 12.15على الساعة  2025مارس  9تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
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 : القيام بدور الوسيط بين مصدري ومستوردي الأسلحة  عاشرا
إلَ سيراليون رغم فرض حظر في نقل أسلحة    Sandline Internationalعلى ذلك شركة ومثالا

، وتم شراء الأسلحة من 2010و 1998على توريد الأسلحة إليها من قبل مجلس الأمن بين عامي 
بلغاريا وتسليمها للقوات المدعومة من نيجيريا داخل سيراليون من أجل الإطاحة بالمجلس العسكري 

وهو ما تسبب لاحقًا في إحراج  والمساعدة في عودة حكومة المنفى بقيادة أحمد كباح إلَ السلطة.
 .1للمملكة المتحدة باعتبارها دولة المقر لهذه الشركة

 الوظائف القتالية :الفرع الثاني

الخاصة لأداء مهام لا تستطيع القوات المسلحة الأمنية غالبا ما تتعاقد الحكومات مع الشركات 
، لا سيما في مناطق دورا مهما في العمليات العسكرية الخاصة لأمنيةالقيام بها، تلعب الشركات اوطنية ال
 ستوى الدولي .المعلى  والمناطق غير المستقرةلنزاع المعاصرة ، ا

، أكانت هذه المشاركة جزئية ومحددةتتضمن الوظائ  القتالية المشاركة الفعلية في القتال سواء 
مساعدة ومدعمة للجيوش التي تقاتل معها أو بِعنى أن يكون أفراد الشركات الأمنية الخاصة بِثابة قوات 
 مشاركة كلية وتكون في الوفوف الأمامية للجبهات القتال .

وهناك أمثلة عديدة سواء على الوعيد الدولي أو الإفريقي نجد أن الشركة الأمنية الخاصة تقوم بِهام 
بِا في  العديد من البلدان في ،بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد توص  قتالية

مثال اول في هذا الفرع نوسنتوأوكرانيا وغزة، ذلك سوريا ومالي والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى
 . قامت بوظائ  قتالية في حرب غزة والكيان الإسرائيلي كات الأمنية الخاصة التي  عن الشر  
 طوفان الأقصىو الشركات الأمنية الخاصة أولا : 

مشاركة فعلية لشركات  2023أكتوبر  7زاع المسلح الذي أعقب عملية "طوفان الأقوى"الن  شهد 
أمنية وعسكرية خاصة، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في العمليات الميدانية داخل 

 عسكريين سابقين للعمل في إطار توزيع المساعداتقد جال ت هذه المشاركة في توظي  قطاع غزة. و 

                                                           
1

 .5، صالمرجع نفسهايمان عبد العزيز،  -
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سندة إليهم جااوزت الأطر المدنية إلَ استخدام مباشر للقوة المسلحة  الإنسانية، غير أن  
ُ
طبيعة المهام الم

 .ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يطرح إشكالات قانونية خطيرة تمس قواعد القانون الدولي الإنساني
 الأمريكية الخاصة  الدور الميداني للشركات الأمنيةأ_

في  اصة لأجل القيام خصدمات عسكريةالخمنية الأشركات المع بعض الإسرائلية الحكومةتعاقدت 
في تعاقدون ويشارك هؤلاء الم،وريفنغلوبال سي إس تيلشركة الأمنية الخاصة لوهما  حربها على غزة 
الولايات وتعد  ،حماية المستوطنات وتقديم الدعم اللوجستي وتدريب القوات المحليةو  العمليات القتالية
في الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، وقد قُدر عددهم بأكثر  متعاقدينالرافد الأكبر للالمتحدة الأمريكية 

 . 1متعاقد  أل  جندي 23من 
 ومن أبرز الشركات الأمنية الخاصة الأمريكية نذكر منها :

 : UG Solutions الخاصة الأمنية الشركة  _1
في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية على يد  2023تأسست سنة 

Jamison Govoniوقد برزت أنشطتها بشكل ملحوظ  ، أحد قدامى القوات الخاصة الأمريكية
 Gaza" خلال النزاع المسلح في غزة عقب عملية "طوفان الأقوى"، ضمن ما يعُرف بِشروع

Humanitarian Foundation"  الذي يُشرف على توزيع المساعدات الإنسانية عبر ممر
عنور  100نشرت ما يزيد عن  UG Solutions وقد كشفت تقارير استقوائية دولية أن نتساريم،

من المتعاقدين المسلحين، جُل هم من خلفيات عسكرية خاصة )القوات الخاصة الأميركية(، وتم تسليحهم 
، مقابل أجر SR-25 ، وبنادق قن  من طرازGlock ، مسدساتM4 سلحة قتالية مثل بنادقبأ

دولار، ولقد أظهرت تقارير  10,000دولار، إضافة إلَ دفعة أولَ مقدارها  1,100يومي يول إلَ 
شاركوا في إطلاق النار وقنابل ضد  UG Solutions تفيد بأن حراسًا تابعين ل  AP من وكالة
 .2طينيين عند نقاط التوزيع، وهو ما أدى إلَ سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيينمدنيين فلس

                                                           
، متوفر على الموقع   2025، مركز الأبحاث والخليج ،  عبد الرزاق غراف، المرتزقة في حرب إسرائيل على قطاع غزة أرقام ودلالات - 1

https://grc.net/public/documents/65cc6b2ac460dAbdulrazzaqArticle. مارس  9تم الاطلاع عليه بتاريخ   6ص
 . 12.55على الساعة  2025

2
- Shomrim, The Man Behind Security for the Gaza Humanitarian Aid Project, June 2025, 

available at: https://www.shomrim.news/eng/the-man-behind-security-for-the-gaza-

humanitarian-aid-project 
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مدنياً فلسطينياً خلال  798قد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل و 
 ، بالقرب من مواقع المساعدات، مؤكدةً أن عددًا من2025ستة أسابيع فقط، بين شهري مايو ويونيو 

هذه الحوادث ارتُكب من قبل مقاولين أمنيين مسلحين، يعملون خارج إطار الضوابط القانونية الدولية 
 .1التي تحكم استخدام القوة في النزاعات المسلحة

التي تو  نفسها بأنها :  Global developmentcompany شركة جلوبال ديلفري _2
وكرانيا، ت في كل من أفغانستان والعراق و أالوراعا"شركة أوبر لمناطق الحرب"، ولقد شاركت في 
، ومن بين العاملين فيها ضباط Mordechai kahanaومديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي 

 سابقون رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي وعملاء سابقون في الجيش والاستخبارات الأميركية
أفادت و  ،أل  شخ  14دولة وتوظ  أكثر من  100حوالي وهي نشطة في  ،والبريطاني ومن الأكراد

شركة  بأن إسرائيل تدرس استخدام شركات أمنية خاصة، من بينهاThe Guardianصحيفة 
خطة تشمل فرقاً مسلحة صغيرة، ومرافق  ، لتوصيل المساعدات إلَ غزة والتي اقترحتجلوبال ديلفري

 .2بأمانتخزين محمية، ومجتمعات مسورة لتوزيع المساعدات 
 Constellisالشركة الأمنية الخاصة كونستيليس  _3
إعادة الهيكلة ، لكنها نتيجة لسلسلة من عمليات 2010تأسست عام (Constellis) ونستيليسك

 :أميركية بارزة، أهمهاخاصة بين عدة شركات أمنية  والاندماج
 التي أصبحت فيما بعد ) بلاك ووترXe Services ث،Academi. 
  تم دمج شركة2014في عام ،Academ مع شركةTriple Canopy وكلاهما تحت،

 ..Constellis Holdingsمجموعة واحدة اسمها 

                                                           
1

 11، بيان صحفي صادر في 2025فلسطينياً خلال تلقي المساعدات في غزة بين مايو ويوليو  798وفاة : مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسانتقرير  -
-https://www.reuters.com/world/middle-east/798-people-killed-while :، متاح على الموقع الرسمي 2025يوليو 

receiving-aid-gaza-says-un-human-rights-office-2025-07-11 :2025يوليو  12، تاريخ الاطلاع. 
2

متوفر على  2025افريل 05طنيين على الخضوع لفح  بيومتري في مناطق غزة  في خطة اميريكية اسرائيلية،شركة مرتزقة جابر الفلس،  عوام الريماوي -
 . 14.15على الساعة  2025مارس 10تم الاطلاع عليه بتاريخ  https:/middleeastmonitor.comموقع 



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                         الأول:الباب 

 

45 

   كمجموعة قابضة تشرف على أنشطة أمنية ولوجستية متعددة، في أكثر   كونستيليسحالياً تعمل
 .1حول العالِ دولة 39من 

 :من الوظائ  والمهام للشركة الأمنية الخاصة كونتسيليس
 )الحماية الشخوية )للشخويات والدبلوماسيين. 
 )تأمين المنشآت الحيوية )السفارات، القواعد العسكرية، محطات الطاقة. 
 مرافقة القوافل في مناطق النزاع. 
 )التدريب العسكري والأمني المتقدم )بِا يشمل الشرطة والجيوش الأجنبية. 
 الدعم اللوجستي في مناطق النزاعات. 
  ومعسكرات الاحتجاز )في حالات معينة(إدارة السجون. 

، معظمهم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلَ آلاف أل  موظ  20توظ  الشركة حالياً حوو 
، من موظفيها من قدامى المحاربين الأميركيين %70ما يقرب من ، آخرين في الدول التي تنشط فيها
 :وخووصًا من وحدات النخبة مثل

  الأميركيةالقوات الخاصة (Special Forces)مشاة البحرية (Marines) وحدات مكافحة
 .2الإرهاب

 Observations Group Forwardالشركة الأمنية الخاصة  -4

جنود قال دكتور حسام يوس  باحث أكاديمي دكتوراه في جامعة جلاسكو سنترال: تم رصد 
في  ولقد كانت هذه الشركة الأمنية الخاصة تقاتل،غزة لوالح إسرائيل في يعملون أوكرانيا أمريكيين من

أسسها أحد جنود المشاة الأمريكيين المتقاعدين في القوات الخاصة للجيش الأمريكي،   فالشركة،  أوكرانيا
أفغانستان، والعراق،  مثل سلحة في كثيرا من بؤر النزاعالمنزاعات المشاركات في مناطق لها  تكان

، أظهرت صور Foreign Policyو Al-Jazeera وفق تحقيقات إعلامية مثلوسوريا، وأوكرانيا
                                                           

1
تم الاطلاع عليه https:/peacecss.comمتوفر على موقع  2025ماي17شركة الأمنية الخاصة كبديل للأنروا في قطاع غزة ،ال، حسام يونس -

 .2، ص18.10على الساعة  2025ماي  20تم الإطلاع عليه بتاريخ  14.15على الساعة  2025ماي 17بتاريخ
2

 .3، صالمرجع نفسه، حسام يونس -



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                         الأول:الباب 

 

46 

 ، وقدالأمريكية يرتدون زياا قتالياً ويحملون علم الولايات المتحدة هافرادالشركة لأوفيديوهات نشرتها
 .1شوهدوا بالقرب من حدود غزة وفي مناطق مثل بيري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

 
 
 

                                                           
1

، https://www.vetogate.com/5041409حنان عبد الهادي ، أمريما ترسل مقاتلين في حرب إسرائيل الغاشمة، متوفر على الموقع  -
 .21.07على الساعة  2026جويلية  20، تم الإطلاع عليه بتاريخ 03:00 - 2023/ديسمبر/12الثلاثاء بتاريخ 

. 



 

 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل

الشركات الأمنية الوضع القانوني لأفراد 
 الخاصة 



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                                             :الأولالباب 

 

48 

يعتبر التوجه الأكاديمي محور اهتمام هذه الدراسة، فمشاركة الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات 
المسلحة، والتنافس الدولي على استقطاب متعاقدين من غير الجنود النظاميين للدولة أثار تساؤلات عن 

 لموظفي أو عمال الشركات الأمنبة الخاصة . التوني  القانوني
النزاعات المسلحة في الحروب التي  مكيةشهدت الفترة المعاصرة تحولات فيما يتعلق بطبيعة ودينا

٪ من القتلى أو الجرحى في القتال يعرفون بأنهم 90،كان  20اعتدنا عليها عبر التاريخ حتى بداية القرن 
، كانت صورة 20الحروب الجديدة في أواخر القرن  نجد أن المقابل في،و محاربين وفقا للقانون الدولي

٪ فقط  20 و ينمدني ٪ من القتلى أو الجرحى في القتال كانوا80الضحايا معاكسة تقريبا، مما يعني أن 
 .1كانوا جنودا وبالتالي مقاتلين

يع الحساسة يعتبر النقاش حول المفهوم القانوني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة من المواض
والجديدة على الوعيدين الوطني والدولي، الأمر الذي ترتب عليه إختلاف وتباين كبير في وجهات النظر 
القانونية وذلك لعدم ثبات وإستقرار وقطعية أحكام القانون الدولي في تحديد المفهوم القانوني لهؤلاء 

 .الموظفين 
الأمنية الخاصة ليس بالأمر السهل أو البسيط، لا إن  دراسة الوضع القانوني لموظفي الشركات 

بسبب تعقيد الفول بينهم أو تعدد أصنافهم فحسب، ولكن لوعوبة تحديد ما هي العوامل الأساسية في 
تحديد التوني  خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وهنا نتساءل من يستأجر هاته الشركات الأمنية الخاصة 

بيعة الخدمات المقدمة  هل هي خدمات مدنية أو مسلحة، ونوع النزاع ويستفيد من خدماتها؟، وماهي ط
 المسلح هل هو نزاع دولي أو غير دولي ؟ .

بحسب  الدراسات الأكاديمية والقانونية هناك من أعتبر أن الشركات الأمنية الخاصة النسخة 
الحديثة  للمرتزقة الجدد، وأن التراخي  الممنوحة لهم لتأسيس هذا النوع من الشركات، ماهو إلا تحايل 

عنها، وهذا من خلال على القانون الدولي حتى تكون بعيدا عن المسائلة القانونية وإبعاد تهمة الإرتزاق 

                                                           
1
-Romona loanagoga privatiza of securtionin the  centur from mercenaries to private military 

corporation, 2018, p253. 
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تأسيس هاته الشركات وفقا للقانون الوطني حتى لا يعتبر وجودهم في الساحة الدولية خرقا للقانون الدولي 
1. 

الشركات  موظفي مبحثين دراسة الفئة الأولَ عن دف الإجابة عن التساؤلات قسم الفول إلَبهو 
من موظفي الشركات الأمنية الخاصة (والفئة الثانية المبحث الأولالمرتزقة بأعتبارهم الوفة اللويقة بهم  )

 .ثاني(المبحث الالمقاتلين والمدنيين ) هم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .47-45ص  2001زبير سلطان قدوري ، الشركات العسكرية الخاصة  المرتزقة الجدد اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  -1
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 :لأولا بحثالم
 باعتبار المرتزقةلشركات الأمنية الخاصة موظفي ا

تستقطب الشركات الأمنية الخاصة أفرادها من جميع أحواء العالِ، وعلى الجانب الإعلامي لا يخلو  
كثير من الأحاديث الإعلامية حول موظفيها ووصفهم بالمرتزقة وكلاب الحرب، ومرتزقة الشركات الجدد 

المرتزقة هم )مطلب الأول( وهل أن موظفي الشركات الأمنية الخاصة و وكذلك المتعهدون العسكريون 
نفس الافراد وتتوفر فيهم نفس الوفات أم يختلفون عن بعضهم البعض في نظر القانون الدولي )مطلب 

 الثاني (
 رتزقةالم: المطلب الأول 

تلقت سوق المرتزقة وابلا من الدعاية السلبية أمدا طويلا، ث مع مرور الزمن تحولت هذه الدعاية 
إلَ مسلمات، وقد يكون التوور الأبلغ ضررا بشأن المرتزقة الذين ذاع صيتهم هو توريحات نيكولو 

 .1شرذمة طماعون غير منظبطين ولا ولاء لهم : The Princeمكيافيلي في كتابه 
كانت قضية مكافحة الارتزاق في القانون الدولي والوطني، محور اهتمام الأمم المتحدة لطالما  

والمتجسدة في انتهاكات عديدة من بينها جاريد  ،ووكالاتها المتخووة نظرا للعواقب المترتبة عنها
الشعوب من حقها في تقرير الموير،انتهاك سيادة الدول ومبادئ التعايش السلمي، المساس 

انتخابها عبر الوسائل الدستورية القانونية   تم  ل باستقرار الحكومات وهياكل الدولة التي  خلاوالإ
 السائدة في البلد وما إلَ ذلك. 

وتنحور مهمة الإرتزاق في تنفيذ المهام المكلفين بها بنجاح وبأي وسيلة كانت وقبض الثمن المتفق 
قدر من الأموال، وتفضل بعض الدول استخدام  لهدف المتفق عليه المرتزقة هو جمع أكبرعليه، لذلك فا

المرتزقة لأنهم ينظرون إلَ الحرب نظرة برغماتية نفعية وكعمل بغض النظر عن مشروعيتها وخطورتها، ولقد 
 .212زادت الحاجة لإستئجار المرتزقة لكثرة النزاعات الإقليمية والدولية في القرن 

                                                           
 .104ص  ،ماكفيت ، مرجع سابقشون - 1
 . 19ص،  2023ميساء شذر محمد التميمي، التنظيم الدولي لمكافحة ظاهرة المرتزقة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، مور،  - 2
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، مرتزقة حديثين أم لا الشركات الأمنية الخاصةوكان هناك جدل عميق حول ما إذا كان أفراد 
الاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد هم مرتزقة هو التشابه الوارخ بين كل من هذا  السبب الرئيسي وراء و 

الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة لأن كليهما جهات أجنبية تبيع الخدمات العسكرية والأمنية لتحقيق 
هو استكشاف هذا التشابه لمعرفة ما إذا كان يمكن  طلبهذا المالهدف من ، ولهذا فمكاسب خاصة

بين الشركات الأمنية والفرق  ،)الفرع الأول(؟ توني  موظفي الشركات االأمنية الخاصة كمرتزقة أم لا
 )الفرع الثاني(من أوجه التشابه والأختلاف  الخاصة والمرتزقة

 الفرع الأول: التعريف القانوني للمرتزقة :
الباحثون على تعري  محدد للمرتزق، هناك من يرفض هاته الكلمة، بسبب وصمة العار  لا يجمع

المرتبطة بها، ويطلقون على مقاتلي القطاع الخاص تسميات جديدة منها المتعاقدون العسكريون، 
 متعاقدي الطوارئ ، المتعاقدون التشغيليين وغيرها من الموطلحات .

 :  التعريف اللغوي للمرتزقة: أولا
إن التعري  اللغوي في الدراسات القانونية من المسائل المهمة، والأساسية وهذا لأن القانون الدولي 

 يتعامل مع ظواهر، وقضايا دولية تترجم موطلحاتها لعدة لغات.
والمرتزقة جمع مرتزق وهم أصحاب جرايات ورواتب مقدرة استخدمت للتعبير عن الجنود الذين  

 .1بي أخر وهو الجندي الذي يعمل لحساب دولة أجنبية يستخدمون لخدمة جيش أجن
بِعنى مستأجرين،  mercenariesوفي اللغة الإنجليزية فإن جذور كلمة مرتزقة لاتينية الأصل 

 .2ويستخدم هذا المعنى عن كل من يسعى للكسب المادي مقابل تقديم خدماته القتالية 
 
 
 
 

                                                           
 .125،ص 2006الافريقية،القاهرة، ،مجلة البحوث والدراسات  2004نبيل فؤاد، الشركات الأمنية الخاصة والتقرير الاسرائيلي الأفريقي  - 1
 .23ميساء شذر محمد التميمي ، المرجع السابق، ص  - 2
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 ثانيا : التعريف الفقهي للمرتزقة : 
الدراسات لقيت ظاهرة المرتزقة اهتماما كبيرا من فقهاء القانون الدولي الذين تعرضوا لها  من خلال

باعتبارها ممارسة غير أخلاقية تتعلق بعمل غير شرعي مخال  لقواعد القانون الدولي ومبادئه، واختلفت 
 الدراسات في تعري  ماهو المرتزق ؟.

ريقي قد عرف المرتزقة بأنهم : الأشخاص الذين ونجد مؤل  كتاب القانون العرفي الإنساني الإف
 .1يبيعون خدماتهم القتالية، أو الدفاعية  إلَ الأقطار أو إلَ الحكام الذين يحتاجون إليهم 

يعرف ألن ميلي أستاذ القانون الدولي الفرنسي المرتزقة على أنهم :أولئك الأشخاص الذين يكونون 
 .2عمل يمنعه القانون الدولي  طرفا في النزاع المسلح بدافع الربح وهو

كما يطلق اسم المرتزق : على الشخ  الذي يعمل في القوات المسلحة لبلد أجنبي من أجل 
 .3المال، ومعظم رجال ونساء المرتزقة يفعلون ذلك حبا بالمال أو من أجل الحروب وللمغامرة 

المرتزق ف لتفاني في الحربا :لمرتزق التجاري هيالسمة التي يتو  بها اموكلر أن  وتوصل الباحث
في نزاع مسلح وجادر الإشارة إلَ أن الحكم لا ينطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين  مجند خويوا للقتال

 .4وليس على الأشخاص الاعتباريين
يرد تعريفا للمرتزقة من خلال تحديد أوصافهم والتي تتلخ  بحسب  الفقه وهناك جانب أخر من

 رأيهم في :
 يعمل من أجل الكسب المادي.الفرد الذي  .1
 الجندي الذي يعمل في بلد غير وطنه . .2
 .5جندي مستأجر للعمل في دولة أجنبية  .3

                                                           
 .72، ص 1991دار النهضة العربية، القاهرة   1عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني مقارنة بالشريعة الاسلامية، ط  - 1
، 2007، 338ز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد رائد حامد، المرتزقة في العراق ميليشيات وفرق الموت، مرك - 2
 .91ص

 .12،ص 2008، 1مجدي كامل، بلاك ووتر، جيوش الظلام، المرتزقة الجدد وفن خووة الحرب، دار الكتاب العربي دمشق، ط  - 3
4
-Christopher Kinsey.International law and the control of Mercenaries and Private Military.2008 

, p 45. 
 .25ميساء شذر محمد التميمي، المرجع السابق، ص،  - 5
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ووفقا للتعري  الفقهي في الموسوعة العالمية العربية : فإن المرتزق هو شخ  يعمل لحساب دولة 
 .1أجنبية ضمن القوات المسلحة من أجل المال

وهناك من يعرف المرتزقة على أنها مجموعات من الجنود المحترفين يعرضون خدماتهم لطرف أجنبي مقابل 
المال، وهم يشاركون في النزاعات المسلحة لأطراف خارجية، بوورة مباشرة من خلال الفعاليات القتالية 

 .2والمعارك أوغير مباشرة من خلال تقديم الاستشارات العسكرية 
وهناك تعري  والذي يعرف المرتزقة بأنها تلك الجيوش التي تتأل  من جنود محترفين يعرضون خدماتهم 
ومهارتهم لطرف أجنبي بغية الحوول على الأموال، ومن ث فإن هؤلاء الجنود يشاركون في النزاعات 

من خلال تقديم  المسلحة لأطراف خارجية من خلال المشاركة في العمليات القتالية بوورة مباشرة، أو
 .3الدعم العسكري من خلال الإستشارات 

وتوصل الباحث شون ماكفييت إلَ خمس خوائ  تميز المرتزقة عن الجنود والجهات المسلحة غير 
 الحكومية : 

يحفزهم الربح المادي ولا يهمهم الجانب السياسي ويعملون في تقديم الخدمات بناءا على من يدفع  أولا:
 أكثر سعر، وهذا لا يعني أن المرتزقة جميعهم يتجاهلون الموالح السياسية .

أنها ذات طبيعة استكشافية، أي إنها تبحث عن عمل في الأراضي الأجنبية وخاصة في مناطق  ثانيا:
 المسلحة .النزاعات 

عادة ماينشرون القوة بطريقة عسكرية، لهزيمة العدو لا كقوة إنفاذ القانون التي تسعى إلَ تهدئة  ثالثا:
 .4حالات العن  للمحافظة على النظام والقانون 

                                                           
 . 20، ص، 2019مرغني حيزوم بدر الدين ، الشركات الأمنية الخاصة نظريا وفي التطبيق ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
،عمان، 1الشركات الأمنية أنموذجا، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط  2001الاستراتيجية الامريكية بعد ياسين هادي ثجيل الحمامي، خوخوة الأمن في -2

 .67ص ،2023
 . 75، ص  2006 20رانيا حسين، خووة الأمن في إفريقيا الاسباب والتداعيات ، افاق افريقية الهيئة العامة للاستعلامات، عدد ،، - 3
 .10ص  2019رب فهم الجيوش الخاصة اليوم، مركز حرمون للدراسات المعاصرة،جامعة الدفاع الوطني واشنطن، شيان ماكفييت ، المرتزقة والح - 4
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 الفرع الثاني: تعريف المرتزقة في الصكوك الدولية :
 47ثة صكوك مهمة، وهي المادة يتم تحديد التعري  القانوني للمرتزقة بشكل خاص من خلال ثلا

وإتفاقية منظمة الوحدة  ،1949الملحق إلَ إتفاقيات جني   1977لعام  الأولالإضافي من البروتوكول 
 المناهضة لتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم . 1989المتحدة لعام  واتفاقية الأمم1977لعام  الإفريقية

 : 1977لعام الأول الإضافي  أولا: البروتوكول 
 تفاقيات جني الملحق الَ إ 1977لعام  الأولالإضافي  من البروتوكول 47المادة نتناول دراسة 

هي أهم صك قانوني و  بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، ةوالمتعلق 1949ت و أ 12المؤرخة في 
 .يعرف المرتزقة

من البروتوكول الإضافي الأول فقرتين تضمنت الفقرة الأولَ الوضع القانوني  47 تضمنت  المادة
خ  الذي يستوفي  تن  على أن المرتزق هو الش  التي  ، و 1للمرتزق والثانية تحديد العناصر في تعري  المرتزق

 المعايير التالية: 
 لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب . .أ 
 : المرتزق هو أي شخ  .ب 

 ،في نزاع مسلح يقاتلل خارجياخويوا محليا أو  ري جانيدهيج)أ( 
 ،مباشرة في الأعمال العدائية ويشارك فعلا ( ب)
، ويبذل له فعلا من شخوي ، الرغبة في تحقيق مغنمفي الأعمال العدائية يحفزه أساسا إلَ الاشتراك( ج)

بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب    قبل طرف النزاع أو نيابة عنه ووعد بتعويض مادي يتجاوز 
 والوظائ  المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،

 ،قليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاعمتوطنابإولا  ،ليس من رعايا طرف في النزاعو ( د)
 ،  القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع عضوا فيليس ( ه)
 . قواتها المسلحة بوصفه عضوا فيليست طرفا في النزاع  رسمية من قبل دولة ليس موفدا في مهمة( و)

                                                           
بعثة اللجنة  شري  عتلم ، محمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة القانون الدولي الإنساني ، النووص الرسمية للإتفاقيات والدول المودقة والموقعة، اصدرات  - 1

 .289لأحمر بالقاهرة  الطبعة السابعة ، ص الدولية للوليب ا
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وفقا للتعري  نلاحظ لكي يكون الفرد مرتزقا يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط المشار إليها، وهذا 
سالفة الذكر قد جرى إدخالها لتهدئة الدول الإفريقية  47ما علق عليه القانونيون صراحة أن ن  المادة 

أن نطاق تطبيقها ضيق عمدا، وإن تحقيق كافة الشروط في المرتزق صعب من الناحية العملية، وبالتالي و 
، ولهذا 1قيد مفهوم المرتزقة وهذا لوعوبة انطباق الشروط الستة في التعري  مجتمعة في شخ  واحد

 كالتالي :  47سنقوم بتحليل ن  المادة 
 و 47 المادة من ن على بعض الثغرات التي قد تؤثر على الغرض  47يحتوي تعري  المادة 

فالفقرة الفرعية )أ( على سبيل المثال، تشترط جانيد  ،المتمثل في تنظيم أنشطة المرتزقة في النزاعات المسلحة
وهذا يعني ا  مستشار  يكون الشخ  مقاتلا حقيقيا وليس مجرد ، وأنشخ  للقتال في نزاع مسلح محدد

للمتعاقد مستشارا ولكن الخدمات المقدمة شملت المشاركة المباشرة في الأعمال  ت المهمةه حتى لو كانأن  
 .2ه يعتبر مرتزقا العدائية، فإن
وبناء على  ،في الأعمال العدائية فعلا و مباشرة يشارك المرتزقبأن  47المادة الفقرة )ب(  ن وت

)ب(  المرتزقة الذين يقدمون خدمات مثل التدريب أو المشورة أو ة ن  الفقر ذلك، يستثنى من هذه 
وفي هذه الحالة لا يعتبر ، الدعم التقني ما دامت هذه الخدمات لا تعتبر جزءا مباشرا من الأعمال العدائية

 3هؤلاء الأفراد مقاتلين ولا مرتزقة بل مدنيين.
ولا يوجد في القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني تعري  واضح ومحدد لمفهوم المشاركة في 
الأعمال العدائية، ولا حتى في الأحكام القضائية، ولقد تم تعريفها من طرف اللجنة الدولية للوليب 

أفعال يكون الغرض منها دعم الأحمر:"تعتبر المشاركة المباشرة في العمليات العدائية قيام الأشخاص بتنفيذ 

                                                           
 .29ميساء شذر محمد التميمي ، المرجع السابق ، ص - 1

2
- Mohamed ghazi Janaby , The legal regime applicable to Private Military and Security 

Company Personnel in armed conflicts, switzerlan, springer.2016, p14. 
3
-ibid, p19. 
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أحد أطراف النزاع بإلحاق الأذى المباشر بطرف آخر، إم ا بالقتل أو الجرح أو التدمير المباشر، وإما بإلحاق 
 .1الضرر المباشر بعمليات العدو العسكرية وإضعاف قدرته " 

وهو الهدف  يثير مشاكل قانونية 47من ن  المادة  المرتزقة المذكورة في الفقرة )ج(ونجد دافع  
، وليس  ماديةتحقيق مكاسب و المشارك في الأعمال العدائية، يتمثل في التعويض المادي الأسمى للمرتزق

 .2لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية 
ولا من سلح، المنزاع الشارك في المطرف ال)د(، لا يمكن أن يكون المرتزق من رعايا الفقرة  وبِوجب

 من رعايا وهذا يعني أنه إذا جند مواطن ،نزاعالفي أحد الأطراف  في إقليم يسيطر عليه قيمين عادة الم
ضد بلده، فإن هذا الشخ  لا يعتبر الآخر إلَ جانب طرف  وهذا من أجل القتال نزاعالطرف في 
 .3مرتزقا

القوات المسلحة لأحد معيارآخر وهو أن لا يكون المرتزق عضوا في  الفقرة الفرعية )ه(وتضي  
ينطبق لن  نهموفي هذه الحالة، إذا استأجرت دولة ما مرتزقة وأدمجتهم في قواتها المسلحة، فإ ،أطراف النزاع

 إن لِ يكونوا من  وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار أفراد القوات المسلحة مرتزقة، حتىعليهم وص  المرتزقة، 
 .4هم أو أنشطتهممواطني طرف النزاع وبغض النظر عن دوافع

 يستنتج الباحث ما يلي : 47ومن خلال دراسة ن  المادة 
 ،اعات المسلحة الدوليةطبق إلا على النز  تنلا  اأنهمن البروتكول  47أن  المعايير المذكورة في المادة  
 لمعاييرافإن استئجار مقاتلين أجانب في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية لن يؤدي إلَ تطبيق  وبالتالي

ومن شأن ذلك أن يستبعد  عايير المذكورة،، حتى لو تم استيفاء جميع الم47المادة ن  المرتزقة الوارد في 
 تمثل سمة واضحة من سمات اعات المسلحة الداخلية التي  نز  يقوم بها المرتزقة في الالة التي  الأنشطة الفع  

 . راعات المسلحة الحاليةنال

                                                           
ية الإسلامية حيدر كاضم عبد الله ، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتليين، دراسة في ضؤ احكام القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في مجلة الكل- 1

 .65.ص 2013، 22جامعة النج  ، العدد 
 .66 المرجع نفسه ، ص - 2

3
-Mohamed ghazi Janaby . op.cit, p19. 

4
-ibid, p21. 
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من البروتوكول الإضافي الأول، فإن العديد  47الموجودة في تعري  المادة وعلى الرغم من الثغرات 
تعري  المرتزق  أن   للوليب الأحمر ولهذا السبب، تعتقد اللجنة الدولية من الدول تعتمد هذا التعري 

 .1فقط  هو قاعدة عرفية تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية 47المنووص عليه في المادة 
 : 1989هم لعام وتدريب هم استخدام وتمويلتجنيد المرتزقة و  قية الدولية لمناهضة الاتفاثانيا :

ديسمبر  4تها الأمم المتحدة في نالتي تب استخدام وتمويل وتدريب المرتزقةالاتفاقية الدولية لمناهضة 
 20،ودخلت حيز النفاذ في  A/RES/44/34بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1989
 .20012أكتوبر

من البروتوكول الإضافي الأول مع بعض  47وتعتمد هذه الاتفاقية تعريفا مماثلا لتعري  المادة 
فقرتين نوت الفقرة الأولَ على الأولَ تعري  المرتزقة الذي انقسم إلَ ، إذ تضمنت المادة الاختلافات

 :أن
 المرتزق هو أي شخ  : _ 1
 .للقتال في نزاع مسلح يتم جانيده خويوا محليا أو في الخارج _ أ   
مغنم شخوي، ويبذل له هو الرغبة في تحقيق يكون دافعه الأساسي للإشتراك في الأعمال العدائية _ب  

فعلا من قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعدا بِكافأة مادية كثيرا على ما يوعد به المقاتلون 
 وظائ  المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو دفع لهم ،ذوو الرتب وال

 من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع ، ولا ،لا يكون من رعايا طرف في النزاع _ج
 ليس من أفراد القوات المسلحة لطرفي في النزاع ،_د
 .3لِ توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بوفته من أفراد قواتها المسلحة _ه
من خلال ن  المادة يبدوا أن القسم الأول من التعري  الوارد في الاتفاقية أعلاه يشبه من حيث المعايير  

يشارك في الأعمال التعري  الوارد في البرتوكول الإضافي، إلا أنه استبعد معيار الذي ين  بأن الشخ  

                                                           
 .67، ص 2013، 22حيدر كاضم عبد الله ، المرحع السابق ، العدد - 1
 .1989من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهظة جانيد المرتزقة واستخدام وتمويلهم وتدريبهم لعام  (1/ ف 1)ين  المادة - 2
 المرجع نفسه.  (1/ ف 1)ن  المادة  - 3
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 أن يكون هدفو أنشطة المرتزقة  ، وتم إستبعاد هذه الفقرة من الاتفاقية،كذلك شمل هذا التوسع العدائية
 في أية حالة، يكون المرتزق أيضا أي شخ ،_ 2المرتزق كما  نوت المادة 

محليا أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدبر من أعمال العن  يرمي إلَ الإطاحة  يجند خويوا _أ
 لدولة ما،أو تقويض السلامة الإقليمية  ،أخرىما بطريقة  أو تقويض النظام الدستوري لدولةبحكومة ما 

يكون دافعه الأساسي للإشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخوي ذي شأن ويحفزه على _ب
 .عدا بِكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة ذلك و 
 لا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها،  _ج
 لِ توفده دولة في مهمة رسمية، _د 
 .1حة للدولة التي ينقذ هذا العمل في إقليمه وليس من أفراد القوات المسل   _ه

أن هذا التعري  لا ينطبق إلا على أولئك الذين يبيعون  وما يلاحظ على نووص الاتفاقية
اعات المسلحة الدولية أو الداخلية من أجل تحقيق أحد الأهداف المذكورة خدماتهم للمشاركة في النز  

إذا تم استئجار أي شخ  للمشاركة في نزاع مسلح لتنفيذ أهداف غير مذكورة في اتفاقية الأمم  ،أعلاه
المتحدة للمرتزقة مثل مساعدة كيان إجرامي أو التغلب على عدو من غير الدول، فلن يتم تونيفه على 

  .ةرتزقمن الم أنه 
 وقد الكافي من الدول نفسهاويبدو أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرتزقة لا تحظى بالدعم 

 وعلاوة على ذلك، فإن مستوى التوديق عليها منخفض، حيز التنفيذ ااستغرق الأمر وقتا طويلا لدخوله
 ، منها عدد قليل جدا من القوى الكبرى.2015دولة بحلول عام  33حيث تمثل 

 : 1977لعام  ة للقضاء على المرتزقةالأفريقي وحدةاتفاقية منظمة الثالثا :
دخل المرتزقة في الشؤون الأفريقية ليس بظاهرة حديثة العهد، فقائد المرتزقة الإيرلندي مايك ت
في محاولة لقلب النظام السياسي في كل من الكونغو وسيشيل مع  ((Mike Horeهاور  

                                                           
 .المرجع السابق (2/ ف 1)ن  المادة   - 1
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وكذلك في الحرب الأهلية التي عرفتها أنغولا وجزر القمر حيث تمكن المرتزقة من  ،بداية الستينيات
 .1غزو جزر القمر وإسقاط حكومتها 

نظمة الوحدة الأفريقية على اعتماد صكوك قانونية لموقد أجبر عدم الاستقرار الذي يسببه المرتزقة 
ية القضاء على المرتزقة في أفريقيا لعام وكان أحد هذه الوكوك اتفاق لتنظيم أنشطة المرتزقة في أفريقيا

الملحق إلَ الأول .اعتمدت اتفاقية المرتزقة الأفارقة بعد أقل من شهر من البروتوكول الإضافي 1977
 .1949إتفاقيات جني  

كتسبت هذه الإتفاقية أهمية خاصة كونها أول وثيقة رسمية إفريقية تتناول بشكل صريح ا و قد 
، وقد دخلت حيز 1977يوليو  3، ولقد تم اعتمادها وتوقيعها في ليبرفيل الجابون في مفهوم الإرتزاق
والتي تن  على أنها تدخل حيز التنفيذ بعد  2الفقرة  13، عملا بالمادة 1985افريل  22التنفيذ في 

 ،دولة عضوا 29ادقت على الإتفاقية ولقد ص ،2إيداع وثيقة التوديق العاشرة عليها بثلاثين يوما 
 .3دولة عضو 13تفاقية وتنظم إليها دولة عضوا ولِ توادق عليهاولِ توقع على الا 11ا ووقعت عليه

 من خلال ن  فحواها :  (1/  1)ولقد عرفت المرتزق  في المادة 
 ليقاتل في نزاع مسلح،يتم جانيده خويوا محليا أو في الخارج _1
 يشارك مباشرة في العمليات العدائية، _ب
، أو يوعد دائية الرغبة في تحقيق مغنم شخوييكون دافعه الأساسي للإشتراك في الأعمال الع _ج

 به فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه بتعويض مادي،

                                                           
، 2019ولَ فوزية زراولية، الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة في أفريقيا جنوب الوحراء، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الطبعة الأ  - 1

 .190بيروت ، ص 
ماي  23حتى  عشر، تقرير عن وضع معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي 13الاتحاد الإفريقي، المجلس التنفيذي، الدورة العادية  - 2

 .12ص  2008يونيو  28 _ 24شرم الشيخ، مور  2008
يا ،بنين، بوركينافسيو، الكاميرون، الكونغو،جزر القمر، جمهورية التي صادقت على الاتفاقية : الجزائر، مور، تونس، ليبيا، السودان، زامب 29الدول- 3

انا، سيشل، الجابون، مالي ، الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، تنزانيا،مالي، ليبريا، اثيوبيا، ليسوتو، نيجيريا، السنغال،توجو،غينيا الاستوائية، مدغشقر،غينيا، غ
اوغندا، انجولا، سوازيلاندا، جمهورية افريقيا الوسطى، الوومال، تشاد، سيراليون، كوت ديفوار، كينيا، التي وقعت على الإتفاقية :  11 الدولالنيجر. 

التي لِ توقع على الاتفاقية : نامبيا، بوتسوانا، موريشيوس، الرأس الأخضر، موريتنانيا، ارتريا، ملاوي، بورندي، الجمهورية  13جامبيا،  غينيا بيساو.الدول 
 وية ، جنوب افريقيا، موزمبيق، ساوتومي، وبنسيت .العربية الوحرا

. 
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 متوطن في إقليم خاضع لسيطرة أحد أطرف النزاع، ليس من رعايا طرف في النزاع، ولا _د
 ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، _ه
ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع ، بوصفه عضوا في قواتها  _و

 .1المسلحة
من البرتوكول  47صياغات مماثلة لتعري  المادة و في تحليل بنود الإتفافية  يلاحظ أنه هناك 

 وهي :  مع استثناءات قليلة الإضافي الأول
راع مسلح ناع وليس فقط في ز نتفاقية  أنه يمكن استئجار المرتزقة في أنواع مختلفة من حالات اللإتقبل ا_أ

 دولي.
تفاقية شرط الدافع الذي ينبغي أن يقتور على الرغبة في تحقيق الإ( )ج( من 1) 1تحدد المادة  _ب

لا تعتمد المعيار المقارن المنووص عليه في المادة الإتفاقية ، فمكاسب خاصة من خلال التعويض المادي
أكبر "( )ج( من البروتوكول الإضافي الأول الذي ين  على أن التعويض المادي يجب أن يكون 2) 47

، "بكثير من الوعد به أو دفعه للمقاتلين من نفس الرتب والوظائ  في القوات المسلحة لذلك الطرف
من المال يدفع لشخ  ما للمشاركة في نزاع ما سيكون كافيا لتونيفه كمرتزق وهذا يعني أن أي مبلغ 

 .2حتى لو حول على أقل مما يدفع لأفراد القوات المسلحة
تعتمد الوثائق القانونية الثلاث تعريفا مماثلا للمرتزقة وبوجه عام، تعرف  المطلب الأول تامخوفي 

طراف نزاع مسلح وتحفزه الرغبة في الحوول على المرتزق بأنه الشخ  الذي يبيع خدمات عسكرية لأ
 م يشتركون في الافتقار إلَ الدقة اللازمة لتنظيم أنشطة المرتزقةفإنه   ومع ذلك، تعويض نقدي أو مادي

كما أنها تضع شروطا، مما يعني أنه يجب استيفاء جميع شروط وضع المرتزق لتوني  شخ  ما على أنه 
يع أحكام المرتزقة باستثناء حكم واحد، فلا يمكن وص  هذا الشخ  مرتزقة. وإذا استوفى شخ  ما جم

                                                           
 .1977من  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على المرتزقة لعام  (1/  1)ن  المادة   - 1
 ،جامعة بابل ،كلية القانون، 1، الجزء60مالك عباس جيثوم ، المسؤولية الجنائية الدولية عن افعال المرتزقة ، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العدد .- 2
 . 471ص
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ا لا توفر مرونة كافية لاستيعاب ويمكن وص  هذه التعاري  بأنها تعاري  شاملة، لأنه   ه مرتزقبأن  
 الحالات المماثلة التي يمكن تونيفها بسهولة على أنها أنشطة مرتزقة.

دة بشأن المرتزقة هي الاتفاقية الوحيدة على المستوى وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية الأمم المتح
غير أن هذه الاتفاقية لا تملك أي آلية رصد مماثلة لما لدى العديد من  ،ولي التي تتعلق تحديدا بالمرتزقةالد

غير أن لجنة حقوق الإنسان أنشأت الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة   ،معاهدات حقوق الإنسان
لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير الموير لرصد المرتزقة والأنشطة كوسيلة 

 المتولة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها في مختل  أحواء العالِ.
قة بالمرتزقة هما الوكان من البروتوكول الإضافي الأول واتفاقية الأمم المتحدة المتعل   47والمادة 
وقد يثير ذلك  ،الوعيد الدوليليان الوحيدان اللذان ينطبقان على أنشطة المرتزقة على القانونيان الدو 

 تساؤلا بشأن أولوية تطبيق تلك الوثائق.
لا يمكن تطبيقها على النزاعات المسلحة غير الدولية، والإمكانية  47المادة  ومما لا شك فيه أن  

ا تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير نه  الوحيدة لذلك هي اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة لأ
 الدولية. 

  الشركات الأمنية الخاصة المرتزقة وموظفيمقارنة بين  المطلب الثاني  :
وبعد تعري  المرتزقة واستكشاف وضعهم القانوني، من المهم التحقيق في مدى إمكانية توني  

ولتحقيق هذه المهمة، سيحاول هذا الجزء المقارنة بين المرتزقة  ،الشركات الأمنية الخاصة كمرتزقة أفراد
    .)الفرع الثاني( ختلاف بينهماوالإ ()الفرع الأول والشركات الأمنية الخاصة من خلال إبراز أوجه التشابه

 أوجه التشابهالفرع الأول :
قة الدولي للمرتز  الأمنية الخاصة بأنهم مرتزقة حديثون يخضعون للتعري  ويوص  أفراد الشركات
المقرر الخاص المعني بِسألة استخدام المرتزقة   يروسوقاد هذا الرأي باليست، الذي ين  عليه القانون الدولي
 exitucex اعتبر موظفي شركة ، والذي في ممارسة تقرير الموير كوسيلة لإعاقة حق الشعوب

stuintxO  تم التعاقد مع هذه الشركة لحماية  ،مرتزقة خاصة في جنوب إفريقيا أمنية، وهي شركة
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ها شاركت في الحرب الأهلية للقتال إلَ جانب الاتحاد الوطني للاستقلال ، لكن  موافي النفط الأنغولية
 .1التام لأنغولا

 القدرة العسكرية والأمنية_ أ 
الشركة   فعلى سبيل المثال كه الدول،قدرات عسكرية مماثلة لما تمتلتمتلك الشركات الأمنية الخاصة ف

الأمنية الخاصة بلاك ووتر تمتلك قواعد عسكرية في تسعة بلدان تضم جيشا يعد بالألاف ويملك قوة 
عسكرية حديثة وأسلحتها متطورة، ومتنوعة من الأسلحة الخفيفة إلَ الثقيلة وحتى  الطائرات وكذلك 

 الأمنية الخاصة الشركات منها وهذه القدرات العسكرية جاعلقوات الأمن البحرية والمعدات اللوجستية، 
شبيهة بجيش خاص مستعد للقيام بأي مهمة عسكرية في أي منطقة من العالِ، وهذا ما يفعله المرتزقة 

 .2التقليديون
توظ  ما يزيد اكزكيوتي  آوتكامز الأمنية الخاصة النزاع المسلح في سيراليون وأنغولا ، كانت الشركة  في  

قدامى الذين شاركوا في حرب الأبارتهايد، وقبل التحاقهم بالشركة كانوا يقومون على الفين من المقاتلين ال
 .3بتنظيم دورات تدريبية حول القدرات القتالية وحماية الشخويات النافذة ، وتهريب الموارد الطبيعية 

 :المكاسب الخاصة_ ب 
كلاهما يبيع   ،الخاصةأهم أوجه التشابه بين الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة هي المكاسب 

الشركات الأمنية الخاصة   وتشير التقديرات إلَ أن  ، لكسب تعويض ماليوالأمنية، الخدمات العسكرية 
ومرتبات كل من أفراد الشركات  مليار دولار مقابل خدماتها في العراق 138كسبت ما لا يقل عن 

بلاك ووتر وقعت في الأمنية الخاصة ة الشركنظاميين، فالأمنية الخاصة والمرتزقة أعلى مما يكسبه الجنود ال
مليون دولار مقابل قيامها بتامين الحماية لمقر  4.5مع وكالة المخابرات المركزية عقدا بقيمة  2002سنة 

أوت  28( مليون دولار  في  7.27أشهر و عقد بقيمة )  6وكالة المخابرات في كابل افغانستان لمدة 

                                                           
تقرير عن مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير لحقوق الإنسان ' مفوضية الأمم المتحدة السامية .- 1

 .41، الفقرة pni K/49/362 26( 1994أيلول/سبتمبر  6)' الموير، مقدم من السيد إنريكي برناليس باليستيروس )بيرو(، المقرر الخاص
 .425، ص 2008، بيروت ، 3بلاك ووتر اخطر منظمة سرية في العالِ ، مراجعة فؤاد زعيتر، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط جيرمي اسكاهيل ، - 2
 .192فوزية زراولية، المرجع السابق ، ص   - 3
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كية يتضمن توفير الحماية لبول بريمر في العراق، وكسبت خلال عام مع وزارة الخارجية الأمري 2003
 يعتقد أن   ولهذا السبب ،مليون دولار بعقود تحت عنوان حماية الدبلوماسيين 600ما يزيد على  2008

الأمنية الخاصة لأنها عملاء  شرط مركز المرتزقة ذي الدوافع المالية يمكن تطبيقه بسهولة على الشركات
 .1 اعات المسلحة هو الربح الخاص.نز سبب الرئيسي لمشاركتهم في الخاصون وال

 الانتهاكات والجرائم المرتكبة   _ج
 يرتكبها موظفو هذه الشركات في العديد من البلدان التي يقدمون فيها ويمكن اعتبار الجرائم التي  

ومن  ،الأمنية الخاصة بالمرتزقة خدماتهم والحوانة التي يحولون عليها في المقابل سببا آخر لمقارنة الشركات
 2007سبتمبر  16مدنيا عراقيا في بغداد في  17الأمثلة الواضحة على هذه الجرائم إطلاق النار على 

بلاك ووتر، وتشكل هذه الانتهاكات مبررا هاما لتوني  الشركات الأمنية الخاصة  موظفي من قبل 
العديد من الجرائم أثناء مشاركتهم في الحروب في جميع أحواء كمرتزقة لأن المرتزقة التقليديين ارتكبوا أيضا 

 .2 العالِ
 الخلفية العسكرية_ ح

عسكرية حيث أن طبيعة خدماتهما عسكرية اللفية في الختشترك الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة 
الخاصة لديهم موظفي الشركات الأمنية فلان فيه، في البلد الذي يعم انأجنبييعتبران وأمنية، وكلاهما 

خلفيات عسكرية احترافية، حيث قد يكونون قد خدموا في الجيش أو القوات الخاصة لبلدانهم، واكتسبوا 
 .أفرادًا خدموا في القوات المسلحة المرتزقة هم، وكذلك مهارات تدريبية متقدمة وخبرات ميدانية

" الجنود المأجورين" أو وتلجأ الشركات الأمنية الخاصة إلَ السوق الدولية للجنود السابقين 
ولهذا ، ، مما قد يؤدي إلَ توظي  أشخاص كانت لهم سمعة سيئة وقاموا بأنشطة مرتزقة تقليديةهملتوظيف
جميع الدول أن تتوخى أقوى درجات إلَ "( 2007) 61/151قرار الجمعية العامة  ن  السبب

                                                           
 . 327مرجع سابق ، ص ياسين هادي ثجيل الحمامي ،  - 1
 . 328المرجع نفسه ، ص   - 2
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الأمنية و تمويلهم من جانب الشركات اليقظة إزاء أي نوع من جانيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أ
 .1"الخاصة التي تقدم خدمات استشارية وأمنية عسكرية دولية

 القتال في نزاع مسلح _د 
الشركات الأمنية الخاصة كمرتزقة، ينبغي جانيدهم للقتال وليس لمجرد تقديم خدمة  موظفيلتوني  

نزاع مسلح وما إذا  المع طرف في  العقدأخرى، مثل التدريب أو المشورة، بغض النظر عما هو مذكور في 
كة على سبيل المثال، كان عقد شر  ".دفاعية"أو " هجومية"كانت مشاركتها في الأعمال العدائية تسمى 

IRPM فإن هذه  الخاصة الأمريكية مع كرواتيا هو توفير التدريب خلال الحرب مع صربيا؛ ومع ذلك
إلَ نزاع  موظيفها ينبغي أن يوجه جانيد وعلاوة على ذلك ،الشركة خططت وقادت العمليات العسكرية

 .2وفقا لأحكام المرتزقةمسلح 
 المشاركة في الأعمال العدائية _ه

للمرتزقة يمكن تطبيقه على الشركات الأمنية الخاصة هو أن "يشاركوا مباشرة في وثمة شرط آخر 
فمن الواضح أن العديد من الشركات الأمنية الخاصة تشارك في نزاعات مسلحة ، الأعمال العدائية"

أطلقت إحدى الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق آلاف الطلقات من  فعلى سبيل المثال ،مباشرة
ولذلك هناك حالات كثيرة شاركت فيها الشركات الأمنية الخاصة في المشاركة المباشرة في ، ذخيرةال

 .3الأعمال العدائية، مما يدل على أن هذه الشركات تستوفي أحد أهم أحكام مركز المرتزقة
 الأفراد من الرعايا الأجانب_و

من رعايا طرف في النزاع ولا "يكونوا ولتوني  أفراد الشركات الأمنية الخاصة كمرتزقة، ينبغي ألا  
وقد ينطبق هذا الحكم على الشركات الأمنية الخاصة لأن ،4"مقيمين في إقليم يسيطر عليه طرف في النزاع

                                                           
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة: استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير  61/151القرار  - 1

 .الموير
   1949الملحق إلَ إتفاقيات جني   1977لعام  .البروتوكول الأضافي الاول 2الفقرة  47انظر المادة  - 2
 المرجع نفسه. ب (2)47المادة  - 3
، دخلت 1989كانون الأول )ديسمبر(   4، 44/34اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة جانيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، قرار الجمعية العامة رقم   - 4

 )ج(. 2، المادة 2001أكتوبر  20حيز النفاذ في 
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 exitucex PxOtxu العديد منها يوظ  أفرادا من بلدان مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، وظفت 
وأكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام ، سيراليونغالبية موظفيها من جنوب أفريقيا للعمل في 

من مواطني البلدان الثالثة من نيبال وفيجي وسنغافورة والفلبين  2000و  1500المرتزقة أن ما بين 
 1.ونيجيريا يعملون لوالح الشركات الأمنية الخاصة في أفغانستان

، الذي 47صة مشمولة بالبند )ه( من المادة ركات الأمنية الخاوهناك احتمال كبير بأن تكون الش  
 وكذلك لا يمكن اعتبارهم مرتزقة"عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع"يشترط ألا يكون المرتزق 

من البروتوكول الإضافي الأول إذا تم توظيفها للمشاركة في أعمال عن  ليست نزاعا  47وفقا للمادة 
لا يون   في العن  تهافإن مشارك، لذا سوى النزاعات المسلحة الدولية مسلحا لأن هذه المادة لا تتناول

دوليا قد تشملها اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة لأنها تعرف المرتزق بأنه أي شخ  يشارك  أنه نزاع مسلح
حكومة لوقد يشمل ذلك أي عن  تقوم به ويمثل تهديدا ل في عمل من أعمال العن  ضد الحكومة

 .2 لو لِ يكن نزاعا مسلحا دولياوطنية، حتىال
من الممكن أن تنطبق أحكام مركز المرتزق على أفراد الشركات الأمنية  من الواضح أن   وفي الختام

جميع هذه الأحكام يمكن أن تنطبق في نفس الوقت،   قد يكون من الوعب إثبات أن   ومع ذلك ،الخاصة
ركات الأمنية على موظفي الش   ه المعاييروهذا يخلق صعوبة كبيرة في تطبيق هذ ،47كما تقتضي المادة 

ه لا يمكن وص  موظفيها بأنهم الخاصة وربِا تكون أنشطة بعض الشركات هي أنشطة المرتزقة؛ غير أن  
 مرتزقة نتيجة لعدم الوفاء بالمعايير القانونية للتعري  الدولي للمرتزقة.

 فتلاالاخأوجه   الثاني:الفرع 
في  هذا الفرع  أهم الاختلافات بينهما، وما إذا كان مركز المرتزقة الذي يحدده القانون  تناولن

 الدولي يمكن أن ينطبق على موظفي الشركات الأمنية الخاصة أم لا ؟ 

                                                           
، K/7PC/7/7( )أ( الوثيقة 2008كانون الثاني/يناير   9)’ تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة‘مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 1

 .32الفقرة 
 ( د.1) 1( المادة 6( )ه(؛ اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة )رقم 2) 47البروتوكول الإضافي الأول، - 2
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ويعتقد أن هناك بعض الاختلافات بين الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة، لا سيما فيما يتعلق بِن 
وعادة ما تستأجر الحكومات الشركات الأمنية الخاصة لتزويدها بالخدمات  ويتعاقد معهم، يستأجرهم

 المرتزقة عادة للإطاحة بالحكومة تستأجر الجماعات المسلحة هناك منفي حين  العسكرية والأمنية،
تزقة لوالح الاستعمار، عمل المر نجد في بعض الدول الإفريقية ما بعد  ؛ على سبيل المثالالوطنية

 .1الجماعات المسلحة التي حاولت تقويض الحكومات أو حركات التحرر الوطني
فمهامهم  لا يقدم موظفو الشركات الأمنية الخاصة خدمات عسكرية فردية، وعلاوة على ذلك

وهذه  ،أنشطة الشركات بطريقة منظمة تحت إشراف رؤساء ملزمين بعقد مع عملائهم تكون في إطار 
ويشار إلَ أنه على الرغم من ، يعملون عادة بشكل فردي مهم خارج نطاق المرتزقة لأنهالخوائ  تضع

أن الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة يقدمون خدمات عسكرية لتحقيق مكاسب مالية، فإنهم يقدمون 
لأن المرتزقة يقدمون خدمات تهدف إلَ الإطاحة بالحكومات أو إطالة أمد الحروب  ،خدمات مختلفة

ولن يكون لهذه ، خدمات عسكرية وأمنية مختلفة هلية، في حين توفر الشركات الأمنية الخاصةالأ
 .2الخدمات نفس التأثير السلبي الذي تسببه أنشطة المرتزقة

ويقوم  هما، والشركات الأمنية الخاصة سببا إضافيا للتمييز بين نشأوتشكل العلاقة بين دولة الم
، وعلى النقيض من ذلك، تعمل وافقة بلدانهم؛ بالإضافة إلَ ذلكالمرتزقة خصدمات غير مشروعة دون م

مثل الشركات الأمنية الخاصة العاملة في  دولة المنشأ الشركات الأمنية الخاصة بِوجب موافقة صريحة
ا من سيطرة الدولة على وتعكس هذه العلاقة نوع أو الإتحاد الروسي،الولايات المتحدة الأمريكية 

 .3من أن يكونوا مرتزقة موظفيهاالشركات الأمنية الخاصة التي تستبعد 
أن تتحقق  التي يجبو لمرتزقة با لمعايير الواجب توفرهاونظرا ل ،التعري  الدولي للمرتزقة ومن خلال 
أن وتستطيع  لشركات الأمنية الخاصة تطبيقها كلها على ا يمكن وهذه المعايير لا في وقت واحد، كلها 

                                                           
1
-Mohamed ghazi Janaby . op.cit, p57. 

 .153، ص 2006، سنة 863، العدد 88كيارا جيلار، الشركات تدخل الحرب ، مختارات المجلة الدولية للوليب الاحمر ، مجلد رقم  –ايمانويلا  - 2
3
-Mohamed ghazi Janaby . abid, p58. 
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من البروتوكول الإضافي الأول  47تفلت بسهولة من التعري  الدولي للمرتزقة الذي اعتمدته المادة 
 واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرتزقة .

ة بشأن من البروتوكول الإضافي الأول واتفاقية الأمم المتحد 47ن تعري  المرتزقة المعتمد في المادة إ
الشركات الأمنية الخاصة،  مثل قانونيالكيان الالمرتزقة لا ينطبق إلا على الشخ  الطبيعي وليس على 

هذا الرأي يركز على الشركات الأمنية الخاصة كشركات دون مراعاة  سالزمان بأن  الكاتب يجادل و 
 لكنأنها مرتزقة، خاصة نفسها على أمنية  ه لا يمكن توني  شركة وبناء على ذلك، أن  ا موظفيه

 .1الشروط المتعلقة بالإرتزاق جميع وموظفيها يمكن اعتبارهم مرتزقة إذا استوف
 المبحث الثاني :

 الشركات الأمنية الخاصة باعتبارهم مقاتلينموظفي  
يكتسي موضوع  العلاقة بين المقاتلين وموظفي الشركات الأمنية الخاصة في إطار القانون الدولي  

فهل  ولهذا بِا أن الخدمات التي تقدمها قد تشمل المشاركة في النزاعات المسلحة،الإنساني أهمية كبيرة 
ت قانونية في إطار ثار وتداعيا؟ وما سيترتب عليه من آ يمكن توني  موظفي هذه الشركات كمقاتلين

 القانون الدولي الإنساني، وأهمية التمتع بِركز أسير الحرب.
بشأن كيفية توني  الأشخاص  الإنساني من المهم استكشاف المعايير التي اعتمدها القانون الدولي

الأولَ هي  ،ان من له الحق في أن يكون مقاتلاهناك نوان قانونيان يحدد ،في ساحة المعركة كمقاتلين
)المطلب 2من البروتوكول الإضافي الأول 43من اتفاقية جني  الثالثة، والثانية هي المادة  4المادة 
 .(الثاني) المطلب والفئة الثالثة هم المدنيين (الأول

 
 
 

                                                           
 .47،ص 2017، 1محمد عبد الكريم عزيز ، مسؤولية المقاتل عن انتهاك القانون الدولي الإنساني ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، ط  - 1
امعة عمان العربية عادل فواز محيميد الرواشدة ، حماية المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ، اطروحة دكتوراء ، ج - 2

 . 54ص   2007للدراسات العليا تشرين الثاني ، 
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 1949لعام  من اتفاقية جنيف الثالثة 4المادة  المقاتلون على ضؤ المطلب الأول :

بشأن معاملة أسرى الحرب من اتفاقية جني  الثالثة  4ولهذا سنتاول في هذا المطلب دراسة المادة 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  من البروتوكول الإضافي الأول 43و المادة (الفرع الأول)1949لعام 

 (الفرع الثاني) الدولية المسلحة
 الفرع الأول : مفهوم المقاتل 

وظ  موطلح المقاتل في القانون الدولي أنه كل فرد في القوات المسلحة عدا أفراد الخدمات الطبية 
 .1والدينية 

 مفهوم المقاتل : _أولا
أوت  12قية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام المؤرخة فيمن اتفا 4المادة  وضحت

ينتمون إلَ إحدى الفئات ويقعون في على المقوود بأسرى الحرب، وهم الأشخاص الذين   1949
المدنيون المرافقون  المقاتلون، والفئة الثانية الأولَالفئة  إلَ مجموعتين تونيفهميمكن أيضا  قبضة العدو، و
وأطقم لاحية بِن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية طقم المأفراد الأللقوات المسلحة و 
 .2بعة لأطراف النزاع التا  الطائرات المدنية

)أ( من الإتفاقية وضحت المعنى المقوود بأسرى الحرب، وهم الأشخاص  4وحسب ن  المادة 
 : الذين ينتمون إلَ إحدى الفئات التالية 

جزءا  تي تشكلال الوحدات المتطوعةأو  الميليشيات لأحد أطراف النزاع، و فراد القوات المسلحة أ _1 
 المسلحة . من هذه القوات

قاومة المنظمة الذين ، والوحدات المتطوعة الأخرى، بِن فيهم حركات المالميليشيات الأخرىفراد أ_2
 حد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى وإن كان هذا الإقليم محتلا.ينتمون إلَ أ

ترف بها الدولة لا تع أو سلطة ،حكومةلظامية الذين يعلنون ولاءهم لأفراد القوات المسلحة الن  _3
 .الحاجزة

                                                           
 .47ص 2017 1محمد عبد الكريم عزيز ، مسؤولية المقاتل عن انتهاك القانون الدولي الإنساني ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، ط  - 1
 . 1949أوت  12المؤرخة في  )أ( من اتفاقية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 4المادة - 2
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 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها.  _4
بِن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات  أفراد الأطقم الملاحية _5

 المدنية التابعة لأطراف النزاع .
  يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة ينسكان الأراضي غير المحتلة الذ_6

دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن   القوات الغازية
 .1يراعوا قوانين الحرب وعاداتها 
أن  االلذان يرجحية )أ( من الإتفاق 4من خلال ن  المادة تونيفان هامان  لهذا يمكن القول أنه هناك

 وهما :  الشركات الأمنية الخاصة موظفيينطبقا على 
الوحدات المتطوعة التي  تشكل جزءا من  أفراد القوات المسلحة لأحد أطرف النزاع، والميليشيات، أو .1

 هذه القوات المسلحة .     
أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى، بِن فيها أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون  .2

 لأحد أطراف النزاع .
جزءا من تي تشكل ال ةالمتطوع الوحدات الميليشيات و أفراد اول في الفرع الأول الفقرة الاولَنولهذا سنت

 .ف النزاع المسلحأحد أطرا المنتمين إلَ ةالمتطوع حداتالو الميليشيات و والفقرة الثانية  القوات المسلحة
 جزءا من القوات المسلحة تي تشكلال ةالمتطوع الوحدات الميليشيات و أفراد_أ 

ية الدولية ذكرت موطلح تتباين التونيفات في تحديد أصناف المقاتلين و بِا أن الإتفاق 
الحكومية والجريمة المنظمة والحركات المسلحة، ، ومن الوعب جدا التمييز بين المليشيات المليشيات

ولتجنب أي التباس في المفهوم، وبسبب ثراء موطلحات اللغة العربية فضلت الدراسة تعري  موطلح 
المليشيا هو من الموطلحات الفرنسية التي تستخدم بِعنى جندي أو رجل محارب، ويقود به كل مدني 

 .2صفته المدنية ويلتحق بالواجب العسكري في زمن الحرب أو حالة الطوارئ يتخلى عن

                                                           
 . 1949أوت  12من اتفاقية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  4المادة - 1
ركز الجامعي محمد الساعدي، نظرة في واقع التنظيم القانوني لدمج المليشيات ) العراق نموذجا( مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتوادية ، الم- 2

 . 199ص  2015، 8است ، الجزائر ، العدد لتمنر 
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وقد تم تعريفها من جانب الفقه على أنها تشكيلات من الفرق تتأل  من متطوعين مدنيين يتلقون 
 .1تدريبا على الأسلحة كما يقومون بِساعدة الجيش النظامي أثناء الحرب 

" قوى  2004لسنة  91قم وتم تعريفها في الأمر الوادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ر 
عسكرية أو شبه عسكرية ليست جزءا من القوات المسلحة العراقية، أو القوات الأمنية العراقية المكونة 
بِوجب أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وقوانينها ومذكراتها أو بِوجب القانون الفيدرالي العراقي وقانون إدارة 

 .2الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية " 
مبادئ توجيهية واضحة ومحددة لتحديد من يعتبرون أفرادا لِ يسن  القانون الدولي الإنساني وبِا أن

وتميز لتنشئ قواتها المسلحة النظامية وفقا لقانونها الداخلي،  الأمر للدول ترك في القوات المسلحة، ولكن
الوحدات المتطوعة ة والميليشيات و القوات المسلح أفراد ( من اتفاقية جني  الثالثة بين1أل  ) 4المادة 

 .3الذي تشكل جزءا من هذه القوات
أو تن  " من القوات المسلحة  أجزء لا توضح معنى عبارة "تشكل ( 1أل  ) 4غير أن المادة 

لكي تعتبر جزءا من القوات  ةالمتطوع والوحداتعلى أحكام محددة ينبغي أن تستوفيها الميليشيات 
وكل ماهو مطلوب في هذه الحالة هو إدماج أفراد عليها القوانين العسكرية، ة وتطبق النظامي المسلحة

 .4المليشيات والوحدات المتطوعة في القوات المسلحة لطرف نزاع مسلح وفقا للقانون الوطني 
الشركات الأمنية الخاصة في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع المسلح  موظفيوينبغي إدماج 

 (، هو أن  1أل  ) 4وللوفاء بِتطلبات المادة ، لتونيفهم على أنهم يشكلون جزءا من القوات المسلحة
لأمنية الخاصة كأفراد في قواتها المسلحة اتكون الدولة المعنية قد سنت تشريعا يعترف بِوظفي الشركات 

عقد بين دولة ال ، و توقيعوهذا ما يسمى بالعلاقة القانونية بين الشركات الأمنية الخاصة والدولة ،الوطنية

                                                           
 . 89ميساء شذر محمد التميمي، المرجع السابق، ص - 1
 لتنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق. 2004( لسنة 91( من أمر سلطة الائتلاف المؤقنة المنحلة رقم )1/2ينظر المادة رقم ) - 2
 . 118ص  2007لقانون الدولي الإنساني، النووص الرسمية للإتفاقيات والدول المودقة والموقعة القاهرة محمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقيات ا- 3

4
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 60. 
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القوات المسلحة  هذه الشركة أفرادا فيموظفي طرف في نزاع مسلح وشركة أمنية خاصة لا يكفي لاعتبار 
 .1للدولة

كات الأمنية الخاصة الأجنبية في إدماج الشر  هل يمكنوالسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق 
وقد أظهرت ممارسة الدول من قبل أن الوحدات العسكرية الأجنبية يمكن  ،أم لا القوات المسلحة الوطنية

 ومن الأمثلة النادرة على ذلك إدماج أفراد ،أن تقاتل إلَ جانب الدولة كجزء من قواتها المسلحة الوطنية
، وتم إرتداء الزي الرسمي من طرف أفراد شركة 1995سنة  الشركات الأمنية الخاصة في سيراليون
 . 2ساندلاين في جيش بابوا غينيا الجديدة

 أحد أطراف النزاع المسلح  المنتمين إلى ةالمتطوع الوحدات :الميليشيات و ب_
أفرادا ومجموعات مستقلة من حيث الهيكل التنظيمي عن القوات المسلحة  2)أ(/ 4المادة  تتناول 

ويتعين على هذه الجماعات المسلحة الوفاء بأربعة أحكام لكي يون  ولكنهم يقاتلون إلَ جانبها 
 وهي :   أعضاؤها كمقاتلين

 أن يقودها شخ  مسؤول عن مرؤوسيه . _ أ 
 ها من بعد .أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييز _ب 
 أن تحمل الأسلحة جهرا. _ج
 .3أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها   _د

                                                           
1
-Jean Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Third Geneva 

Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Geneva: ICRC, 1960), pp. 51–2. 

 
مليون دولار أمريكي مع حكومة بابوا غينيا الجديدة، وكان رئيس وزرائها في ذلك  36عقداً بِبلغ  1997شركة ساندلاين إنترناشونال قد وقعت في عام  - 2

والمعدات  قاتلينفي بوغينفيل والاشتباك مع متمردي جيش بوغينفيل الثوري وتوفير الم الحين هو سير جوليوس تشان، للقيام بعمليات عسكرية هجومية
قامت الشركة بعمليات ناجحة في ولقد دريب الأكثر احترافا المتاحة للقوات المسلحة تو عسكرية، مشورة استراتيجية و  استشارية ات خدمو العسكرية الحديثة 
التي تنطوي على المدرعات والمدفعية والقوة الجوية ويتمتع "مستشاروها" العسكريون برتب ويرتدون الزي الرسمي ويتقاضون بابوا غينيا الجديدةأنغولا وسييرليون 
 .  أجورا جيدة للغاية

 .1949أوت  12من اتفاقية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب  2)ا( 4أنظر المادة - 3
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من الإتفاقية، أن هاته المليشيات والوحدات المتطوعة   2)أ(/ 4نوت عليه المادة شرط هناك و 
إلَ أنهم "يشكلون جزءا  1الفقرة  4بينما تشير المادة المسلح،  عالنزا   يجب عليها الإنتماء إلَ أحد أطراف

 . بين الجماعات المسلحة غير النظامية والدولة وهو نوع من الولة من القوات المسلحة "
أنه يجب توافر شروطها حتى تنطبق على موظفي الشركات وفقا للأحكام المادة المذكورة أعلاه   

القوات المسلحة الوطنية وأفرادها   الشركات الأمنية الخاصة جزءا من لإعتبار خرفهوم آوبِ، الأمنية الخاصة
وتتمثل هذه الشروط  2)أ(/ 4كمقاتلين يتطلب من الشركات القيام بسلوك محدد يفي بأحكام المادة 

 في:
 أن يعملوا تحت قيادة مسؤولة :_ 1

أن و  ،يجب أن يقودها شخ  مسؤول عن مرؤوسيهم والوحدات المتطوعة الميليشيات أفراد هو أن   
كما يجب أن يتم تكليفه من قبل حكومته بقيادة مجموعة ،  الة على من هم تحت قيادتهكون له سلطة فع  ت

مماثلة لكفاءة القائد  ةكفاء، وأن يتمتع ب يتخذها بناء على أوامرهمسؤولا عن الإجراءات التي  ، و عسكرية
 امية.حة النظ  العسكري في القوات المسل  

يتمتع  ولا هذا الشرط صعب التطبيق،ها أن ركات الأمنية الخاصة بِوظفيالش  من خلال واقع  
 يتمتع بها القادة العسكريون على موظفيهم التي   المطلقة أرباب العمل في الشركات الأمنية الخاصة بالسلطة

وتسمح هذه  فالعلاقة في الشركات الأمنية الخاصة ينظمها العقد الموقع بين الطرفين،على جنودهم، 
ركات الش   ورؤساءكات الأمنية الخاصة بإنهاء وظائفهم وفقا لشروط العقد، ر  العلاقة التعاقدية لموظفي الش

خصلاف القوات المسلحة النظامية التي  الأمنية الخاصة لا تفرض سوى عقوبات تأديبية على موظفيهم
 .1تطبق القانون العسكري وتفرض عقوبات عسكرية على الجنود 

 علامة مميزة :أن يكون لدى الشركات الأمنية الخاصة _ 2
هو أن يكون لدى الشركات الأمنية الخاصة علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن  ويقود به

ي باستمرار وأن يكون هو نفسه ب ارتداء هذا الز  ويج ي العسكريويستوفى هذا الحكم بارتداء الز   ،بعد
                                                           

القانوني للشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي، دراسة تطبيقية في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  اسماء ابراهيم علي الياسري، الوضع - 1
 .92، ص 2014كربلاء، 
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المجموعة العسكرية وهذا يعني لهاته خاصة  العلامةأفراد المليشيات والوحدات المتطوعة، وأن تكون لجميع 
 .1يكون لكل مجموعة علامتها الخاصة ن هناك أكثر من مجموعة عسكرية واحدة، فيجب أن  كاه إذا  أن  

كات الأمنية وأظهر الوجود الكبير للشر   شرط،كات الأمنية الخاصة لا تفي بهذا الويبدو أن الشر  
ويرتدي أفراد  الشركات المختلفة،أنه من الوعب التمييز بين موظفي  انستانالخاصة في العراق وأفغ

ا يجعل من غير الممكن تمييزهم عن مم   الشركات مجموعة متنوعة من الملابس، بعضها مماثل للزي العسكري
 .2ا يجعل من المستحيل تمييزهم عن المدنيين، ويرتدي آخرون ملابس مدنية، مم  أفراد القوات العسكرية

يمنعها  ، والوعوبة في تطبيقهفمن غير المرجح أن تفي الشركات الأمنية الخاصة بهذا الحكمولذلك 
من البروتوكول الإضافي  3/  44الموحدة لمركز المقاتل المنووص عليها في المادة  شروطمن الوفاء بال

ييز أنفسهم عن السكان  تلزم المقاتلين بتمالتي  حة، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسل   الأول،
 .3المدنيين أثناء مشاركتهم في هجوم أو في عملية عسكرية تحضيرية للهجوم

 حمل السلاح علنا :_ 3
بأفراد المليشيات والوحدات المتطوعة  أنه يجب أن يكون العدو قادرا على الاعتراف منه  والغرض 

 ققويمكن تح ظامية، أيا كانت أسلحتهمالمسلحة الن   يعترف بها بأفراد القوات كمقاتلين بنفس الطريقة التي  
كانت حادثة النسور   على سبيل المثال، فركات الأمنية الخاصةرط بسهولة من قبل معظم الش  هذا الش  

 . 4ركة الأمنية الخاصة بلاك ووتربالعراق من قبل موظفي الش  
علنا الشركة الأمنية الخاصة مجموعة   حملت السلاحالتي   21ومن أهم الشركات الرائدة في القرن  

 .5 شاركت في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في أروبا وأسيا وإفريقيا فاغنر والتي  
 

                                                           
1
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 60. 

 .91ص ، ميساء شذر محمد التميمي، المرجع السابق - 2
 .1944أوت  12البروتكول الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المعقودة في من الملحق  3الفقرة  44أنظر المادة - 3
، ص  2007، بغداد، 1ابراهيم حسيب الغالبي ، شركة بلاك ووتر وحقيقة المرتزقة في ترسيخ الاحتلال الامريكي المؤسساي  للعراق، دار الونوبر، ط- 4
40. 

 .13رجع السابق،  ص شادي عبد الوهاب منوور ، الم-5
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 احترام قوانين وعادات الحرب :_ 4
 شرطوهذا  ،بعملياتها وفقا لقوانين الحرب وأعرافها أفراد المليشيات والوحدات المتطوعةهو أن تقوم 

لأنه يلزم جماعة مسلحة بتنفيذ التزامات مماثلة لمسؤوليات الدول معظم قوانين الحرب هي قواعد هام جدا 
 2الفقرة  4المادة  الدول وحدها ملزمة باحترامها غير أن   دق عليها إلا الدول، مما يعني أن  اتعاهدية لا تو

تخولهم  أعضائها مقاتلين، ومن ث  تلزم الجماعة المسلحة باحترام هذه القواعد كشرط للتمكن من اعتبار 
وهناك أمثلة على عمليات قامت بها الشركات الأمنية الخاصة في ، فرصة الحوول على وضع أسير حرب

، ما تلك المتعلقة بِعاملة المحتجزينالعراق تثبت أنها ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولا سي  
ت العسكرية والأمنية الخاصة لا تحترم قوانين الحرب وأعرافها، مما ركاالعديد من الش   يعتقد أن   وبالتالي
 .1غير مؤهلين للحوول على مركز المقاتل موظفيهايجعل 

ركات ومن الضروري إجراء بحث على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت هذه الش  
 إذا استوفت وحتى   ،2)أ(/ 4ادة الخاصة تفي بالأحكام المتعلقة بوضع أسير الحرب المنووص عليها في الم

على سبيل ، فشركة خاصة بعض هذه الأحكام، فلن يون  الموظفون كمقاتلين بسبب طبيعتهم التراكمية
ي الرسمي ويحملون الأسلحة علنا، فإنهم لا المثال إذا كان أفراد الشركات الأمنية الخاصة يرتدون الز  

المتطلبات الأخرى المتمثلة في وجود قائد مسؤول واحترام قوانين لِ يستوفوا أيضا مقاتلين إذا ونفوني
 .2الحرب

من أجل اعتبار الشركات الأمنية الخاصة جزءا من القوات المسلحة الوطنية، يجب  وفي الختام
وبوجه عام يمكن إدماج شركة  ، حددها القانون الدولي الإنسانياستيفاء عدد من المتطلبات القانونية التي  

يمكن تحديد العلاقة عندما تقاتل ، و بحكم القانونأو بحكم الواقع ا ة في القوات الوطنية إم  خاص  أمنية 
تم التعامل مع وينشأ هذا النوع من العلاقة إذا  ،خاصة إلَ جانب طرف في نزاع مسلحأمنية شركة 

في تشريع القانونية  وتتمثل العلاقة،2)أ(/ 4جماعة مسلحة بِوجب المادة  الشركة الأمنية الخاصة على أنها
 . للدولةركات الأمنية الخاصة في القوات المسلحة يدمج الش   وطني داخلي

                                                           
 .41ابراهيم حسيب الغالبي ، المرحع السابق، ص  - 1

2
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 61. 
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 من البروتوكول الإضافي الأول 43المادة المقاتلون على ضؤ  الفرع الثاني: 
من من البروتوكول الأول الاضافي الَ اتفاقية جني  المتعلق بحماية ضحايا  43تن  المادة   

اني بعنوان الوضع القانوني للمقاتل ، في القسم الث  1949أوت  12المنازعات الدولبة المسلحة المورخة في 
كافة القوات المسلحة، النزاع من   لطرف القوات المسلحة: تتكون من المادة  1لفقرة ا ولأسير الحرب نجد

التي  تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى   النظاميةوالوحدات  والمجموعات
ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخوم بها، ويجب أن تخضع مثل هذه القوات 

 .1الدولي التي  تطبق في النزاع المسلحالمسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون 
أفراد الخدمات  )ماعدا نزاع ،ال فأفراد القوات المسلحة لطر  أن  43وتبين  الفقرة الثانية من المادة 

المباشرة الحق المساهمة  لهمبِعنى أن مقاتلين  من الاتفاقية الثالثة( 33والوعاظ  الذين تشملهم المادة الطبية 
 .2في الأعمال العدائية
نزاع تحت قيادة مسؤولة، وتخضع الحة لطرف على أن تكون جميع القوات المسل   43وتن  المادة 

 43ز المادة لنظام تأديبي داخلي يشمل الامتثال لقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح، ولا تمي  
ن تكون تحت قيادة مسؤولة أمام بين القوات المسلحة النظامية والقوات المسلحة غير النظامية إذ يشترط أ

حة تكون قوات جميع القوات المسل   وبعبارة أخرى فإن  ، وسيهاالطرف في نزاع مسلح عن سلوك مرؤ 
المذكورة  الوحدات المتطوعةو  الميليشياتف، نظامية بِجرد أن تخضع لقيادة مسؤولة أمام أحد أطراف النزاع

من البروتوكول  43ن "القوات المسلحة" وفقا للمادة من اتفاقية جني  الثالثة هي جزء م 4في المادة 
ويكون لها تسلسل هرمي وتقاتل نيابة عن طرف في نزاع مسلح  تهاوبالتالي ينبغي هيكل، الإضافي الأول

 .3حتى تتمكن من توني  أعضائها كمقاتلين

                                                           
 . 1949أوت  12( من البروتوكول الأول الاضافي من اتفاقية جني  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولبة المسلحة المورخة في 1)43المادة  - 1
 . 1949أوت  12( من البروتوكول الأول الاضافي من اتفاقية جني  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولبة المسلحة المورخة في 2) 43المادة  - 2
الدولية للوليب  اللجنة، الأعمال التجارية تذهب إلَ الحرب: الشركات العسكرية/الأمنية الخاصة والقانون الإنساني الدولي"إيمانويلا كيارا جيلارد، - 3

 .572–525، ص. 2006، سبتمبر 863، العدد 88، المجلد الأحمر
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 مليشيات مسلحةأو شركة أمنية خاصة إدماج و  من البروتوكول الإضافي الأول، فإن   43وبِوجب المادة 
وليس القانون  لداخلي للدولة،القوات المسلحة الوطنية للدولة هو مسألة داخلية يقررها القانون ا في

 ،إلا من قبل الدولة نفسها نظيمهاولا يتقرر الهيكل الداخلي للقوات المسلحة للدولة وت الدولي الإنساني
قيادة مسؤولة أمام أحد أطراف النزاع المتمثلة في خضوعها ل 43ينبغي أن تفي بِتطلبات المادة 
الشركات الأمنية الخاصة قد أدمجوا  موظفيوهذا يعني أنه حتى إذا كان  ،وإخضاعها لنظام تأديبي داخلي

وفي ،داخليالقانونا في القوات المسلحة للدولة ، يجب أن يكونوا تحت قيادة مسؤولة وأن يخضعوا لنظام 
 :ية الخاصة في القوات المسلحة الوطنية يحتاج إلَ الوفاء بشرطينإدماج الشركات الأمن ضوء ذلك، فإن  

ركات الأمنية الخاصة بوصفهم الش   موظفيتتمثل في سن قانون داخلي يتعلق  قانونيةعلاقة  _ وجودأولا
كما هو مذكور في سياق اتفاقية جني  ،أفرادا في القوات المسلحة كوحدة من وحدات قواتها المسلحة

منية خاصة في القوات المسلحة لأحد أطراف الأشركة ال وبالتالي إذا أدمجت (.1أل  ) 4المادة الثالثة، 
( من البروتوكول 3)43وتن  المادة  ،النزاع المسلح، ينبغي إبلاغ أي أطراف أخرى في ذلك النزاع بذلك

إحترام القانون  مكلفة بفرض شبه عسكرية  هيئةالإضافي الأول على أنه عندما يدمج أحد أطراف النزاع 
 ينبغي إخطار أطراف النزاع الأخرى.

من البروتوكول الإضافي الأول   43تتمثل في الوفاء بالأحكام المذكورة في المادة فعلية علاقة _ وجود  ثانيا
القوات المسلحة للدولة  ينبغي للدولة أن تسن تشريعا محليا يضع الشركات الأمنية الخاصة تحت قيادة

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام  اخلي من أجل توني  أفرادها كمقاتلينوخاضعة لنظام د
يمكن أن تنطبق على الشركات الأمنية الخاصة وعموما لا يوجد دليل على أن الشركات الأمنية الخاصة 

 .1تخضع لسيطرة دولة معنية أو لقيادة مسؤولة أمام طرف في النزاع 
الأمنية الخاصة لا تفي بالشروط الداخلية للإدماج أو إجراءات فإن الشركات  وعلاوة على ذلك

وتقدم هذه الشركات خدمات عسكرية لطرف في  ،التجنيد أو التبعية الرسمية في إطار الخدمة العسكرية
ولا تشمل هذه الأنواع من العقود عادة نقل أي حقوق أو التزامات  ،نزاع مسلح وفقا لعقد جااري

                                                           
1
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 65. 
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وهذا دليل واضح على أن الدولة لا تتعامل مع الشركات الأمنية الخاصة ، الخاصسيادية إلَ المتعاقد 
 .1بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أجهزتها أو قواتها

ويمكن أيضا ذكر نفس الحجة المقدمة فيما يتعلق بالوفاء بالأحكام المتعلقة بوضع المقاتل المنووص 
الثالثة فيما يتعلق بالشركات الأمنية الخاصة فيما يتعلق  ( من اتفاقية جني 2أل  ) 4عليها في المادة 
 موظفييعتقد شميت أن توني   وفي هذا السياق ،من البروتوكول الإضافي الأول 43بأحكام المادة 

الشركات الأمنية الخاصة كأفراد في القوات المسلحة على أساس أنهم لا يرتدون الزي العسكري ونادرا ما 
عسكرية ولا يخضعون للانضباط العسكري، وهو عنور مهم لفرض الالتزام  يخضعون لسلسلة قيادة
 .2بقوانين الحرب وأعرافها

القوات المسلحة الوطنية للدولة هو السبيل  الشركات الأمنية الخاصة في موظفيفإن إدماج  وختاما
بشأن الشركات الأمنية الخاصة  داخليوينبغي تحقيق ذلك بسن قانون  ،الواضح لاعتبارهم مقاتلين

ركات الأمنية الخاصة ميليشيات وبالإضافة إلَ ذلك يمكن اعتبار الش   ،بوصفها أفرادا في القوات المسلحة
وفي هذه الحالة ينبغي أن تستوفي شروط وضع المقاتل المذكورة ، دولةالتقاتل نيابة عن والوحدات المتطوعة 

 من البروتوكول الإضافي الأول. 43المادة  وثة، من اتفاقية جني  الثال 4في المادة 
لأمنية الخاصة اه ليس من السهل تطبيق وضع المقاتل على موظفي الشركات ويمكن استنتاج أن  

وهذا يعني أنه إذا شاركوا في الأعمال  ،بية المتطلبات الداخلية والدوليةلأنه من الوعب عليهم تل
فقد تتم محاكمتهم كمجرمين بسبب  وإذا تم القبض عليهم العدائية، يمكن لقوات العدو استهدافهم،

إذا كان هناك شك فيما إذا كان أفراد الشركات الأمنية الخاصة مقاتلين أم  ومع ذلك، أعمالهم القتالية
محكمة داخلية للعدو أو  تكون وقدالقانوني،  ، ينبغي أن تحدد محكمة مختوة وضعهمووقعوا أسرى لا

قية جني  من اتفا 5، وفي هذا الودد تن  المادة لمحكمة الجنائية الدوليةحتى محكمة دولية مثل ا
إذا نشأ أي شك حول ما إذا كان الأشخاص الذين ارتكبوا عملا حربيا وقعوا في أيدي العدو الثالثة:  

                                                           
1
-lindesy Cameron, ibid ,p398. 

 .1944أوت  12من إتفاقية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المعقودة في  5المادة  - 2
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هذه  بالحماية التي  تكفلها، يتمتع هؤلاء الأشخاص 4ينتمون إلَ أي من الفئات المذكورة في المادة 
 .1فاقية إلَ أن تحدد محكمة مختوة وضعهمالات

 مدنيين  باعبارهمالشركات الأمنية الخاصة  موظفيالمطلب الثاني: 
محدد في الإتفاقيات الدولية، خاصة البروتوكول الإضافي الأول  لِ يكن لموطلح "مدني" تعري 

 تتعلق بحماية الأشخاص والتي  ، وإتفافية جني  الرابعة ضحايا المنازعات الدولية المسلحةالمتعلق بحماية 
إذا كان ينبغي و  ،المدنيين وقت الحربالأشخاص  بحمايةالمدنيين وقت الحرب على الرغم أنها تتعلق 

معيار ) الفرع الأول( ومرافقون للقوات المسلحة الشركات الأمنية الخاصة بوصفهم مدنيين موظفيتوني  
 .(ني) الفرع الثاالمشاركة في الأعمال العدائية 
 الفرع الأول: مفهوم المدنيين
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية  البروتوكول الإضافي الأولفي المدني وظ  موطلح 

فئة من لا ينتمي إلَ  منه ، وقد حورت المدني في الشخ  الذي 50المسلحة، من خلال فحوى المادة 
 من 4المادة من ( أ)لث والسادس من الفقرة البنود الأول والثاني والثا في افئات الأشخاص المشار إليه

 .من البروتوكول الإضافي الأول 43والمادة  ،بشأن معاملة أسرى الحرب الثالثةجني  فاقية إت
 من البروتوكول الإضافي الأول 50المادة  المدنيون على ضؤ أولا :
 : هم الذين لا يونفون في الفئات التالية  50فالمدنيون حسب ن  المادة    
الذين يشكلون جزءا  الوحدات المتطوعةالميليشيات أو  لأحد أطراف النزاع، و أفراد القوات المسلحة_1

 .من القوات المسلحة
 الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بِن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الميليشياتأفراد  _2
 ،لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة ين يعلنون ولاءهمأفراد القوات المسلحة النظامية الذ  _3
 

                                                           
 5والطبيعية، المجلد ابراهيم ميلاد عبد الله هداج، الوضع القانوني لموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في القانون الدولي، مجلة العلوم الإنسانية  - 1

 .210، ص 2024، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية الأسمرية، ليبيا10العدد 
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الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة سكان الأراضي غير المحتلة _4
 .1القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية 

 النظامية التي تحت  والوحدات والمجموعاتالمسلحة القوات  كافة  نزاع منال حة لطرفالقوات المسل   _5
 .2ا قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيه

وفقا لهذا التعري  فإن أي شخ  في ساحة المعركة يكون مدنيا إذا لِ يكن مقاتلا، وكل مقاتل هو 
، ولكن لا مقاتل أيضا الاحتفاظ بوضعه كمدني المدني وضعه إلَ مقاتل، ويمكن للقد يغير  ، مدني سابق

، ذكرت يستقضية المدعي العام ضد غالوفي  للشخ  أن يكون مقاتلا ومدنيا في نفس الوقت يمكن
 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ما يلي:

أي شخ  في ساحة المعركة يكون مدنيا إذا لِ يكن مقاتلا، وكل مقاتل هو  وفقا لهذا التعري  فإن  
، ولكن لا مقاتل أيضا الاحتفاظ بوضعه كمدني، ويمكن لل مقاتل المدني وضعه إلَقد يغير  ، مدني سابق

 Stanislav د قضية المدعي العام ضوفي  ،ومدنيا في نفس الوقتيمكن للشخ  أن يكون مقاتلا 
Galic3:ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ما يلي ، 

ه أي شخ  ليس تعريفا سلبيا بأن   دنيالم، يعرف ةالمسلح اتولأغراض حماية ضحايا النزاع
ويعتمد تحديد ما إذا  ، طرف النزاعأ بعة لأحدحة أو جماعة عسكرية منظمة تاالقوات المسل   عضوا في

 .4على الأدلة في كل حالة على حدى  بوضع مدني كان الفرد يتمتع
مالِ يقوموا بدور  يوفرها هذا القسم ون بالحماية التي  يتمتع الأشخاص المدني  (3)51ووفقا للمادة 

لالتزام الرئيسي للمدنيين فا الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور ىمد ىمباشر في الأعمال العدائية وعل
ويمكن محاكمتهم وفقا  ،وإلا فإنهم سيفقدون وضعهم المحمي ،هو عدم المشاركة في الأعمال العدائية

                                                           
 . 1949أوت  12الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة  في من اتفاقية جني   4المادة - 1
 . 1949أوت  12من اتفاقية البرتوكول الإضافي الأولالمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخة  في  43المادة  - 2
 .2006نوفمبر  30عليه بالسجن المؤبد في حكم   1992قائد فيلق سراييفو رومانيا التابع لجيش صرب البوسنة  شغل رتبة لواء - 3

4
-Prosecutor V.Galic (Judgement and Opinion) ICTY IT-98-29-T, para. p 47. 
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حة مباشرة اسم دنيين المشاركين في النزاعات المسل  يطلق على المللدولة الطرف في النزاع، و  للقانون المحلي
 .1غير الشرعيين أو غير المميزين قاتلينالمقاتلين أو الم
( من البروتوكول الإضافي الأول إذا كان هناك شك فيما إذا كان 1)50المادة أحكام وبِوجب 

 5يتناقض مع المادة  قد ينظر إلَ هذا على أنه الشخ  مدنيا أم لا، ينبغي اعتبار هذا الشخ  مدنيا
قاموا بعمل ين  الذ لأشخاص تمنح المحكمة المختوة سلطة تحديد وضع امن اتفاقية جني  الثالثة، التي  
 تكفلها هذه يتمتعون بالحماية التي  فهؤلاء ف  4نة في المادة الفئات المبي   من حربي وسقطوا في يد العدو 

 .2الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة
على الشخ  الذي يرتكب عملا حربيا ويدعي أنه مقاتل، في حين تنطبق المادة  5وتنطبق المادة 

من البروتوكول الإضافي الأول على الشخ  الذي لا يشارك في الأعمال العدائية ولكن ظروفه  50
إذا لِ يرتكب شخ  ما عملا عدائيا ولِ يكن من الواضح ما إذا كان  وبالتالي ،تضعه موضع شك

 .3قاتلا أم مدنيا، ينبغي اعتباره مدنيا دون قرار من المحكمة المختوةم

، وبِا أن القانون الدولي الإنساني لا يمكنه توني  التحليل السابقواستنادا إلَ  وبناء على ذلك
المدنيين يعرفون تعريفا سلبيا في إطاره، يمكن أن  أفراد الشركات الأمنية الخاصة على أنهم مقاتلون، وبِا أن  

ولا يتطلب الوضع المدني أي دليل سوى إثبات أن الأفراد  ،ل  إلَ أن هؤلاء الأفراد هم مدنيوننخ
 لأمنية الخاصة.االشركات  موظفيالمعنيين ليسوا مقاتلين؛ وينطبق هذا أيضا على 

ويقع  ،وظي  المدنيين ليكونوا في ساحة المعركةويثير هذا الاستنتاج سؤالا يتعلق بالسبب وراء ت
المناطق المجاورة  لىكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها ععلى عاتق أطراف نزاع مسلح معين التزام بإبعاد الس  

ركات الأمنية الخاصة لتقديم الخدمات العسكرية على وقد ينظر إلَ التعاقد مع الش  ،4للأهداف العسكرية
الذين  توظ  مدنيينولهذا السبب لا يعتقد أن الشركات الأمنية الخاصة ، الالتزامأنه يتعارض مع هذا 

                                                           
 . 1977الملحق بإتفاقية جني  الوادر عام  من البروتوكول الاضافي الأول 3الفقرة  51انظر المادة - 1
 .1977الملحق بإتفاقية جني  الوادر عام  من البروتوكول الاضافي الأول 1الفقرة  50انظر المادة - 2
 . 1949أوت  12من  اتفاقية جني  الثالثة  بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة  في  1الفقرة  5انظر المادة - 3
السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين  :تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بِا يلي)أ( من البروتوكول الإضافي الأول  58المادة  - 4

 .من الاتفاقية الرابعة 49والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 
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وبعبارة أخرى فإن موظفي  ،السكان المدنيين المحميين بِوجب القانون الدولي الإنساني يعتبرون من 
 .المسلح  الشركات الأمنية الخاصة ليسوا جزءا من السكان المدنيين لأحد أطراف النزاع

 : دنيون المرافقون للقوات المسلحة: الم ثانيا

هم قوات المسلحة دون تغيير وضعهم إلَ مقاتلين رافقون للومن الأمثلة الواضحة على المدنيين الم
"الأشخاص الذين يرافقون  تن  التي   ( من اتفاقية جني  الثالثة4)أل  4المادة المدنيون المذكورين في 

أفراد الشركات الأمنية الخاصة ليسوا  " وبِا أن  دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها  القوات المسلحة
مقاتلين، وبِا أنهم ليسوا جزءا من السكان المدنيين لأحد أطراف النزاع، فقد يمكن اعتبارهم "مدنيين 

 .1يرافقون القوات المسلحة"
أي شخ  لا ينتمي إلي فئة من  المدني هو أن  من البروتوكول الإضافي الأول  50المادة  ن ت

فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من 
من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخ  ما  43والمادة ، الاتفاقية الثالثة

وهذا يعني أن الأشخاص المشمولين في الفقرات  ،2د مدنيامدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخ  يع
 هؤلاء الأفراد هم كما يلي: الفرعية المتبقية هم مدنيون

الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص 
عهدي التموين، وأفراد وحدات المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومت

العمال أو الخدمات المختوة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم توريح من القوات 
 .3المسلحة التي يرافقونها

                                                           
 . 1949أوت  12ب المؤرخة  في (  من  اتفاقية جني  الثالثة  بشأن معاملة أسرى الحر 4) 4انظر المادة - 1
 1949أوت  12المؤرخة  في  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدوليةمن البروتوكول الإضافي الأول  50انظر المادة -2
 . 1949أوت  12(  من  اتفاقية جني  الثالثة  بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة  في 4) 4انظر المادة - 3
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أفراد الأطقم الملاحية، بِن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات 
اع، الذين لا ينتفعون بِعاملة أفضل بِقتضى أي أحكام أخري من القانون المدنية التابعة لأطراف النز 

 .1الدولي
ولا يشترط أن يكون المدنيون المرافقون للقوات المسلحة خاضعين لتسلسل قيادتهم أو خاضعين 

لا يحتاجون إلَ ارتداء الزي العسكري وعلى الرغم من أن القانون ليس واضحا ، و لانضباطهم العسكري
كان لهؤلاء المدنيين الحق في حمل الأسلحة أم لا، فإنه بناء على متطلبات وضع غير المقاتلين، ما إذا  

 .2ينبغي أن تودر لهم أسلحة صغيرة لأغراض الدفاع عن النفس فقط
 ، وتشترطالأمنية الخاصة عندما يكون لدى الشركات وينبغي تزويد هؤلاء المدنيين ببطاقة هوية

حة الأمريكية المتعاقدين مع من أجل تأكيد الوضع المدني لمرافقي القوات المسل   وزارة الدفاع الأمريكية
توثق هذه البطاقات كتوريح خاص هوية ات تزويدهم ببطاق الشركات الأمنية الخاصة، حيث يتم
يكونوا أعضاء فعليين فيه، وبالتالي ضمانة الحماية كأشخاص أن للمدنيين بِرافقة القوات المسلحة دون 

 .3 1907من لوائح لاهاي لعام  13ن الَ اتفاقية جني  الثالثة وبند المادة ينتمو 
متعاقد لديهم عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية يتم  6000ما يقرب من  تشير التقديرات إلَ أن  و  

بطاقة الهوية ليست ، وأن  إصدار بطاقات هوية تسمح بوصفهم بأنهم مدنيون يرافقون القوات المسلحة
ركات لتوضيح الوضع القانوني لموظفي الش   قا للحوول على وضع أسير الحرب ولا تكفيشرطا مسب

ها مطلوبة أيضا كحلقة وصل بين هذه حة، ولكن  الأمنية الخاصة بوصفهم مدنيين مرافقين للقوات المسل  
 ركات والقوات المسلحة وفي هذا السياق جادر الإشارة إلَ أن بطاقة الهوية ليست شرطا مسبقاالش  

للمدنيين لمرافقة ويمكن اعتبار هذه البطاقة دليلا على سلطة الدولة ، للحوول على وضع أسير الحرب
ركات الأمنية الخاصة بوصفهم ولا تكفي بطاقة الهوية لتوضيح الوضع القانوني لموظفي الش   ،قواتها المسلحة

                                                           
 . 1949أوت  12(  من  اتفاقية جني  الثالثة  بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة  في 5) 4انظر المادة - 1

2
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 65. 

 .162خالد خلي  مرجع سابق، ص - 3



 الخاصة الأمنية للشركات القانوني التنظيم                                             :الأولالباب 

 

83 

هذه الشركات والقوات ها مطلوبة أيضا كحلقة وصل بين مدنيين مرافقين للقوات المسلحة، ولكن  
 .1المسلحة

ه يمكن توني  موظفي الشركات الأمنية الخاصة على أنهم مدنيون يرافقون القوات ويبدو أن  
ع لتقديم خدمات لا تشمل المشاركة حة عندما تتعاقد الشركات الأمنية الخاصة مع أحد أطراف النزا  المسل  

يبقى  هذا التوني  على الشركات الأمنية الخاصة غير أن شروط تطبيق ، المباشرة في الأعمال العدائية
 شروط محددة ينبغي أن تستوفيها لتوني  موظفيها تحت هذا المركز.وهل هناك  غامض

وأداء ا ومن الأمثلة على هذه الخدمات توفير الدعم في مجال الاتوالات، ونقل الذخائر وغيره
لشفوية والترجمة التحريرية باللغات الأجنبية، جمة امهام صيانة المعدات العسكرية، وتوفير خدمات التر  

، وهذا ما أكدته وزارة الدفاع البريطانية على أن القوات المسلحة البريطانية وتوفير الخدمات اللوجستية
 .2وعند اعتمادها على أشخاص مدنيين ومختوين فإنهم يكتسبون صفة المدنيين غير المقاتلين 

م إلَ القوات الشركات الأمنية الخاصة بوصفهم متعاقدين مدنيين أن يقدموا خدماته لموظفيويمكن 
واتها وعلى العكس من ذلك، يمكن للدول أن تتعاقد مع شركات أجنبية خاصة لتزويد ق المسلحة الأجنبية

ين ولا يقتور وضع "المدنيين المرافقين للقوات المسلحة" على المتعاقد المسلحة بالخدمات العسكرية
( من اتفاقية جني  الثالثة ما يشترط أن يكون المدنيون المرافقون 4) 4ليس في المادة  و المدنيين الوطنيين

 .3للقوات المسلحة من مواطني طرف في نزاع مسلح.
فإن موظفي الشركات الأمنية الخاصة الذين يقدمون خدمات عسكرية للقوات المسلحة  وختاما

لأنه أوضح وضع يسمح  ،التابعة للدولة يرجح أن يونفوا على أنهم مدنيون يرافقون القوات المسلحة
للمدنيين بالتواجد في ساحة المعركة والقدرة على تقديم الخدمات العسكرية دون أن يفقدوا وضعهم  

في الوقت نفسه  هم ملزمون بعدم المشاركة و  يتمتعون بالحماية من أي هجوم أثناء الحربو  نيينكمد
ولذلك من المهم دراسة معنى  ،خلاف ذلك  سيفقدون وضعهم المحمي المباشرة في الأعمال العدائية

                                                           
1
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 66. 

 .162خالد خلي  مرجع سابق، ص - 2
 . 1949أوت  12جني  الثالثة  بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة  في (  من  اتفاقية 4) 4انظر المادة - 3
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اصة مركزهم  "المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية" للتأكد من متى يفقد موظفو الشركات الأمنية الخ
 كمدنيين يرافقون القوات المسلحة.

 المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية: نيالفرع الثا
ومعنى المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية حكم حاسم في تحديد وضع موظفي الشركات الأمنية 

والمشاركة المباشرة  لمرتزقالواجب توفرها للتمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب ل ه أحد الشروطإن   ،الخاصة
الذين  ها شرط مسبق بالغ الأهمية للمدنيينولكن   في الأعمال العدائية ليست حكما يتعلق بوضع المقاتل،

إذا شاركوا ويمكن موادرة حماية المدنيين بِوجب القانون الدولي الإنساني ، اهيفقدون وضعهم المحمي عند
 .1مباشرة في الأعمال العدائية

،  اركة المباشرة في الأعمال العدائيةالمش   فهوملم االقانون الدولي الإنساني  تعريف تقدم معاهداتولا 
كما لا يبرز في ممارسات الدول ولا في الأحكام القضائية الدولية تفسير واضح للمفهوم، ولهذا يجب أن 
يفسر المفهوم بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يجب أن يعطى لعناصره المكونة ضمن سياقها واستنادا 

 .2الَ موضوع القانون الدولي الإنساني وغرضه 
دات إلَ الأعمال العدائية، يكون هذا المفهوم مرتبطا ارتباطا عضويا عندما يشير قانون المعاه

 .3بالنزاعات المسلحة الدولية منها أو غير الدولية 
يستخدم موطلح "الأعمال العدائية" على نطاق واسع في اتفاقيات جني ، ولكن  دون تقديم 

حمر مفهوم المشاركة المباشرة ، وتأسيسا على ما سبق عرفت اللجنة الدولية للويلب الأأي تعري  محدد
محددة يقوم بها الأفراد كجزء من سير العمليات العدائية بين الأطراف في  عمال إلَ أ العدائية في الأعمال

                                                           
يقوموا بدور مباشر في الأعمال بالحماية التي يوفرها هذا القسم، ما لِ الأشخاص المدنيون يتمتع من البروتوكول الإضافي الأول  ( 3) 51وفقا للمادة - 1

 .خلاله بهذا الدورالوقت الذي يقومون  العدائية وعلى مدى
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . (1)31المادة - 2
لتالية مثلا: مباشرة غالبا ما يستخدم مفهوم الأعمال العدائية في العدائية في المعاهدات التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، في الحالات ا - 3

ال العدائية، وأثارها وتعليقها وإنتهائها، شخاص الذين يشاركون) أو لا يشاركون ( في الأعمالأعمال العدائية، وإدارة الأعمال العدائية، والأعمال المعادية، والأ
من اتفاقية جني   17( من اتفاقيات جني  الأربع، المادة1)3أنظر عنوان اتفاقية لاهاي الثالثة والمادة الاولَ، عنوان القسم الثاني من قواعد لاهاي، المادة 

 130( و2)49من اتفاقية جني  الثالثة ، المواد  119و 118و 67( و3)21د من اتفاقية جني  الثانية ، عنوان القسم الثاني والموا 33الأولَ، المادة 
من البرتوكول الإضافي الأول،  60و 59( و3)51و 47و45و 3 (2) 43و40و34و33من اتفاقية جني  الرابعة، المواد  135و134و 133و

   بروتوكول المتعلق بِخلفات الحرب المتفجرة.من ال 4( والمادة 1)3(من البروتوكول الإضافي الثاني، والمادة3) 13و 4والمادتان 
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التي يقود بها بطبيعتها وغرضها إلحاق ضرر فعلي بأفراد الأعمال العدائية وبِفهوم آخر نزاع مسلح 
 .1القوات المسلحة ومعداتها

ينبغي أن يستوفي  ،أي فعل يون  على أنه مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية فإن  عري  لتوفقا لهذا ا
 التالية: عاييرالم
نزاع، أن الطرف لأحد أالقدرة العسكرية  في سلبا على العمليات العسكرية أو عمليجب أن يؤثر ال _ أ 

الوصول ة من الهجوم المباشر )أو الأعيان المحمي   ،المحميين شخاصللأيتسبب في وفاة أو إصابة أو تدمير 
 .الضرر( إلَ حد حوول

  عن هذا العمل والضرر الذي يحتمل أن ينجم عمليجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين ال_ب
 .السببية المباشرة(العلاقة  جزءا لا يتجزأ منها ) هذا العمليشكل  ،أو عن عملية عسكرية منسقة

الضرر   لحوول لحد الأدى  المطلوببامومما خويوا للتسبب مباشرة  عملون اليجب أن يك_ج 
 .2(الارتباط بالعمل الحربي دعما لطرف في النزاع وعلى حساب طرف آخر)

الأمنية الخاصة في الأعمال العدائية على نوع الخدمات التي ت وتتوق  درجة مشاركة الشركا
  لها تأثير  تمثل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية التي   الخدماتة، وهذه تقدمها في النزاعات المسلح

من مدنيين يرافقون القوات المسلحة إلَ مدنيين  تغير من مركزهم  كبير على الوضع القانوني لأفرادها لأنها
 عتبرركات الأمنية الخاصة تتحديد ما إذا كانت أنشطة الش  و  ،3يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية

هناك  ومع ذلك يبدو أن   ،شاركة مباشرة في الأعمال العدائية أم لا يتطلب تحليلا لكل حالة على حدةم
 يمكن أن يقوم بها موظفو الشركات بعض الأمثلة الواضحة على المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية التي  

شكل على  أنواع وفقا لأنشطتها الخاصة إلَ ثلاثةالأمنية يون  سينجر الشركات  ، ولهذاالأمنية الخاصة
 . 4مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية تعتبر، والتي  رأس الحربة 

                                                           
 .42ص  ،2010 الدولية للوليب الأحمر،اللجنة تفسيري لمفهوم المشاركة في الأعمال العدائية بِوجب القانون الدولي الإنساني، دليل - 1
 .44دليل التفسيري لمفهوم المشاركة في الأعمال العدائية، المرجع نفسه، ص - 2
 . 158رجع سابق ، ص خالد خلي  ، م- 3

4
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p72. 
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 (military provider firms: ) ةالعسكري دماتشركات الخ_1
و يتمثل نشاطها في القيام بأعمال وخدمات حربية وعسكرية على خط المواجهة مباشرة والمشاركة 

جوم فاله، وساحات النز اع المسلح وميدان القتالفي الحروب والنزاعات وتنخرط في العمليات المسلحة 
 الأعمال بهدف تحقيق غرض عسكري يعتبر دليلًا واضحاً على المشاركة المباشرة في المقاتلينعلى 

إذا لِ تكن هناك  ،العسكري على العدو ضررالعدائية، حيث تكون هناك علاقة مباشرة بين الهجوم وال
علاقة مباشرة، كما في حالة الهجوم بهدف سرقة أموال المقاتل فقط، فإن المدني يظل مستفيداً من الحماية 

سكرية، وبالتالي لا يمكن اعتباره مشاركة فعله لا يهدف إلَ تحقيق نتيجة ع القانونية بوفته مدنياً، لأن  
 .1مباشرة في الأعمال العدائية

مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية لتحقيق ميزة عسكرية مثل إضعاف العدو، يمثل أيضا شكلا من 
وبالتالي إذا  ،أيضا انتهاك للقانون الدولي الإنساني وتعدأشكال المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية 

اصة أعمالا عدائية ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، فإنها تفقد حوانتها  تكبت الشركات الأمنية الخ  ار 
 .2كمدنيين

 (military consulting firms): والتدريب العسكري شركة الاستشارات_2
 هذا النوع متخو  في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للقوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع 

إحدى المسائل الخلافية في سياق ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأنشطة وهذا النوع من الخدمات يعد 
 مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أم لا.

                                                                                                                                                                                           

. لِ يكن لدى  2000و 1998خلال حربهما بين عامي  29-، بينما اشترت إريتريا مقاتلات ميج27أن إثيوبيا اشترت مقاتلات سوخوي  تفيد التقارير
ان لاستشارات. وقد ككلا البلدين طيارون مؤهلون للطائرات الجديدة، مما دفعهما إلَ التعاقد مع شركات خاصة من روسيا وأوكرانيا ولاتفيا لتقديم التدريب وا

لطيارين، ومدى هناك اعتقاد بأن هؤلاء الطيارين شاركوا بشكل مباشر في العمليات القتاليةهذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة دور هؤلاء ا
بحسب تقرير في النزاعات المسلحة.تورطهم في العمليات القتالية، وما إذا كان ذلك يعُد انتهاكًا للقوانين الدولية المتعلقة بالمرتزقة والمشاركة الأجنبية  bbc  .  

1
- Peter w singer. Corporate warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Postscript 

copyright2008 by Cornell University p 92. 
التي من البروتوكول الإضافي الأول والتي تن  : لاتكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعيان المدنية هي كافة الأعيان  (1)52المادة - 2

 ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية .
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ة تأثير مباشر على العمليات العسكرية لأنها قد تشكل تدابير وليس لخدمات التدريب والمشور 
خدمات التدريب  للوليب الأحمر وتون  اللجنة الدولية، ضرورية لبناء القدرة العامة للقوات المسلحة

وتمثل هذه الأنواع من التدابير مشاركة غير مباشرة في  على أنها تدابير تحضيرية عامة في النزاعات المسلحة
لأمنية الخاصة اكات إذا قدمت الشر   ومع ذلك،  العدائية لا تؤدي إلَ فقدان الحوانة المدنية الأعمال

هذا النشاط يعد مشاركة  فإن المشورة بشأن سير العمليات العسكرية الفعلية على المستوى التكتيكي
و إسداء إذا قامت إحدى الشركات الأمنية الخاصة بتدريب أففي الأعمال العدائية،  ةبشكل مباشر 

المشورة لتكتيك عدائي محدد لأحد أطراف النزاع وقام الطرف بعد ذلك بهذا التكتيك وأضر بذلك 
 .1عدوه، يمكن اعتبار هذا التدريب والمشورة مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية

 ا( على سبيل المثال، كان لديهoicxcur )المعروفة الآن باسم  IRPMالشركة الأمنية الخاصة
عقد مع قوات حفظ السلام النيجيرية المشاركة في فريق الرصد التابع للجماعة الاقتوادية لدول غرب 

  قدمتها حكومة الولايات المتحدةأفريقيا في ليبيريا لتدريبهم على استخدام وصيانة المركبات العسكرية التي  
يدة مشاركة غير مباشرة في يمثل تدريب أفراد الجيش الوطني على استخدام الآليات العسكرية الجد

الأعمال العدائية حيث يهدف إلَ بناء القدرات العامة للقوات المسلحة من خلال تحديث خبراتهم 
 .2ومهاراتهم

 ((Military Logistics Support Firm : شركات الدعم  اللوجيستي العسكري_3
العسكري هي النوع الثالث من الشركات الأمنية الخاصة لسينغر وتشمل اللوجيستي شركات الدعم 

 والاستخبارات والدعم التقني والإمداد والنقل يكياللوجست خدمات الدعمعمليات هذه الشركات تقديم 
وإذا كان الهدف من اتخاذ  ،ويمكن وص  هذه العمليات بأنها تدابير تحضيرية أثناء النزاعات المسلحة،

ضيرية هو القيام بعمل عدائي محدد، فإن هذه التدابير تون  على أنها مشاركة مباشرة في تدابير تح

                                                           
1
- Peter w singer. op.cit, p 92. 

2
- abid, p 92. 
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إذا كان الغرض منها هو تحديد القدرة العامة للقوات المسلحة  وعلى النقيض من ذلك ،الأعمال العدائية
 .1عدائيةا لا تمثل مشاركة مباشرة في الأعمال المن أجل القيام بأعمال عدائية غير محددة، فإنه  

لا يقتور معنى المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية على العمليات العسكرية في ساحة المعركة، 
وبعبارة أخرى يمكن اعتبار المدنيين مشاركين بشكل ،ولكنه قد يشمل أيضا المشاركة خارج منطقة القتال

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلَ  ،المعركةمباشر في الأعمال العدائية حتى لو لِ يكونوا موجودين في ساحة 
 .2بهذا الوص    تقدم خدمات خارج منطقة القتالإدراج العديد من الشركات الأمنية الخاصة التي  

المسلحة الذ ين يقومون   للقواتينالمرافقلمدنيون يون  دليل البحرية الأمريكية ا على سبيل المثال
ووظائ   ،انةلعسكرية بِا في ذلك أدوار التدريب والوي  بأدوار حيوية عبر مجموعة واسعة من العمليات ا

لا يجوز للمدنيين المرافقين للقوات أن  ولهذا الدعم في الاستخبارات والتخطيط واللوجستيات والاتوالات
بِوجب المسلحة ويمكن مقاضاة المدنيين المرافقين للقوات ، يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية

لدولة التي تأسرهم إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية ومع ذلك فإنهم يحتفظون القانون المحلي ل
 .3بوضعهم كأسرى حرب

ويمثل شرط المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية أحد جوانب مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين 
وفي الوقت  يتمتع المدنيون بالحماية من أي هجوم أثناء الأعمال العدائية ،في القانون الدولي الإنساني

نفسه لا ينبغي أن يقوم المدنيون بالمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، بل يجب أن يقوم بها المقاتلون 
ولي الإنساني فقط. وعلى الرغم من أن المشاركة المباشرة للمدنيين في الأعمال العدائية يحظرها القانون الد

هي فقدان الحوانة من الهجوم حيث يحق للمقاتلين واضحة و وتترتب عليها عواقب جنائية والنتيجة ،4
وعلى الرغم من شرعية مرافقة ، مهاجمة المدنيين الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية
طيعون المشاركة المباشرة في الأعمال المدنيين للقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع المسلح، إلا أنهم لا يست

                                                           
1
 -Peter w singer. op.cit, p 93. 

2
-ibid ,p 125. 

3
-US Navy, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations NWP 1-14M  2024،  

para 543,  p 583 . 
 .1977، جني  سويسرا 1949أوت  12المضاف الملحق بإتفاقية جني  المعقودة في من البروتوكول الإضافي الأول 51المادة - 4
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ة المرافق للقوات المسلح ز للمدنييجو  ومع ذلك العدائية، ولكن يمكنهم استخدام القوة للدفاع عن أنفسهم
أن ينقل وضعه من مدني إلَ مقاتل إذا استوفى متطلبات وضع المقاتل المتمثلة في نظام داخلي ضروري 

 .1لضمان الامتثال لقانون الحرب
لهؤلاء المدنيين في نزاع مسلح في الأعمال العدائية وتوجد مدرسة فكرية مفادها أن المشاركة المباشرة 

إذا ألقي القبض عليهم وذلك لأن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية  لن تحرمهم من وضع أسير الحرب
المدنيين المرافقين للقوات المسلحة  ليست جريمة بِوجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا ينبغي حرمان

 .2من وضع أسرى الحرب

إذا قام المدنيون المرافقون للقوات المسلحة بدور مباشر في الأعمال العدائية،  واستنادا إلَ هذا الرأي
هذا الموق  هو الموق  الذي تتبناه و  فإنهم لن يفقدوا سوى حماية المدنيين وليس وضع أسرى الحرب

 الأمريكية . ةالولايات المتحد
غير أنه يبدو أن هذا الرأي مشكوك فيه لأن المشاركة المباشرة لموظ  في الشركات الأمنية الخاصة 

،  وضعه من مدني يرافق القوات المسلحة إلَ مدني يشارك مباشرة في الأعمال العدائيةمن شأنها أن تغير  
كز، ألا وهو الحماية من الاعتداء فقدان امتياز هام من امتيازات هذا المر الأمر الذي يؤدي إلَ 

وبالتالي لا يحق لأفراد الشركات الأمنية الخاصة المشاركين مباشرة في  وضع المقاتلب الامتيازات المرتبطةو 
الأعمال العدائية الحوول على وضع أسير الحرب إذا ألقي القبض عليهم، ويمكن مقاضاتهم بِوجب 

 . لمشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائيةالولاية القضائية للقانون المحلي 
ويمكن استنتاج ذلك من طبيعة الخدمات التي يقدمها المدنيون المرافقون للقوات المسلحة بِوجب 

 ولا ترتبط هذه الخدمات مباشرة بالعمليات العسكرية ،( من اتفاقية جني  الثالثة4أل  ) 4المادة 
وهذا يعني  لح دولي دون الاتوال بوظائ  القتال الأساسيةوالهدف منها هو دعم قدرة طرف في نزاع مس

( نفسها لا تسمح للمتعاقدين المدنيين بتقديم الخدمات، بِا في ذلك المشاركة 4أل  ) 4أن المادة 
 .3المباشرة في الأعمال العدائية

                                                           
 الإضافي الأول، المرجع نفسه . ( البروتوكول3) 53المادة - 1

2
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p 77. 

 من اتفاقية جني  الثالثة . 4المادة - 3
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 خلاصة الباب الأول
ظرية والعملية إحدى الإشكاليات الن الشركات العسكرية الخاصةو الشركات الأمنية الخاصةالتمييز بين  

 (Private Security Companies – PSCs) فالشركات الأمنية الخاصة ،في القانون الدولي
تركز في الغالب على مهام الحماية، وتأمين المنشآت والأفراد، ومكافحة القرصنة، والعمل في إطار 

أما  دون الانخراط المباشر في القتال الأمناستشاري أو تدريبي، وهي تُسو ق نفسها كجهات مدنية تدعم 
فتتجاوز هذا  (Private Military Companies – PMCs) الشركات العسكرية الخاصة

الإطار، إذ تضطلع بِهام قتالية أو شبه قتالية، كالمشاركة في العمليات الهجومية والدفاعية، وتقديم 
على  ولكن الواقع العملية المسلحخدمات عسكرية متخووة ذات صلة مباشرة بسير النزاعات 

 .مستوى النزاعات المسلحة أثبت العكس 
 :وقد أثار صعود هذه الشركات جدلاً واسعًا بين اجااهين

يرى فيها وسيلة فعالة لسد الفجوات الأمنية للدول والمنظمات الدولية، فضلًا عن مرونتها  الاجااه المؤيد
كما تقُدهم باعتبارها أداة لتخفي  الأعباء على   ،بالجيوش النظاميةا الأقل مقارنة وسرعة انتشارها وتكلفته

 .حة الوطنية، والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار وبسط الأمنالقوات المسل  
يعتبرها تهديدًا للنظام القانوني الدولي، إذ يمكن أن تتحول إلَ أدوات للمرتزقة،  الاجااه المعارضو 

قيود المفروضة على استخدام القوة، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر وتُستخدم في الالتفاف على ال
 .تتعلق بالمساءلة القانونية وانتهاك حقوق الإنسان وإضعاف سيادة الدول

يون  القانون الدولي الإنساني الأشخاص الموجودين في منطقة القتال إلَ مجموعتين: "المقاتلون" و 
الشركات الأمنية الخاصة على أنهم ينتمون إلَ أي من  وظفيمو"المدنيون". وهذا يعني أنه يجب توني  

 هاتين المجموعتين.
ويمثل وضع "المرتزقة" الخيار الأول من بين ثلاثة خيارات ممكنة لتوني  موظفي الشركات الأمنية 

وكما تم استكشافه سابقا، فإن لكل منهما  ،الخاصة ويمكن أن يبدو جذابا بسبب أوجه التشابه بينهم
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وعادة ما  ،دوافع خاصة حيث يستأجرهما عملاؤهما لتقديم الخدمات العسكرية في النزاعات المسلحة
 يكون موظفو الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة من الجنود الأجانب المتقاعدين.

رتزقة لأنهم لا منية الخاصة كموأوجه التشابه هذه ليست كافية لتوني  أفراد الشركات الأ  
يجب استيفاء  لهذا  لوضع المرتزقة المنووص عليها في الوكوك الدولية المتعلقة بالمرتزقة، يستوفون الأحكام
 الشركات الأمنية الخاصة بأنهم مرتزقة. موظفيوخصلاف ذلك لا يمكن وص   ،جميع هذه الأحكام

وبِوجب المادة ، ات الأمنية الخاصة هو المقاتلونركوالتوني  التالي الذي قد ينطبق على أفراد الش
من اتفاقية جني  الثالثة، ينبغي إدماجهم في القوات  4 و المادةمن البروتوكول الإضافي الأول  43

 المسلحة الوطنية عن طريق سن قانون قانوني محلي )قاعدة قانونية( لكي يونفوا على هذا النحو
تابعة للقوات المسلحة لطرف في نزاع بحكم الواقع جماعة مسلحة  رهايمكن اعتبا وخصلاف ذلك، كمقاتلين

مسلح، بِعنى أنها تخضع لقيادة مسؤولة أمام تلك الدولة عن سلوك الجماعة وعن امتثالها لقواعد القانون 
من هذين  خاصة تلبي أياأمنية من النادر العثور على أي شركة  ،الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة

ومن الجدير بالذكر أن هذا الوضع لا ينطبق إلا في سياق النزاعات المسلحة الدولية لأن وضع  ،ارينالخي
 المقاتل لا ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.

ومن المرجح أن  ،لى أفراد الشركات الأمنية الخاصةوالوضع المدني هو وضع محتمل آخر قد ينطبق ع
غي الوفاء بها للوفاء يكون العاملون في الشركات الأمنية الخاصة مدنيين لأنه لا توجد أحكام محددة ينب

وبِا أن الوضع الأصلي لكل شخ  طبيعي هو مدني،  ينمقاتل واكونيالشرط الوحيد هو ألا  بهذا الوضع
 يوبح شخ  معين مقاتلا.  و يمكن تغيير هذا الوضع على الفور

الشركات الأمنية الخاصة،  موظفي تم التحقيق فيها بدقة تنطبق على جميع الأوضاع التي   فإن   وختاما
ومن المرجح أيضا أن تفقد هذه الشركات في كثير  لمدنيين هو الأكثر انطباقا عليهمولكن يبدو أن وضع ا

العديد من النزاعات  من الأحيان وضعها المدني لأنها تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية في
 المسلحة.
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فقد   ،الدولي للشركات الأمنية الخاصة على القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسانيقتور التنظيم 
أو لمنظمات  سواء من قبل الدولها انت هناك بعض المحاولات لاعتماد صكوك دولية تهدف إلَ تنظيمك

 الدولية أو حتى الجهات الفاعلة من غير الدول.
في هذا المجال والمبادرات الدولية لتنظيم أنشطة الشركات الأمنية  لقد كان لهيئة الأمم المتحدة دورو 

وفي ظل غياب إطار قانوني دولي ملزم ينظم  الخاصة مثل وثيقة مونترو  ومدونة السلوك العالمية الدولية
عمل هذه الكيانات، برزت خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات دولية تهدف إلَ معالجة الفراغ القانوني 

وقد أثار هذا التوسع العديد من التحديات القانونية والأخلاقية ، يق قدر من التنظيم لهذه الشركاتوتحق
المتعلقة بِسؤولية هذه الشركات، وشرعية أدوارها، وسبل إخضاعها للمساءلة في حال ارتكابها لانتهاكات 

 . فاغنر أنموذجا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني
 ل في هذا الباب :وعليه سنتناو  

  ة لتنظيم الشركات الدولية الخاصة.الجهود الدولي : )الفصل الأول(
 الشركات الأمنية ودورها في النزاعات المسلحة الحديثة فاغنر أنموذجا. :)الفصل الثاني(

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :الأول الفصل

الجهود الدولية لتنظيم الشركات الأمنية 
 الخاصة
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لعبت الأمم المتحدة دوراً متقدمًا في محاولة تنظيم هذا القطاع، لا سيما من خلال الفريق العامل 
الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير الموير، المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق 
وقد تطور عمل هذا الفريق من مراقبة  ،2005/2الذي أنشئ بِوجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 

الأمنية الخاصة، وبيان التحديات القانونية  نشاط المرتزقة بالمعنى التقليدي إلَ رصد وتقييم عمل الشركات
 .المرتبطة بها

الفريق العامل بإعداد مشروع اتفاقية دولية لتنظيم عمل هذه الشركات، تهدف إلَ وضع وقد قام 
إطار قانوني ملزم يحدد مسؤوليات الدول ويُخضع هذه الشركات للرقابة والمساءلة، بِا يتماشى مع قواعد 

نوية ره الس  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما قام الفريق، من خلال تقاري
وعمليات الرصد الميداني، بتسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة الناجاة عن غياب التنظيم الدولي لهذه 
الكيانات الخاصة، محذراً من تحولها إلَ أدوات خارج السيطرة قد تقو ض سيادة الدول وتقع خارج إطار 

 .القانون
الفريق العامل في سياق التنظيم الدولي يهدف هذا الفول إلَ تحليل الدور الذي يضطلع به 

للشركات الأمنية الخاصة، مع دراسة الخلفية القانونية لإنشائه، والآليات التي يستخدمها في أداء مهامه، 
ومساهماته الرئيسية  ولا سيما مشروع الاتفاقية الدولية في تطوير الإطار القانوني الدولي المنظِ م لهذا 

 .القطاع
 لفول لمبحثين تناولت فيه :وقد قسمنا هذ ا

 المبحث الأول:  دور هيئة الأمم المتحدة  
                                                  المبادرات الدولية لتنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصةالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول :
 هيئة الأمم المتحدة دور

الأمم المتحدة على وجه التحديد في دراسة أنشطة المرتزقة عندما بدأوا في تشكيل  هيئة بدأت
بالإضافة إلَ العديد من قرارات  ،ولا سيما في القارة الأفريقية ديات كبيرة للدول المستقلة حديثاتح

عينت المفوضية مقررا  ، ولقدعلى المستوى الدولي أنشطة المرتزقة تالجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتناول
ولاية المقرر تم تمديد  2004وفي عام ،1خاصا معنيا باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان

بعد أن حل  2005وانتهت الولاية في عام ، لشركات العسكرية والأمنية الخاصةلتشمل رصد أنشطة ا
 .2محلها الفريق العامل

مطلب ) الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقةهيئة فريق  سنناقش دور في المبحث الأول
 )مطلب ثاني ( مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشركات الأمنية الخاصةو  (أول

 لة استخدام المرتزقةالأمم المتحدة العامل المعني بمسأهيئة المطلب الأول : فريق 
هو هيئة تابعة لمجلس حقوق الإنسان  الأمم المتحدة العامل المعني بِسألة استخدام المرتزقة هيئة ريقف

ركات الأمنية الخاصة، على حقوق التابع للأمم المتحدة، أنشئ بهدف مراقبة ودراسة تأثير المرتزقة، والش  
 .تقديم التوصيات ذات الولة للدول والمنظمات الدوليةمن أجل  الإنسان، وكذلك 

ديات  بدأت الأمم المتحدة على وجه التحديد في دراسة أنشطة المرتزقة عندما بدأوا في تشكيل تح
وبالإضافة إلَ العديد من قرارات الجمعية العامة  ،ولا سيما في القارة الأفريقية كبيرة للدول المستقلة حديثا
معنيا باستخدام المرتزقة كوسيلة أنشطة المرتزقة، عينت المفوضية مقررا خاصا  تومجلس الأمن التي تتناول
أنشئ فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة بِوجب قرار مفوضية  لانتهاك حقوق الإنسان

                                                           
 .P 8/1987/16/ وثيقة الأمم المتحدة ( 1987) 16قرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رقم  - 1
 .C6.4/2005/0.10/KCC.5/ ( وثيقة واحدة 2005) 2005/2اللاجئين لشؤون  الأمم المتحدةقرار مفوضية  - 2
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وتتأل  من خمسة خبراء  2005ريل فأ 7المؤرخ  2005/2الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
 .1سنوات 3مستقلين يتم اختيارهم لمدة 

د مجلس حقوق الإنسان ولاية الفريق العامل عدة مرات، آخرها في العام د، ج2005 ومنذ العام
كما أن الجمعية العامة تعتمد بانتظام القرارات  .51/13 لمدة ثلاث سنوات بِوجب القرار رقم 2022

في  78/191 نشطة الفريق العامل، ومؤخراً من خلال القرار رقمالمعنية بِسألة استخدام المرتزقة المتولة بأ
 .2023العام 

من  وتتعدد مهام وقواعد عمل الفريق التي حددها مجلس حقوق الإنسان، حيث يمكن التطرق إليها
 ) الفرع الثاني (في أداء مهامهالمتعلقة بعمل الفريقالقواعد الإجرائية ومهام الفريق ) الفرع الأول ( خلال

 : مهام الفريق الفرع الأول
أن يأخذ في الاعتبار مختل  المعايير الدولية مثل القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 

، 1949المشتركة بين اتفاقيات جني  الأربع لعام  3، وميثاق الأمم المتحدة، والمادة 1907
، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 1977لعام  1949وتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جني  لعام والبر 

 .بالمرتزقة

 هما : ذو شقين المعني بِسألة استخدام المرتزقة والنهج الذي يتبعه الفريق العامل
يدرس إمكانية ارتكاب المرتزقة أو أفراد الشركات الأمنية الخاصة انتهاكات لحقوق الإنسان في  _أولا

 راع. نحالات العن  أو النزاعات المسلحة المنخفضة الحدة أو ما بعد ال
يمكن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد الشركات الأمنية الخاصة التي يمكن أن  _ ثانيا
 .ترتكب من طرفهمأن 

                                                           
استخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة بعنوان  K/7PC/P 8/7/21( وثيقة الأمم المتحدة 2008) 7/21قرار مجلس حقوق الإنسان - 1

 .خلال الدورة السابعة للمجلس  2008مارس  28تقرير الموير، تم اعتماده في ممارسة حقوق الشعوب في 
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يقدم مقترحات محددة بشأن ما يمكن وضعه من معايير ترمي إلَ سد الثغرات القائمة، ومبادئ توجيهية ثالثا_
عامة أو مبادئ أساسية جديدة للتشجيع على زيادة حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعوب في تقرير 

 . والشركات الأمنية الخاصةيشكلها المرتزقة مويرها، عند مواجهة التحديات الحالية والناشئة التي 
استخدام المرتزقة وتأثيرهم على حقوق الإنسان، خاصة في حالات النزاعات  دراسة وتحليلرابعا_
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان  التزامهاومدى الشركات الأمنية الخاصة  أنشطة صد تطورات ور  المسلحة

 .والقانون الدولي الإنساني
دراسة وتحديد الموادر والأسباب الجديدة والقضايا الناشئة والمظاهر والاجااهات فيما يتعلق خامسا_

 .1بالمرتزقة والأنشطة المتولة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان في مختل  مناطق العالِ
ويستخدم الفريق العامل، من أجل الوفاء بولايته، جميع الأساليب اللازمة لحماية حقوق الإنسان من 

 الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة والأنشطة المتولة بالمرتزقة وأنشطة الشركات الأمنية الخاصة. 
الأمنية الخاصة، على النحو تغطي ولاية الفريق العامل المرتزقة والأنشطة المتولة بالمرتزقة والشركات 
 42/9 صدر تحت رقم  قرار الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في قراراته المختلفة ذات الولة، وآخر

 .2 2019سبتمبر  26اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 
أثناء اضطلاعه بولايته، أن يأخذ في الاعتبار مختل  المعايير الدولية مثل القانون  للفريق العاملو 

والمتعلقة بإحترام حقوق وواجبات الدول المحايدة  1907الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 
المشتركة بين  3ميثاق الأمم المتحدة، والمادة من 2/4والمادة  ،والأشخاص في حالة الحرب على الأرض

لعام  1949، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جني  لعام 1949اتفاقيات جني  الأربع لعام 
الأمم المتحدة وإتفاقية  1977واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على الارتزاق  لعام ، 1977

 .3المتعلقة بالمرتزقة
                                                           

1
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p197. 

استخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حقوق بعنوان  K/7PC/P 8/42/9مم المتحدة التابع للأمم للأ مجلس حقوق الإنسان - 2
 . 2019سبتمبر  26تقرير الموير، تم اعتماده في الشعوب في 

مجلة  الأستاذ الباحث ،جهود مجلس حقوق الإنسان في تنظيم نشاط الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة،ط.د .عب اس وليد،ن سهلة ثاني بن عليب- 3
 .  1105ص ، 2020، السنة 02العدد،05،للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة ،المجلد 
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 : القواعد الإجرائية المتعلقة بعمل الفريق الفرع الثاني 
لأهمية هذه القواعد فقد اعتمد الفريق العامل وثيقة تحدد أساليب وطرق العمل وتأخذ في بالنظر 

ويستخدم الفريق العامل، من أجل الوفاء بولايته جميع الأساليب الإعتبار الجوانب المؤطرة لولاية الفريق 
وتتمثل هاته  الشركات الأمنية الخاصةو اللازمة لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة 

 القواعد فيما يلي : 
 : نيالبلاغات المتعلقة بالإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسا_أ

لفريق العامل، أن يتلقى معلومات عن انتهاكات مزعومة للقانون الدولي توجيه رسالة إلَ ا يجوز
دولة أو منظمة حكومية دولية أو غير حكومية أو ، من جانب لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

التفاصيل إلَ الحكومة المعنية إلَ جانب يحيل أن  ، فعلى الفريق العاملالأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم
ويقدم الفريق العامل من خلال تقريره ، يوما 60الحكومة الرد في غضون ، وعلى نسخة إلَ الشركة

السنوي رأيه بشأن الاتوالات والأنشطة المتعلقة بالشركات الأمنية الخاصة إلَ مجلس حقوق الإنسان 
 .1 المناسبة لضمان اتباع الحكومات لأي توصيات يقدمهاجميع التدابيرواتخاذ  التابع للأمم المتحدة

 :الميدانية للفريق  اتب_ الزيار 
الأمنية  وتشكل بعثات تقوي الحقائق آلية هامة أخرى يرصد الفريق العامل من خلالها الشركات

عن الخاصة. وتساعد هذه التقارير الفريق العامل على دراسة ورصد أي ممارسات واجااهات جديدة تنشأ 
 الشركات الأمنية الخاصة وأي أثر على التمتع بحقوق الإنسان.

والولايات  ،1،والعراق3والإكوادور 2ومن الأمثلة على ذلك بعثات تقوي الحقائق في شيلي 
وعموما، تتبع بعثات تقوي الحقائق هذه دعوات من الدول لزيارة أراضيها من أجل التحقيق 2المتحدة.

                                                           
 .  269الدين ، الشركات الأمنية الخاصة نظريا وفي التطبيق، المرجع السابق ، ص مرغني حيزوم بدر - 1
تقرير الفريق العامل المعني بِسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -2

 .pni K/7PC/7/7/KCC.4 26( 2008شباط/فبراير  4)" الشعوب في تقرير الموير بعثة إلَ شيلي
تقرير الفريق العامل المعني بِسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق "مجلس  حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -3

 .pni K/7PC/4/42/KCC.2 26( 2007شباط/فبراير  23بعثة إلَ إكوادور ) "،الشعوب في تقرير الموير
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وق الإنسان ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة، وفي نهاية كل بعثة، يقدم في أي انتهاكات مزعومة لحق
وضمان  الفريق العامل إلَ الحكومة التي تمت زيارتها توصيات تعتبر ضرورية لتنظيم أنشطة الشركات

 .3الذين يتبين أنهم انتهكوا حقوق الإنسان هاالملاحقة الجنائية لموظفي
أن استخدام المرتزقة وجانيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم يشكلان مودر ويؤكد الفريق العامل 

المسلحة وأن النزاعات قلق بالغ لجميع الدول وينتهك المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة 
 الطلب علىتؤدي الَ بعض الدول والإرهاب والاجاار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها 

 .4المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة في السوق العالمية  تخدما
أن الفريق العامل يؤدي دورا بالغ الأهمية في الإشراف على أنشطة الشركات الأمنية ويرى الباحث 

غير أنه يمكن القول  هذا النوع من الشركات ويمكن القول إنها الهيئة الدولية الوحيدة التي ترصد، الخاصة
 ويقتور دوره ،ركات الأمنية الخاصةالة على الدول أو الش  السلطة اللازمة لفرض التزامات فع  لك يمإنه لا 

وفي معظم  ،رة الدول ونشر التقارير السنويةعلى الدراسات والتحقيقات والتوصيات والاقتراحات وزيا
جب القانون الدولي. هذه التدابير، لا يمكن للفريق العامل أن يفعل أكثر من تذكير الدول بالتزاماتها بِو 

ويمكن القول إن هذه التدابير قد تمثل نوعا من الضغط الدولي على الدول للتودي لأنشطة الشركات 
ليس بديلا  الضغط الدولي ولكن مما يؤس  له أن   ،لتي تسبب انتهاكات لحقوق الإنسانا الأمنية الخاصة

لطلبات  الأمريكية الولايات المتحدة وفي بعض الحالات، لِ تستجب دول مثل ،عن الالتزام القانوني
في   ارتكبتها الشركات الأمنية الخاصةالفريق العامل بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي  

ه على الرغم من أهمية ولذلك لا بد من الإشارة إلَ أن   هذا الرفض ليس له عواقب قانونية مثلالعراق 

                                                                                                                                                                                           

تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في "مجلس  حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -1
 .pni K/7PC/18/32/KCC.4 26( 2011آب/أغسطس  12بعثة إلَ العراق، ) "،تقرير الموير

تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في "لتابع للأمم المتحدة مجلس  حقوق الإنسان ا_2
 .pni K/7PC/15/25/KCC.3 26( 2010حزيران/يونيه  15بعثة إلَ الولايات المتحدة الأمريكية، )"، تقرير الموير

 .  270الأمنية الخاصة نظريا وفي التطبيق ،المرجع السابق ، ص  مرغني حيزوم بدر الدين ، الشركات- 3
 .2، المرجع السابق ، ص  K/7PC/P 8/42/9مم المتحدة التابع للأمم للأ مجلس حقوق الإنسان - 4
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هناك  ركات الأمنية الخاصة، فإن  فيما يتعلق بأنشطة الش  فريق العامل يضطلع به الالدور الرقابي الذي 
 ضرورة كبيرة لاعتماد آلية دولية قادرة على تنظيم أنشطة هذه الشركات.

 مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشركات الأمنية الخاصة:المطلب الثاني 
اعتماد مشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة هو استجابة للطابع المثير للجدل  ومن الواضح أن  
عدم وجود مثل هذه الاتفاقية هو أحد الأسباب الرئيسية  وكثيرا ما يقال إن  تها، الذي اتسمت به أنشط
 ها على المستوى العالمي.وراء غموض وضع

هذا  ة مشروع اتفاقيته الدولية بشأن تنظيمقدم الفريق العامل المعني باستخدام المرتزق 2010في و 
وتنفيذ  يهدف إلَ تنظيم الإتفاقيةأن مشروع ر الفريق العامل ويذك، والإشراف عليها ومراقبتها النوع،

المرتكبة من  والمتعاقدين معها، ولا سيما أي استخدام غير قانوني أو تعسفي للقوة  تهاأنشط آليات لرصد
 .1ومقاضاة الجناة وتوفير سبل انتواف فعالة للضحاياطرف هذا النوع من الشركات، 

آليات مراقبة أنشطة و الفرع الأول()سنحلل مضمون الإتفافية بشأن الشركات الأمنية الخاصة 
 الفرع الثاني() الشركات الأمنية الخاصة

 الإتفاقية  مشروع الفرع الأول :مضمون
 الإشراف على أنشطة ممن مهامهوالذي ممثلين عن خمس قارات، الفريق العامل  قدم  لقد

مادة، بِا  49مشروع الاتفاقية وثيقة جادة ومعدة بدقة تتأل  من فالشركات الأمنية الخاصة ومراقبتها، 
 .2الخاصة  لأمنيةفي ذلك عشرون تعريفا، فضلا عن وص  لمبادئ وآليات تنظيم أنشطة الشركات ا

مناقشات خبراء مع ممثلي الوكالات الحكومية في لأمم المتحدة خلالها لهيئة انظمت الأمانة العامة و 
أوروبا )في جني ( وآسيا )في بانكوك( وأفريقيا )في أديس أبابا( وأمريكا اللاتينية )في بنما(، فضلا عن 

                                                           
نسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإ- 1

 .pni K/7PC/15/25 26 2010 جويلية5مويرها ، تقرير 
2
-Alexander Nikitin, Principles and forms of international legalregulation of privatemilitary and 

security companies , Article in Pathways to Peace and Security · January 2023  p 195. 
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 200أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة )في موسكو(. وبوفة عامة، قدمت أكثر من 
 .1تفاقيةمناقشة مبادئ الإ والبلدان مقترحاتها لتحسين المشروع إدارة ومؤسسة حكومية من مختل  

فاقية هو تزويد الدول الأطراف بالمعايير الدولية الإتأعلن الفريق العامل أن الهدف الرئيسي لمشروع 
وفي قراءة أولية يمكن ملاحظة أن ،التي تعتبر ضرورية لتنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة وموظفيها

تركز أساسا على قيام الدول بتوظي  الشركات الأمنية الخاصة من خلال فرض التزامات على الوثيقة 
 .2الدول الأطراف لتنظيم هذه الشركات ورصدها

قاوم دبلوماسيون من عدد من الدول  ،وضع مشروع الاتفاقية صراع سياسي وأيديولوجي جاد رافق
وبريطانيا ، وكذلك جماعات الضغط في الشركات ة الأمريكي الغربية في المقام الأول الولايات المتحدة

الخاصة نفسها، وما زالوا يقاومون اعتماد أي آليات ملزمة قانونا ورقابة يمكن للمجتمع الدولي تطبيقها 
ن بِا في قام ممثلون وخبراء وواصل عدد من البلدا وفي الوقت نفسه ،الخاصةالأمنية على أنشطة الشركات 
، الإصرار إلَ توثيق قانون دولي واضح وملزم قانونا لمبادئ وآليات تنظيم والهندذلك روسيا وكوبا 

 .3تهاأنشط
مادة، يتضمن الجزء الأول أحكاما عامة تتعلق  49وتتكون هذه الإتفاقية المقترحة من ديباجة و 

أنشطة  بحدود التطبيق، والجزء الثاني يتعلق بِبادئ توجيهية عامة تتعلق بِسؤولية الدول عن تنظيم
، والجزء الثالث خو  لتنظيم التشريع الوطني، ولضرورة إنشاء آليات الرصد الخاصة الشركات الأمنية
أو مدنية أو إدارية  لمسؤولية الدول في فرض عقوبات جنائيةفلقد تم تخويوه  الجزء الرابع  أما والإشراف،

ا الجزء الخامس فخو  للرصد ، أمالضحايانواف لإعلى المخالفين لأحكام الإتفاقية وتوفير سبل 
، أما الجزء السادس والأخير فقد تضمن أحكام الأمنية الخاصةوالإشراف الدولي على أنشطة الشركات 

 .ختامية تتعلق بالتوقيع والتوديق والتحفظات والنفاذ

                                                           
1
-Alexander Nikitin, ibid , p159. 

حق الشعوب في  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة- 2
 .pni K/7PC/18/32 26 2011 جويلية4مويرها ، تقرير 

3
-Alexander Nikitin, ibid , p 196. 
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 أولا : تعريف الشركات الأمنية الخاصة 
 إعتبارية تقدم خدماتكيانات » على أنهاالخاصة  الشركات الأمنية الإتفاقيةويعرف مشروع 

 .1«عسكرية و/أو خدمات أمنية لقاء تعويض، بواسطة أشخاص طبيعيين 
 نلخوها بِا يأي  :  الخاصة الأمنية يوفر هذا التعري  بعض خوائ  الشركات

يركز على الطبيعة الاعتبارية لهذه الكيانات، مما يعني أن الأشخاص الطبيعيين لا يمكن أن يشملهم  _أ 
بين هذه الشركات و "المرتزقة"، الذين  ا ما يميزوهذ،هذا التعري ، إلا إذا كانوا من موظفي هذه الشركات

 .تعرفهم الوكوك الدولية بأنهم أشخاص طبيعيون وليسوا كيانات
يشكل جزءا هاما من تعري   في التعويض مشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة أن الأساسيعتبر ب_

ذي أثاره شرط "الدافع الخاص" للحوول على للالشركات الأمنية الخاصة. وقد يثير ذلك نقاشا مماثلا 
اضح ما إذا كان "الأساس التعويضي"؛ وبالتالي لا يزال من غير الو  مفهوم ولِ يتم توضيح ،مركز "المرتزقة"

الموطلح يشمل التعويض غير النقدي مثل الخدمة العسكرية الطوعية التي تقدمها الشركات الأمنية 
 .2الدولالخاصة إلَ 
إلَ أن ه رغم تحديد مشروع الإتفاقية لتعري  الشركات الأمنية إلا أنه لِ يتم  من رأي الباحث و

تحديد المقوود بشكل دقيق الخدمات العسكرية والأمنية التي تقدمها هذه الشركات، فالواقع العملي 
ا لِ تحترم دورها السلبي عند التعاقد معها، فهي لا تكتوالميداني له في فقط ذه الشركات وموظفيها نجد أنه 

، و بتقديم خدمات الحراسة أو الحماية والترجمة ، والتدريب بالتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات 
المسلحة للمباني والمنشآت والممتلكات والأشخاص، بل تعدى دورها ليكون إيجابيا خلال عملها يتعلق 

 جنب مع القوات المسلحةجنبا إلَ  والدفاعية والهجومية في العمليات العسكريةلية بالمشاركة الفع
 ومشاركة الشركة الأمنية الخاصة فاغنر في حرب أوكرانيا أحسن مثال على ذلك .

                                                           
، تقرير الفريق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسيلة لإنتهاك حقو ق الإنسان و إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير 325قرار الجمعية العامة رقم - 1

من عناصر مشروع  02المادة ، A/65/325. رمز الوثيقة 24، ص25/08/2010من جدول الأعمال المؤقت، 67، البند 65الموير،  الدورة 
 . 325الإتفاقية المقترحة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مرفق قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 

2
-Mohamed ghazi Janaby. op.cit, p203. 
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  للتفويضغير القابلة  لسياديةوظائف االمسألة  : ثانيا
، فمن تهاوبِا أن الهدف الرئيسي لمشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة هو تنظيم ورصد أنشط

تفاقية لا الإوعلى الرغم من أن مشروع ، التي يمكن إسنادها إليهاوالوظائ  المهم توضيح طبيعة الأنشطة 
هو حظر الاستعانة بِوادر خارجية  إلا أن من أحد أهدافها الشركات، هذا النوع من يحظر توظي 

ولذلك فهي تسعى  ،دولةفي ال السياديةلتقديم خدمات محددة معينة إلَ هذه الشركات، مثل الوظائ  
لا يمكن للدولة الطرف أن  معها، وبِفهوم أخرإلَ وضع قاعدة دولية تقيد حرية الدول في التعاقد 

تستعين بِوادر خارجية أو أن تفوض جميع أنواع الأنشطة العسكرية والأمنية إلَ الشركات الأمنية 
 .1الخاصة
إيوالها وحركها وحمايتها واستخدامها يجب أن تداول أسلحة الدمار الشامل ووسائل ومثال ذلك  

قرار مجلس الأمن التابع للأمم  فويض وهذا ما جاء فيأن تدرج في دائرة مهام الدولة غير القابلة للت
تطلب من كل دولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع ي والذي 2004لسنة  1540المتحدة رقم 

 .2نووية في أيدي جهات فاعلة من غير الدولأسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة ال
واستنادا إلَ الأحكام الأساسية لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة، وضع الخبراء الروس القانون 

ث اعتمدته الجمعية البرلمانية الدولية  2005لرابطة الدول المستقلة بشأن مكافحة الارتزاق  لأساسيا
 .3لرابطة الدول المستقلة

                                                           
1
-Alexander Nikitin, opcit , p 197. 

 .3.ص 2004افريل  28، المعقود في  /S/RES 1540(  2004مجلس الأمن، الأمم المتحدة، رقم )قرار - 2
في الجلسة العامة السادسة والعشرين للجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء  واعتمد  "بشأن مكافحة الارتزاق"القانون الأساسي لرابطة الدول الستقلة - 3

هي جهاز استشاري وتنسيقي  جمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلةهيو  ( 2005نوفمبر  18المؤرخ في  6- 26المستقلة ) قرار رقم  في رابطة الدول
، ومقرها 1992تأسست الجمعية في عام  .، ويضم ممثلين عن البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الرابطة(CIS) رابطة الدول المستقلةيعمل ضمن إطار 

متاح على الموقع  سانت بطرسبورغ روسياالرئيسي في 
https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii  تم الوصول إليه بتاريخ

 . 11على الساعة  2025ماي  22
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الهند و وروسيا،الأمريكية النووية الولايات المتحدة  الدول يكون لدى عدد منقد  ومع ذلك
الخاصة بحماية نقل أو تخزين المواد  الأمنيةباكستان و إسرائيل الحاجة إلَ تكلي  الشركات و 

 .1والمكونات النووية
غير  لفواعل، بِا في ذلك إشراك ارب الروسية الأوكرانيةيتم الوفاء بهذا الشرط في الح لِ هلكن

لرابطة الدول  لأساسيالقانون امن  2المادة  وتن  ،الحكومية في استخدام القوة من قبل طرفي النزاع
على ما يلي:"لا يشمل المرتزقة مواطني الدول الأخرى الذين يؤدون الخدمة العسكرية رسميا  المستقلة

العسكرية لدولة معينة من رابطة الدول بِوجب عقد في القوات المسلحة أو غيرها من هياكل المنظمة 
 .2المستقلة"

 تسجيل والترخيص الثانيا :
من المبادئ الجوهرية التي ينبغي أن تقوم عليها منظومة التنظيم القانوني للشركات الأمنية الخاصة، 

والدقة. ضرورة التزام الدول التي تُؤسهس فيها هذه الشركات بإنشاء نظام خاص لتسجيلها يتسم بالتفويل 
فهذه الشركات تمارس نشاطاً ذا طابع خاص لا يُمكن مساواته بنشاط الشركات والمؤسسات التجارية 

 .3المدنية، ولا يجوز أن تُسجهل وفقًا للإجراءات العامة المعمول بها في تسجيل المشاريع الاقتوادية
شركات عسكرية خاصة  فعلى سبيل المثال، أظهر تحقيق للأمم المتحدة في المملكة المتحدة أن 

كانت مسؤولة عن إرسال مئات الجنود إلَ العراق ودول أخرى، قد تم تسجيلها بشكل سطحي في 
نفس المكاتب التي تُسجهل فيها فروع جديدة لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، مما يعكس خللًا كبيراً في 

نطوي على استخدام الأسلحة ،فلا وبِا أن تسجيل الشركات لالأمنية الخاصة ي، آليات الرقابة والتنظيم
في حالة تخطيط الشركة للعمل في الخارج وفقا  ، الداخليةبوزارة ، بل تسجيلها بوزارة التجارة ينبغي 

 .4للمستندات القانونية يجب أن تكون مسجلة ومسجلة في وزارة الخارجية 

                                                           
1
-Alexander Nikitin, ibid , p 197. 

 .3، ص  2005نوفمبر  18المؤرخ في  6- 26رقم رقم  "بشأن مكافحة الارتزاق"القانون الأساسي لرابطة الدول الستقلة - 2
ماي  A/HRC/WG.10/1/2 13" بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصةممكنة مشروع اتفاقية "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 3

 .6ص  2المادة 2011
4
-Alexander Nikitin, ibid , p 197. 
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الدول بتوظي  الشركات أن الوثيقة تركز أساسا على قيام كذلك   وفي قراءة أولية، يمكن ملاحظة 
غير أن  ،الأمنية الخاصة من خلال فرض التزامات على الدول الأطراف لتنظيم هذه الشركات ورصدها

ويبدو أن هذا التمديد ، تفاقية موسع لينطبق أيضا على المنظمات الحكومية الدوليةالإ نطاق مشروع
منظمة حل  أو الأمم المتحدة ة هيئة منظمالشركات الأمنية الخاصة من قبل  تعاقديهدف إلَ أن يشمل 

 .1شمال الأطلسي

المنظمات غير الحكومية مع  الدول أيضافأنها تتعاقد الأمنية الخاصة  والواقع الدولي للشركات
( 1) 4وبِوجب المادة  ،تفاقية الخاصة لا يشمل هذه الحالاتالإوالجماعات المسلحة. غير أن مشروع 

دولة طرف المسؤولية عن الأنشطة العسكرية والأمنية للشركات  تتحمل كل"تفاقية ، الإمن مشروع 
مع هذه  تالأمنية الخاصة المسجلة أو العاملة في ولايتها، سواء تعاقدت معها الدولة أم تتعاقد

 .2"الكيانات
 الولاية القضائية مسألة  ثالثا :

الجنائية على الجرائم التي ويتناول مشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة أيضا الولاية القضائية 
وتقرر أن يكون لكل دولة طرف ولاية قضائية إقليمية وشخوية  ،يرتكبها أفراد الشركات الأمنية الخاصة

على الجرائم المنووص عليها في الوثيقة إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في إقليم تلك الدولة أو على متن 
جلة بِوجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة أو إذا سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مس

 .3ارتكب الجريمة رعايا تلك الدولة 
كما يمنح نفس الدولة الولاية القضائية على هذه الجرائم إذا ارتكبت ضد رعاياها أو من قبل 

 .4أشخاص عديمي الجنسية

                                                           
ثلاث دول قومية أو أكثر كأطراف  وتضم، حكوماتو دول قوميةصك اتفاق رسمي بين  تقوم على أساس منظمة "تعرف المنظمة الحكومية الدولية بأنها - 1

 "داء المهام الجاريةلأأمانة دائمة  يكون لهافي الاتفاق و 
 .8، ص (1) 4المادة  المرجع السابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 2
 .8، ص (1) 4المادة  المرجع السابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 3
 .7، ص 2المادة  المرجع السابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 4
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المنووص عليها في هذا المشروع إذا ظهر يتعين على الدولة أن تقيم ولايتها القضائية على الجرائم و 
إلَ أي دولة. وتمنح هذه الولاية القضائية للدولة حتى وإن لِ  ممرتكبها على أراضيها ولِ يتم تسليمه

 .1ترتكب الجريمة في إقليمها أو حتى إذا لِ ترتكب من جانب مواطنيها أو ضدهم
نساني هي المتطلبات الهامة التي أكدها والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإ

ات الأمنية كالشر  إزاء قواعد عامة تتعلق بِسؤولية الدول الأطراف ، ولهذا وضعت تفاقيةالإمشروع 
لا تؤدي إلَ انتهاكات لحقوق  تهاوتقع على عاتق الدولة دائما مسؤولية التأكد من أن أنشط ،الخاصة

الإنسان أو خرق للقانون الدولي الإنساني وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية 
الدول ملزمة بالتأكد من مساءلة أفراد الشركات الأمنية  بالإضافة إلَ ذلك، فإن  2اللازمة لضمان ذلك

ة السارية. وينبغي أن يكون العقد أو الاتفاق المتعلق الخاصة عن انتهاكات القوانين الوطنية والدولي
بالخدمات المبرم بين دولة طرف والشركات متفقا مع القانون الدولي وأن يكون متسقا مع تشريعات دولة 

 .3الموطن والدولة المتعاقدة ودولة العمليات ودولة الطرف الثالث
 الخاصةآليات مراقبة أنشطة الشركات الأمنية الفرع الثاني :

في هذا السياق يمكن و  يمثل رصد الشركات الأمنية الخاصة أو الإشراف عليها إضافة كبيرة إلَ المشروع
 ملاحظة مستويين من التنظيم ، وهما كما يلي:

في تنظيم الشركات الأمنية  ساسيالدول الدور الأإلَ تفاقية الإيمنح مشروع اللائحة الداخلية:أولا : 
اعتماد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير ، وتن  على أن للدول الأطراف الخاصة

مخطط دقيق للتنظيم  لهذا النوع من الشركات، برغم أن الإتفاقية لِ تقترحالداخلي المحلياللازمة للتنظيم 
 .4للشركات، وتركت شكل وهيكل النظام الداخلي للدولة المعنية  الداخلي

بطريقة تسمح له بالتودي للأنشطة غير المشروعة  محلي وفي هذه الحالة ينبغي إنشاء نظام داخلي
الأمنية الخاصة  ويتمثل أحد متطلبات التنظيم الداخلي للشركات، التي تقوم بها الشركات الأمنية الخاصة

                                                           
 .20، ص21المادة  المرجع نفسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 1
 .8، ص 4المادة  المرجع نفسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 2
 .9، ص 5المادة  المرجع نفسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 3

4
-Mohamed ghazi Janaby, op.cit, p208. 
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ما يتعلق بأنشطة الشركات في في إنشاء هيئة حكومية تعمل كمركز وطني لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها
 .1وموظفيها في أراضيها بِا في ذلك جميع الموظفين الأجانب  الأمنية الخاصة

وينبغي لكل دولة أن  ،تتضمن اللائحة المحلية للشركات الأمنية الخاصة أيضا نظاما محددا للتراخي 
والتواريح المناسبة  الرخ تنفذ بِوجب و تها تطبق تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن أنشط

وينبغي لإطار الترخي  لدولة طرف في الاتفاقية أن ينظم على وجه التحديد استيراد وتودير الممنوحة لها،
 .2إلَ هيئة مختوة في الدولة الخدمات العسكرية والأمنية التي تقدمها الشركات الأمنية الخاصة

المضيفة، مما يعني أنه ينبغي لكل دولة وينبغي إنشاء هذا النظام في كل من دول الموطن والدولة 
ومن شأن هذه ، 3الأمنية الخاصة بالخدمات العسكرية معنية أن تقدم موافقتها على تزويد الشركات

الإجراءات أن تساعد على توفير تنظيم أفضل لأنشطة الشركات الأمنية الخاصة. وتتاح الفرصة لكل من 
ولذلك يلزم أن  ،الخدمات العسكرية والأمنية إلَ شركات خاصةدول الموطن والدول المضيفة لمراقبة إسناد 

 .4تتبادل الدول المعلومات المتعلقة بالشركات الأمنية الخاصة
دول أن تختار معاييرها للغير أنه يقترح إنشاء نظام من هذا القبيل على الوعيد الدولي وألا يترك 

تفاقية من شأنه أن ينظم الشركات الإوبعبارة أخرى فإن وجود نظام للتراخي  يعتمده مشروع  الخاصة
وهذا يعني أن ، 5على المستوى الدولي هيئة حكومية دولية تم إدارته منالأمنية الخاصة على حوو أفضل إذا 
ومن  ،عل بعض الدولوهذا النوع من الأنظمة اعتمدته بالف ،خي االدولة ستتبع نموذجا محددا لنظام التر 
 International Trafficبِوجب لوائح النقل الدولي للأسلحة، الأمريكية الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة

in Arms Regulation (ITAR)، وهي مجموعة من اللوائح التي وضعتها مديرية الرقابة على التجارة الدفاعية
تودير وإستيراد المواد والخدمات الدفاعية ، وتطبق هذه  في وزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف إلَ تنظيم

                                                           
 .13، ص13المادة  المرجع نفسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 1
 .16، ص15المادة ، المرجع نفسه ،مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 2
 .22ص ،77الفقرة (، 2010)تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 3
 .16، ص 15، ص14المادة  المرجع نفسه ،مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 4
 .22ص ،79الفقرة ، 2010تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 5
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وأي تدريب اللوائح على المتعاقدين العسكريين التي تستعمل معدات أمريكية أو تعمل في الخارج 
 .ITAR.1 لموافقة وزارة الخارجية وفقًا ل  ةإلَ جهات أجنبية يخضع عاد يقدمعسكري 
 ةالدولي ليةثانيا : الآ
للدول لتنظيم أنشطة الشركات الأمنية  الداخلي القانون  الاعتماد الشديد علىالرغم من  على

لجنة تنظيم الشركات الأمنية الخاصة والإشراف منه تن  على  29 وفي المادة تفاقيةالإالخاصة، فإن مشروع 
عترف بها في المكفاءة النزاهة و الرفيعة و الخلاقية الأكانة الموتتأل  اللجنة من خبراء ذوي  ،عليها ورصدها

 ويعملون بوفتهم الشخوية تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها الذي تنطبق عليه الإتفاقية الميدان
 .2وتنتخب الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاءها

 وضعوتمنح اللجنة اختواصا متميزا لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة من خلال منحها اختواص 
ويستند إلَ المعلومات المقدمة من الدول العاملة في السوق الدولية،  سجل دولي للشركات الأمنية الخاصة

إضافيا من شأنه أن يساعد على توفير معلومات كاملة عن هذه  مودراالأطرافويمثل السجل الدولي 
الخدمات   ارداتوالدول الأطراف ملزمة بتزويدها ببيانات تتعلق بوادرات وو  ،الشركات وأنشطتها

 .3العسكرية والأمنية للشركات الأمنية الخاصة 
التي  الإبلاغ ويقود به التقاريرهي نظام و وهناك آلية دولية إضافية لرصد الشركات الأمنية الخاصة 

 وهي كالتالي: تقدمها الدول إلَ اللجنة
 ؛المعنيةبعد بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة إلَ الدولة الطرف تقرير أولي أ _ 
تقرير سنوي تكون فيه الدول ملزمة بأن تقدم سنويا للسجل بيانات عن واردات وصادرات  ب_

الخدمات العسكرية والأمنية التابعة للشركات الأمنية الخاصة ومعلومات موحدة عن الشركات العسكرية 
؛لديها والأمنية الخاصة المسجلة في الدولة الطرف والمرخوة

 

                                                           
1
-U.S. Department of State, Directorate of DefenseTrade Controls, International Traffic in Arms 

Regulations (ITAR), Title 22, Code of Federal Regulations, Parts 120–130, available at: 

https://www.pmddtc.state.gov. 23:20على الساعة  2025ماي  25تم الوصول إليه بتاريخ   

 .24، ص29المادة  السابق،المرجع  ، 2010تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - 2
 .24، ص30المادة المرجع نفس   - 3
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رف تقريرا نهائيا بناء على أي طلبات قد تقدمها اللجنة للحوول على مزيد من تقدم الدولة الطج_ 
 .1المعلومات

وللجنة أيضا اختواص النظر في التقارير السنوية للدول الأطراف التي تقدم إلَ الأمين العام للأمم 
المعتمدة لإنفاذ أحكام غيرها من التدابير  المتحدة بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو

وقد تعرض هذا النظام للانتقاد لأنه لا يجبر الدول على تقديم تقارير إلَ اللجنة، وعلاوة على ،الاتفاقية
ملاحظات ، وكذلك أي تقديم تقريرطرف ذلك لأنه لا توجد أي عواقب قانونية إذا رفضت دولة 

بالتالي فهي ليست فعالة بِا يكفي وتوصيات تودرها اللجنة بعد دراسة أي تقرير ليست ملزمة، و 
 .2للتمكن من معالجة انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة

ات جسيمة وتمنح اللجنة صلاحية بِوجب مشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة للتحقيق في أي انتهاك
 .3لأحكام الاتفاقية يرتكب في إقليم دولة طرف

ويمثل نظام البلاغات أو الشكاوى مثالا إضافيا على آليات الرصد الدولي للشركات الأمنية الخاصة 
وللجنة اختواص هام جدا يتمثل في تلقي الشكاوى ضد دولة طرف  ،تفاقيةالإالمنشأة بِوجب مشروع 

تفاقية. وينبغي للدولة إما من دولة أخرى أو من أفراد فيما يتعلق بانتهاكات الدولة المزعومة لالتزامات الا
الطرف أن تقبل اختواص اللجنة في تلقي هذه البلاغات والنظر فيها.غير أنه لا يمكن تقديم هذه 
البلاغات أو الشكاوى ضد الشركات الأمنية الخاصة. وهذا يعني أن أي شكوى ضد الشركات الأمنية 

 .4عنية الخاصة لا يمكن معالجتها إلا في سياق القانون المحلي للدولة الم
بالإضافة إلَ ذلك، يحدد مشروع مسؤولية الدول عن أنشطة الشركات الأمنية الخاصة المسجلة أو 

وتكون  ،يطرة عليها عند حدوث أي انتهاكاتالعاملة في إطار ولايتها، حتى وإن لِ تكن لهذه الدول س
من  1/ 4المادة  الدولة الطرف مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة وتن 

للشركات العسكرية  كل دولة طرف تتحمل المسؤولية عن الأنشطة العسكرية والأمنية "على أن  الإتفاقية
                                                           

 .24، ص2/ 30المادة المرجع نفس  - 1
2
-Mohamed ghazi Janaby, op.cit, p210. 

 .27، ص33المادة  ،المرجع ، نفس 2010،تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة،  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   - 3
 .31، ص37المادة المرجع نفس  - 4
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ولايتها القضائية، سواء تعاقدت الدولة مع هذه الكيانات أم ظل المسجلة أو العاملة في والأمنية الخاصة 
أرستها مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة وهذا يتناقض مع مبادئ المسؤولية الدولية التي  ،لا

، ترتكب الدولة  2المادة  أحكام بِوجب، 2001بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا لعام 
 .1الدولة من جانبفعلا غير مشروع إذا نسب إليها هذا الفعل وشكل خرقا لالتزام دولي 

كي  يمكن لدولة ما أن تكون مسؤولة عن أعمال   سؤالا مشروعا يطرح نفسه هوهناك  ومن ث
الشركات الأمنية الخاصة عندما تفقد سيطرتها الكاملة على جزء معين من أراضيها أثناء حرب أهلية. 
ففي الحرب الأهلية السورية على سبيل المثال، اكتسبت جماعات المعارضة المتمردة سيطرة كاملة على 

ا أن المتمردين السوريين يستأجرون شركة أمنية نعونا نفترض افتراضيعلى سبيل المثال، دف بعض المناطق
 ،لتزويدهم بالخدمات العسكرية وأن الشركة تنتهك حقوق الإنسان للمدنيين الخاضعين لسيطرتها الإقليمية
التي في مثل هذا السيناريو، كي  يمكن تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان 

تلك الشركة عندما لا تمارس السيطرة على تلك الشركة ولا تستطيع ذلك؟ ويبدو هذا فشلا  هاترتكب
 .2خطيرا في صياغة مشروع اتفاقية الشركات الأمنية الخاصة

ظيم ورصد الشركات تفاقية وثيقة دولية رائعة تهدف إلَ تنالإلا بد من الاعتراف بأن مشروع  وفي الختام
شك فيه أن اعتماد مستويين من التنظيم، الداخلي والدولي، يمثل محاولة حقيقية ومما لا  ،الأمنية الخاصة

غير أنه تم تحديد بعض أوجه القوور في فعالية مشروع  لى الطبيعة الغامضة لهذه الشركاتللرد ع
يتناول إحدى المسألتين الرئيسيتين المتعلقتين بالشركات الأمنية الخاصة، وهما  هوعلى الرغم أن ،تفاقيةالإ

التنظيم الدولي، فإنه لا يوضح صراحة المسألة الثانية، وهي المركز القانوني لموظفيها.وبالتالي فإنه لا يفي 
قية تتعلق بالشركات الهدف من أي اتفا بالمعايير النوعية للاتفاقية التي أعربت عنها بعض الدول، وهي أن  

كات الأمنية الخاصة، ووضع اعتماد تعري  قانوني دولي لمركز الشر   هناك الأمنية الخاصة ينبغي أن يكون

                                                           
)نوفمبر 53تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها مشروع مواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير الشروعة دوليا،  ، ةالدولي يةالقانوناللجنة -1

 .35، ص 2001الجمعية العامة ، الأمم المتحدة، .K/56/10الوثيقة رقم ( 2001
2
-Mohamed ghazi Janaby, op.cit, p212. 
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وغير ذلك من نشاط الإرتزاق  تهامعايير لإضفاء الوفة القانونية على نشاطها، والتمييز بين أنشط
 .1التقليدية 

 :المبحث الثاني 
 الشركات الأمنية الخاصة المبادرات الدولية لتنظيم

 ، وهذا نظرا لعدملأمنية الخاصةالشركات ا لتنظيم المبادرات الدولية اعتماد أنظمة دولية سعت 
بالتعاون  وهذا الحكومة السويسرية هأصدرت ومن بين المبادرات الدولية ما ،هاوجود صك قانوني دولي ينظم

مع بعض المنظمات غير الحكومية، وخاصة اللجنة الدولية للوليب الأحمر، وثيقتين هامتين تهدفان إلَ 
بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات و  وثيقة مونتر وهما تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة

 The Montreux صة أثناء النزاع المسلحالسليمة ذات الولة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخا

Document on Private Military and Security Companies،  مبادرة قاعدة السلوك و
    The International Code of Conduct for Private Security Service Providersالدولية

مع  والأمنية الخاصةموطلح الشركات العسكرية وخصووص التمسية فلقد تناولت وثيقة مونترو 
، ولكن مادام أنه أستعمل موطلح الشركات الأمنية من التمهيد الخاص بالوثيقة 9في الفقرة بعض 

 فموطلح العسكرية لا يرد في شرح وتحليل الوثيقة . الدراسةالخاصة في 
السلوك  ةو مبادرة قاعد (المطلب الأول )وسنتاول في هذا المبحث دراسة وتحليل وثيقة مونترو 

 (المطلب الثاني)الدولية 
 Montreux Document: وثيقة مونترو المطلب الأول 

وثيقة مونترو هي مبادرة حكومية دولية أطلقت لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وقانون 
وهي جامع الالتزامات ذات ،حقوق الإنسان حيثما توجد شركات أمنية خاصة في النزاعات المسلحة

وهي موممة للممارسين الذين يواجهون  ،بِوجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسانالولة 

                                                           
 .21ص .72(، الفقرة 2010)عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة " الوادر تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة-1
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سويسرا الحكومة  مشتركة أطلقتها يجةً لمبادرةوكانت ،ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح
ولقد   2008بتمرس 17في النهائية  ولقد صيغت النسخة ، 2006عام واللجنة الدولية للوليب الأحمر 

 .1 2008دولة في  17إنظمت إليها  
الإتحاد الأروبي وهي  منظمات دولية 3دولة و  59وثيقة مونترو بدعم حضيت  2017وفي عام 
 .2شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أروباال  لومنظمة ح
البروفيسور أفانت أن الوثيقة هي إعادة صياغة لقواعد القانون  قال 2013عام  وفي مؤتمر مونترو 

الدولي الراسخة. والجديد هو أنها الوثيقة الأولَ التي تتناول هذه المسألة على وجه التحديد على الوعيد 
الدولي وتترجم القانون الدولي إلَ مجال خاص للشركات العسكرية والأمنية الخاصة. والجديد أيضا هو أنها  

نت نقطة الانطلاق والشرارة التي أطلقت الجهود الدولية والوطنية لضمان احترام القانون الدولي كا
 .3الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

على حد قول جوناثان كوينود، المستشار القانوني في القانون الدولي الإنساني لدى الوزارة و 
وثيقة مونترو التأكيد على الالتزامات الحالية المتوجبة على  الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، تعيد

 .4الدول بِوجب القانون الدولي، وخووصا القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
يوضح القسم الأول التزامات الدول القائمة بِوجب القانون  ،تحتوي وثيقة مونترو على جزأين
ويذكر  ،بالدول المتعاقدة و الإقليم و المنشأ المتعلقةالخاصة، ولا سيما الدولي المتعلقة بالشركات الأمنية 

 ) الفرع الاول (الدول بالتزامها بضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية حقوق الإنسان الدولية

                                                           
بتاريخ  S -467/63/A/ 2008/ 636من جدول الأعمال وثيقة رقم  76الأمم المتحدة ،الجمعية العامة ومجلس الامن،الدورة الثالثة والستون، البند - 1
 . 2008اكتوبر  6

2
-Anna Marie Burdzy.The montreuxdocument a mapping study on outreach animplementation 

Schweizerische eidgenossenschaftconfederationsuisse, DCAF,2018 p 2. 
3
-Chairs’ conclusions. montreux +5 conferenceSchweizerische eidgenossenschaft confederation 

suisse icrc, Geneva, 13 December 2013 p 1. 
ي لمنتدى وثيقة منتدى مونترو للوثائق، تعزيز آلية تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، الاجتماع الإقليم- 4

 .1، ص2021مونترو، جني  سويسرا، 
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من  الشركات الأمنية الخاصةالمتعلقة بتنظيم  سليمةيجمع الجزء الثاني من وثيقة مونترو الممارسات ال
 .) الفرع الثاني (التزامات الشركات الأمنية الخاصة وموظفيهاو ،قبل الدول

 دول الأطرافلتزامات إ: الفرع الأول
التزامات الدول التي تتعامل مع الشركات الأمنية الخاصة نوت عليه وثيقة مونترو في الجزء الأول من  اومم

الأمنية الخاصة ويحدد التزاماتها استناداإلَ هذه ويحدد ثلاثة تونيفات للدول وفقا لعلاقتها بالشركات 
 ت وهي :التونيفا
 . الدول المتعاقدة مع الشركات الأمنية الخاصة-1
  .دول الإقليم التي تمارس الشركات الأمنية الخاصة نشاطهاعلى أراضيها -2
 .1الخاصةالأمنية  دول المنشأ التي يقع فيها مقر الشركات-3

 تعاقدةالمدولة المن  في وثيقة مونترو، ويتوجب الفئة الأولَ من الدول المشار إليها:المتعاقدة ةالدولأولا:
أن تحتفظ بالتزاماتها بِوجب القانون  المستاجرة لخدمات الشركات الأمنية الخاصة ةالدولأو بِفهوم أخر 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ،و الدولي الإنساني
 .2أن ترتكبها الشركات الأمنية الخاصةمن الممكن 

وبالتالي حسب وثيقة مونترو فأنه يقع على الدول المتعاقدة مع الشركات الأمنية الخاصة جملة من 
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويتجلى هذا والتي تتمحور حول احترام  ،الإلتزامات

  :مر من خلالالأ
 : كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أ

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية، تؤكد وثيقة مونترو التزام الدول باحترام حقوق الإنسان ومنع 
الإنسان والتحقيق فيها. ولإنفاذ هذا الالتزام، ينبغي للدول انتهاكات الشركاتالأمنية الخاصة لحقوق 

                                                           
ناء النزاع المسلح، وثيقة مونترو بشأن الإلتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الولة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أث- 1

 .13، ص2008اللجنة الدولية للوليب الأحمر،جني  سويسرا، 
2
-Nelleke van Amstel and Tilman rodenh auser,The montreux document and the 

internationalcode of conduct  , DCAF,2016  p 10. 



 الخاصة الأمنية للشركاتآليات تنظيم ومسآءلة                                       :ثاني الالباب 

 

115 

المتعاقدة أن تعتمد تدابير تشريعية  قد تكون ضرورية للتودي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها 
الشركات الأمنية الخاصة. وقد اعتمدت معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هذا الالتزام بالفعل. 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التزاما على 2)2ثال، تفرض المادة فعلى سبيل الم
الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد القوانين والتدابير  التي قد تكون ضرورية لإعمال الحقوق 

 .1المعترف بها في العهد

كل دولة طرف تدابير تشريعية أو   تتخذ"من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن  2وتن  المادة 
 ".إدارية أو قضائية فعالة أو غيرها من التدابير لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية

وبالتالي، فإن مونترو لا تضع قواعد جديدة فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان ولكنها تؤكد من جديد 
ويذكر الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بِنع وقمع انتهاكات الالتزامات الملزمة لحقوق الإنسان. 

 .2حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة وموظفوها
وتحمل وثيقة مونترو "الدول المتعاقدة" المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو قانون 

خرى التي ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة أو موظفوها. حقوق الإنسان أو قواعد القانون الدولي الأ
إذا كانت هذه الشركات الأمنية عملا بالقانون الدولي العرفي، وتعزى هذه الانتهاكات إلَ الدول المتعاقدة

 .الخاصة
 ؛وفقا لتشريعها الوطني أدمجت في القوات المسلحة النظامية للدولة-أ

 ؛تابعة للدولةاضعة لقيادة خ اعات أو وحداتجمالقوات المسلحة أو عضاء في أب_ 
 السلطة الحكومية ؛امتيازات بعض  مخولة لممارسة ج_
 .3التورف بتعليمات ورقابة الدولةد_  

                                                           
اعتمد وعرض للتوقيع والتوديق والانضمام بِوجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  (2)2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة - 1

 .2ص  1966ديسمبر  16( المؤرخ في 21ال  )د_  2200
 

2
-Mohamed ghazi Janaby, op.cit, p 218. 

 .14ص  (.7الجزء الأول، أل  )وثيقة مونترو  -3
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حددت وثيقة مونترو مجموعة من الإلتزامات تقع على الدول التي تستأجر خدمات الشركات و 
اعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الأمنية الخاصة، وهذا من أجل عدم انتهاك الشركات لقو 

 :الإنسان وتتمثل أساسا في 
توعية الشركات الأمنية الخاصة وموضيفها بالإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني أثناء -أ

المتعاقدة قوى احتلال،  ةوإذا كانت الدولقبامهم بِهامهم المنوطة بهم في بيئة دولية ذات نزاعات مسلحة، 
مثل اتخاذ جميع التدابير ،فإنها ملزمة بالوفاء بِسؤولياتها في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة

التي من لائحة لاهاي  43بِا أن أي سلطة احتلال ملزمة بِوجب المادة ،انتهاكاتحدوث  اللازمة لمنع
وتتمثل مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال، بوصفها "دولة  ضمانهالنظام العام و تن  على تحقيق الأمن و 

 .1متعاقدة" في تنظيم أنشطة الشركات في الأراضي المحتلة
لتنفيذ خاصة  وتشير وثيقة مونترو أيضا إلَ واجب "الدول المتعاقدة"بعدم التعاقد مع شركات أمنية  -ب

مثل ممارسة  حكومي أو سلطة حكوميةالقانون الدولي الإنساني صراحةً إلَ موظ   يعهد بهاأنشطة 
سلطة الموظ  المسؤول على معسكرات أسرى الحرب أو أماكن اعتقال المدنيين وفقا لاتفاقيات 

السبب يعتقد وايت أن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالشركات الأمنية الخاصة  ولهذا،جني 
 .2شطةيتناقض مع وثيقة مونترو من خلال عدم حظر مثل هذه الأن

يشير الجزء الثاني من وثيقة مونترو المتعلق بالممارسة الجيدة إلَ التزام "الدول المتعاقدة" بالتأكد من  -ج 
أن الخدمات التي تقدمها الشركات الأمنية الخاصة لا تؤدي إلَ اشتراك أفرادها في المشاركة المباشرة في 

أنواع الأنشطة التي لا يمكن التعاقد عليها مع الأعمال العدائيةوتضع وثيقة مونترو معيارا لتوني  
 .3الأمنية   الشركات

                                                           
 .1910يناير  26، ودخلت حيز النفاذ في 1907أكتوبر  18اعتمدت في قوانين وأعراف الحرب البريةاتفاقية لاهاي الخاصة باحترام من  43المادة - 1

 .13ص المرجع السابق ،  (.2وثيقة مونترو الجزء الأول أل  )- 2
 .18ص (.1أل  ) نفس المرجع ،  - 3
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تشجيعهم على إرتكاب  مالشركات الأمنية الخاصة وعد تخاذ التدابير اللازمة بِنع موظفيا
هاكات للقانون الدولي الإنساني، وهذا يتجلى من خلال فرض عقوبات إدارية أو قضائية وتطبيق انت

 .الإدارية الأنظمة العسكرية والأوامر 
إجراء التحقيقات بشأن الأشخاص الذين يشتبه بهم في إرتكابهم جرائم بِوجب القانون الدولي مثل  -

 ؛م التعذيب أو اخذ الرهائن ، أو ملاحقتهم أو تسليمه
سن تشريعات التي تكفل فرض عقوبات جنائية على الموظفين الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب  -

 .1بروتوكول الإضافي الأول لانتهاكات خطيرة لاتفاقيات جني  ول
 : معايير وشروط التعاقدب

إلا أن وثيقة للدولة المتعاقدة،  ينظمه القانون الوطني والشركات الأمنية الخاصة إن التعاقد بين الدول
مونترو أحتوت على جملة من المعايير والشروط يجب على الدول المتعاقدة مراعاتها عند التعاقد، وذلك 

، وتتلخ  هاته الممارسات السليمة في ثلاث نقاط مارسات السليمة للدول المتعاقدةتحت عنوان الم
، وشروط التعاقد معها ومن لتراخي ، ومعايير اختيار الشركاتأساسية وهي تحديد الخدمات ومنح ا

 أهمها: 
 تقدمها الشركات الأمنية تحديد الخدمات وهذا من خلال توضيح وتحديد نوعبة الخدمات التي_1

 ، وتحديد قائمة المهام والخدمات التي لا يجوز القيام بها أثناء النزاعات المسلحة والحروب.الخاصة
ييم حسب قدرات الشركة في القيام بِهامها التي تتماشى التقييم والإختيار في إبرام العقود ويكون التق-2

 مع التشريعات الوطنية والدولية خاصة أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
إجراءات منح الإذن : تضمنت الوثيقة على إلزمية إعتماد نظام الأذن في الترخي  للشركات الأمنية -3

 .2شكل رخوة عمل أو رخوة لأداء مهمات محددة  الخاصة بِمارسة نشاطاتها وتكون على
 دول الإقليمثانيا :

                                                           
1
-Nelleke van Amstel and Tilman rodenh auser, op.cit,10. 

2
- ibid, p,11. 
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،  وفرضت عليها الوثيقة أن تراقب هي الدول التي تعمل الشركات الأمنية الخاصة في إقليمها
الشركات الأمنية الخاصة العاملة في أراضيها وذلك بإحترامها للقانون الدولي الإنساني ولا سيما في النقاط 

 :التالية
، لدى أفراد الشركات الولة بالقانون الدولي الإنساني نشر اتفاقيات جني  وغيرها من المعايير ذات -

 .الأمنية الخاصة 
اتخاذ  التدابير اللازمة وعدم تشجيع موظفي الشركات الأمنية الخاصة على إرتكاب أي انتهاكات  -

 .للقانون الدولي الإنساني 
، وإجراء جب القانون الدولي لحقوق الإنسانتنفيذ إلتزاماتها بِو تحميل دول الإقليم المسؤولية عن  -

خذ الرهائن  وسن تشريعات تفرض كاب الشركات جرائم مثل التعذيب وأالتحقيقات اللازمة في حالة إرت
خطيرة لاتفاقيات جني   عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات

 .1 الأولولبروتكولها الإضافي
وينبغي أن تأذن "دول الإقليم" للشركات الأمنية الخاصة بالعمل في أراضيها بإلزام هذه الشركات 

والإجراءات المعتمدة فيما يتعلق ،بالحوول على رخوة تشغيل لفترة محدودة أو مقابل خدمات محددة
فعلى سبيل المثال، يتعين  المتعاقدةلدول بامماثلة للإجراءات المتعلقة  لدول الإقليم سليمةبالممارسات ال

أن تتأكد من قدرة الشركات على العمل وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي  دول الإقليمى عل
 .2لحقوق الإنسان

 المنشأ دول:ثالثا
،  سجلت أو أسست فيها حسب قانونهاأي التي دول جنسية الشركات الأمنية الخاصة، هي 

وقد فرضت وثيقة مونترو على عاتق دول منشأ الشركات  التي يوجد فيها مكان إدارتها الرئيسي، والتي
الأمنية الخاصة التزامات مماثلة للتي فرضتها على الدول المتعاقدة، خاصة فيما يتعلق بإحترام القانون 

شأ الشركات ول من، وقد فرضت وثيقة مونترو على عاتق دالدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
                                                           

 .1ص  ، المرجع السابق،وثيقة مونترو ، الجزء الثاني  - 1
 .2ص  ،السابق المرجع - 2
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لي ، فيما يتعلق بإحترام القانون الدو للتي فرضتها على الدول المتعاقدةالتزامات مماثلة الأمنية الخاصة 
، وهذا بإعتبار أن دول المنشأ هي التي تأذن للشركات الأمنية الخاصة الإنساني وقانون حقوق الإنسان

 .1بِزاولة أنشطتها في الخارج 
القوانين  الأمنية الخاصة من ممارسة خدماتها خارج إقليم دول المنشأ، فإن  حتى تتمكن الشركات و 

، مثل تودير الخدمات الأمنية والعسكريةالداخلية للدول غالبا ما تحدد الكيفية والشروط التي يتم بها 
ألزم الشركات الأمنية الخاصة الأمريكية بضرورة  1968قانون الولايات المتحدة الأمريكية لعام 

، وكذلك في جنوب افريقيا التي أصدرت قانون سنة وول على ترخي  من وزارة الدفاع الأمريكية الح
، أما المهام طة  المتعلقة بالعمليات القتاليةالذي يمنع على الشركات الأمنية ممارسة الأنش 1998

لجنة ه يتوجب الحوول على ترخي  من الن  دخل في مهام العمليات القتالية فإالأخرى التي لا ت
 .2القومية لتنظيم الأسلحة 

  الأمنية الخاصة إلتزام الشركات:ع الثاني ر الف  
ويعد إنشاء التزامات قانونية  لشركات الأمنية الخاصة وموظفيهاوتشير وثيقة مونترو أيضا إلَ التزامات ا

ملزمة بالقانون الدولي  الكيانات الاعتبارية غير للشركات الخاصة ككيانات تطورا ملحوظا لأن  
وهي تعتمد قاعدة   ،ولا يفرض التزاماته إلا على أطراف النزاعات المسلحة وعلى الأفراد ،الإنساني
نه لا يمكن تحديد وضع أفراد الشركات الأمنية الخاصة إلا على أساس كل حالة على حدة بأعامة 

 .3بِوجب القانون الدولي الإنساني
على بعض المعايير والإجراءات والشروط، التي لا بد من مراعاتها قبل منح  أكدت وثيقة مونترو

التراخي  لتودير الخدمات العسكرية والأمنية من طرف هذه الشركات، وذلك بغرض تفعيل عملية 
 المساءلة وإعادة الأسلحة والذخيرة حتى لا تستعمل في أماكن أخرى  وهي كالتالي :

                                                           
 .13ص  المرجع ، نفس - 1

انون الدولي بلحوت زكرياء، الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق - 2
 .  127ص  2013. 2012كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر لحقوق الإنسان،  

 .  128ص ،المرجع  نفس - 3
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 .الخاصة وموضفيها في الماضي  مراعاة سلوك الشركات الأمنية -
 .مراعاة القدرات المالية والإقتوادية، بِا في ذلك الالتزامات التي يمكن تتحملها  -
مراعاة أن يكون موظفو الشركات على قدر كاف من التدريب في مجال احترام القانون الوطني    -

  .والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
مراعاة أسلحة الشركات الأمنية الخاصة أنها مقتناة بوورة قانونية ، وما إذا كان استعمالها غير  -

 .1محضور بِوجب القانون الدولي 
  إن تركيزها الرئيسي ينوب على استخدام القانون الوطني أن وثيقة مونترو في رأي الباحث يمكن القول و

ويؤكد التزام الدول باتخاذ جميع التدابير الإدارية والتشريعية للتأكد من أن  ،لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة
غير أن وثيقة مونترو لا تشير إلَ الدور  ،عمليات الشركات الأمنية الخاصة لا تنتهك حقوق الإنسان

 ،ات الأمنية الخاصة لحقوق الإنسانالذي يمكن أن يؤديه القانون الدولي من أجل فرض احترام الشرك
الخاصة في حالات النزاع  الأمنيةزيادة الوعي بالمشاكل الإنسانية التي تنشأ عندما تعمل الشركات و 

 .المسلح
فإن دول منشأ الشركات الأمنية الخاصة والدول المتعاقد معها بالإضافة إلَ  ووفقًا للوثيقة

ؤولة دوليا عن الدول ذات الاختواص القضائي الإقليمي الذي تمارس في حيزه أنشطتها، تعتبر مس
 لأمنية الخاصة.االأفعال المرتكبة من طرف الشركات 

 The International Code of Conduct for قواعد السلوك الدولية  المطلب  الثاني : مدونة

Private Security Service Providers 
دولية أخرى مبادرة  (ICoC)مدو نة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة تعد 

تهدف إلَ وضع معايير دولية للشركات الأمنية الخاصة العاملة في البيئات المعقدة، وإلَ تعزيز آليات 
من قِبَل  2010الرقابة والمساءلة الخاصة بهذه الشركات. وقد أطُلقت هذه المبادرة متعددة الأطراف سنة 

غية إنشاء إطار أفضل للحَوكمة والامتثال جهات مختلفة، لا سيما القطاع الخاص والحكومة السويسرية، ب
 .والمساءلة

                                                           
 .36وثيقة مونترو ،ص  9سابق  الفقرة الرجع المانظر العنور السادس من البند جيم المتعلق بالممارسات السليمة لدول المنشأ من وثيقة مونترو ،   - 1
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ضحايا وتهدف الرابطة إلَ الإسهام في إعداد التقرير السنوي الموضوعي للفريق العامل بشأن 
، بِا يشمل: سياق انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق تلك الانتهاكات، إضافةً الشركات الأمنية الخاصة

ت وقد طو رت الرابطة مجموعة من الأدلة الإرشادية والآليا،للضحاياإلَ مسألة المساءلة وجبر الضرر 
الدليل و ، الدليل الإرشادي وآلية الشكاوى الخاصة بالشركات ومن بينها العملية لمزو دي خدمات الأمن،

 .1الإرشادي بشأن تقييم الآثار على حقوق الإنسان
الأمنية الخاصة بضرورة الامتثال لمعايير ضعت هذه المدونة لتفرض التزامات مباشرة على الشركات و 

والغرض المعلن منها هو إرساء مجموعة من المبادئ  ،وقواعد القانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان
المتفق عليها بين الأطراف المعنية بشأن الشركات الأمنية الخاصة، وتأسيس قاعدة لترجمة تلك المبادئ إلَ 

وتسعى المدونة إلَ تسليط الضوء على مسؤوليات ، ات للحوكمة والرقابةلًا عن آليمعايير ذات صلة، فض
 .هذه الشركات في مجال احترام حقوق الإنسان

على ما سبق ذكره سنتعرض بالدراسة والتحليل لأهم مدونة سلوك دولية تحمل طابعا رقابيا على 
، حيث سنتاول بداية لدوليالقانون ا أنشطة الشركات الأمنية الخاصة ترتبط بواجب إحترامها لأحكام

التعري  بِدونة السلوك الدولية )الفرع الأول( ث نعرج على الضوابط الرقابية المتعلقة بسلوك موظفي 
 الشركات الأمنية الخاصة ) الفرع الثاني (

 الفرع الأول :التعريف بمدونة السلوك الدولية   
وهي مبادرة دعت إليها  MCnC ةمدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاص

 عليهارقابة الالخاصة، وتحسين  يةالأمنللشركات الحكومة السويسرية تهدف إلَ توضيح المعايير الدولية 
،وتم التوقيع عليها من طرف مقدمي 2010نوفمبر  10ومساءلتها. تم فتح باب التوقيع على المدونة في 
يتعين عليها الالتزام رسميا   تيوال 2013 سبتمبر في 708خدمات الأمن الخاصة حتى وصل العدد إلَ  

                                                           
1
-Jamie Williamson,Submission by the International Code of Conduct Association on the 

Humanitarian Impacts and Victims of PMSCs . 4 May 2022. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/International Code ConductAssociation. 
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وأخلاقيا بتطبيق المعايير الواردة في مدونة قواعد السلوك هذه وأنه سيتم تقييمها على أساس أدائها في 
 .1احترامها

، وتؤكد على التزام هاوتتأل  ديباجة المدونة من ثماني فقرات تحدد سياق المبادرة والغرض من
الخاصة الدولية  قواعد السلوك لمدونةأخر تعديل ولقد تم ،باحترام المدونة والقوانين المعمول بها الموقعين
 .20212ديسمبر 10 بتاريخ 

لفهم سبب اختيار مسار مدونة قواعد  2008ومن المفيد إعادة عقارب الساعة إلَ أواخر عام 
والعراقية مستمرة منذ أكثر من خمس  في هذا الوقت، كانت الحروب الأفغانية العالمية الدولية السلوك

العاملين في هذه البيئات جااوز عدد الموظفين  الشركات الأمنية الخاصةسنوات، مع تقارير تفيد بأن عدد 
 .3المتواجدين على هذه الدولالأمريكيين 

( كآلية MCnCKتم إنشاء مدونة قواعد السلوك الدولية لرابطة مقدمي خدمات الأمن الخاصة )
.والغرض MCnCإشراف تهدف إلَ مساعدة ودعم ومراقبة الشركات الأعضاء في تنفيذ مسؤولياتها داخل 

الرئيسي منه هو تعزيز التوفير المسؤول للخدمات الأمنية واحترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية 
لخاصة ومنظمات ا يةثلاث ركائز لأصحاب المولحة: شركات الأمن MCnCKتضم عضوية ، والدولية

 .4المجتمع المدني والحكومات
وثيقة غير ملزمة تهدف إلَ تنظيم سلوك الشركات الأمنية الخاصة السلوك الدولية تعتبر مدونة  

وقانون حقوق الإنسان من حلال وضع معايير  ،نسانيالإوالعاملين فيها بِا يتوافق مع القانون الدولي 
تمثل أداة تنظيم ذاي  تعتمد على التعاون بين القطاع ، و طواعية للممارسات المسؤولة في مناطق النزاع

 .5الخاص والمجتمع الدولي

                                                           
1
-Geneva Academy of International Humanitarian Lawand Human Rights, op.cit, p1. 

 .36، اتحاد وزارة الشؤون الخارجية ، الكونفدرالية السويسرية ص 2021مدونة السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة ،   - 2
3
-Anna Marie Buzatu,Towards an International Code of ConductFor Private SecurityProviders, 

,2015, op.cit, p30. 
 .10ص  المرجع السابق، ، (2) 2المادة مدونة السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة   - 4

5
-Geneva Academy of International Humanitarian Lawand Human Rights, ibid 2. 
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إحدى أهم المبادرات 2010 مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصةتشكل 
لأمنية الخاصة على امية إلَ سد  الفراغ القانوني القائم في ميدان تنظيم أنشطة الشركات االر  غير التعاقدية
فبينما ظل  الإطار التقليدي المتمثل في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  ،الوعيد الدولي

الإنسان قاصراً عن معالجة جميع التحديات المرتبطة بِمارسات هذه الشركات، جاءت المدونة لتفرض 
شخاص على مقدمي الخدمات الأمنية التزامات معيارية محددة تتعلق باستخدام القوة، ومعاملة الأ

المحتجزين، وحظر التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي، ومكافحة الاجاار بالبشر والعمل القسري، 
 .1وضمان مبدأ عدم التمييز

المملكة  وهي سبع انضمتدول وسبع  الخاصة الشركات الأمنيةوتن  المدونة على أربع محاور وهي 
المجتمع المدني والمنظمات غير ، و المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والسويد والنرويج وأستراليا وكندا

 .2المراقبونالمحور الرابع ث  ،جمعية من جميع أحواء العالِ 35الحكومية مع 
والتي تكون مودر لشركات الأمنية الخاصة اتنظيم لإرساء أولَ صور  يةبدا مدونة السلوك لقد كانت

المادة  هتؤكد، وهذا ما ليست ملزمة المدونةفإن ومع ذلك ، مات وقاعدة بيانات عملها الوحيدةالتزا
 ولهذا السبب ،لية قانونية على الشركات الموقعةأن هذا القانون لا ينشئ أي التزام قانوني أو مسؤو  14

لا يمكن اعتبارها حلا كاملا للمشاكل  السلوكيرى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أن مدونة قواعد 
 .3المتعلقة بالشركات الأمنية الخاصة

الخاصة قد تؤدي إلَ تأثير سلبي على التمتع بحقوق الإنسان وسيادة الأمنية أن أنشطة الشركات وبِا 
نساني القانون، فإن مدونة قواعد السلوك الدولية تشير تحديدا إلَ قانون حقوق الإنسان والقانون الإ

 .4الشركات الأمنية الخاصة أنشطةالدولي باعتبارهما قاعدتين قانونيتين ينبغي تطبيقهما على 
 الدوليةمدونة السلوك قواعد الفرع الثاني : 

                                                           
 .233خالد خلي  ، مرجع سابق، ص   - 1

2
- Jamie Williamson,des entreprises de sécurité privées icoca ,Contribution territoriale 

aucontinuum de sécurité, Préface d'Alice thourot, Postface du maire de Lyon,2020, p44. 
 .53طيبة جواد محمد المختار ، مرجع سابق، ص    - 3

4
-Anna Marie Buzatu, op,cit , 31. 
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وبِا أن  أنشطة الشركات الخاصة قد تؤثر سلبًا في التمتع بحقوق الإنسان، فإن  المدو نة تشير على 
بوصفهما الإطارين القانونيين  القانون الدولي الإنسانيو لحقوق الإنسانالقانون الدولي حوو خاص إلَ 

وتُحظر على الشركات الموق عة إبرام عقود يكون  ،الشركات الأمنية الخاصة أنشطةالواجبين التطبيق على 
غير أن  هذا الالتزام لا تفرضه  ،هري مع هذين النظامين القانونيينتنفيذها متعارضًا بشكل مباشر أو جو 

المدو نة مباشرة، وإنما يُستمد  من القوانين الوطنية التي تدمج في أنظمتها الداخلية قواعد ومبادئالقانون 
 .1الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

التحريض  يتحت م على الشركات الموق عة أن تمنع موظفيها من المشاركة في أووبناءً على هذا الالتزام، 
جرائم الحرب، الجرائم ضد  :وتشمل هذه الجرائم ،من الجرائم الوطنية أو الدولية على أو الاستفادة من أي  

الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية، التعذيب، الاختفاء القسري، العمل القسري أو الإلزامي، أخذ 
المخدرات، جاار بالأسلحة أو ار بالبشر، الاالرهائن، العن  الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي، الاجا

 .2عمالة الأطفال أو الإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية أو الفورية
دونة قواعد عامة تتعلق بأنواع الأنشطة التي يمكن أن تقدمها الشركات الأمنية الخاصة الموتضع 

جميع أنواع الخدمات الأمنية، سواء قدمت الأمنية الخاصة بتقديم  لعملائها. وبوجه عام، يسمح للشركات
تسمح لموظفي الشركات الأمنية  التي ، خلافا لوثيقة مونتروالنزاع المسلح أو غير المسلح في حالات

، المحتجزين أو نقلهم أو استجوابهمالخاصة بِمارسة السلطة على السجناء من خلال منحهم الإذن بحراسة 
وبِا أن التجربة أثبتت  محفوظة للدولة بِوجب القانون الدولي الإنساني لخدماتوتعتبر وثيقة مونترو هذه ا

 .3أن الشركات الأمنية الخاصة قد ارتكبت في السابق انتهاكات لحقوق المحتجزين

في إلا  القوة تتفق مع القوانين المعمول وتتناول مدونة قواعد السلوك الدولية أيضا مسألة استخدام
، أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة بشكل ن الآخرين ضد التهديدعن النفس أو الدفاع عالدفاع حالة "

                                                           
1
- ibid ,32. 

وما بعدها من المبدأ )و( من المبادئ المحددة المتعلقة بسلوك الموظفين لمدونة السلوك الدولية للشركات العسكرية والأمنية  36و35أنظر الفقرتان - 2
 .2010الخاصة لعام 

 .3، ص السابق معين البرغوثي، المرجع  - 3
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وعلاوة على ذلك فإن استخدام القوة من جانب أفراد  ،خاص تنطوي على تهديد خطير للحياة
 .1الشركات الأمنية الخاصة كاستثناء ينبغي أن يمتثل لجميع الالتزامات الوطنية والدولية

الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة في قطاع الأمن الخاص على المستوى الوطني، تُشير  على
ركات الأمنية إلَ أن  تطبيق الأطر التنظيمية يظل  غير متكافئ، كما أن  العدد الكبير من الش   دو نةلما

الخاصة غير الخاضعة للتنظيم في مناطق مختلفة يجعل من مسألة الغموض وغياب الشفافية وضع  الرقابة 
قضايا محورية فيما يتعل ق بحماية حقوق الإنسان، وكذلك توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها والتنديد بها. 

ة يُمكن أن يؤد ي إلَ طمس الانتهاكات وهي غياب التنظيم إلَ جانب غياب تقاليد الرقابة المستقل وأن  
التي حد ت من القدرة على إجراء المتابعات الميدانية  19-كوفيدإشكالية تفاقمت بفعل جائحة  

 .2والحضورية
 :إلَالمدونة وفي هذا السياق، تدعو 

الخاصة في بذل جهود أكبر لتعزيز الرقابة وتحقيق قدر أعلى من الشفافية في عمل الشركات الأمنية  .1
 .البيئات المعقدة

تعزيز الأطر القانونية المنظمة لعمل الشركات الأمنية الخاصة، ولا سيما تلك العاملة في مجالي إدارة  .2
 .الحدود والهجرة

دعم عمل منظمات المجتمع المدني في جمع وتوثيق وتبليغ المعلومات عن الشركات الأمنية الخاصة، بِا  .3
 .الرقابة على هذا القطاع، خووصًا في البيئات عالية المخاطريعزز من قدرتها على ممارسة 

 :ب المدونة وفيما يخ  الوقاية والحماية وجبر الضرر من انتهاكات حقوق الإنسان، توصي 
جراء تقييمات أثر حقوق الإنسان، ومنع الاستغلال والانتهاك بإالتزام الشركات الأمنية الخاصة أ_

 .وصيانتها، والتأكد من التدريب الكافي للعاملين الجنسي، وضبط استخدام الأسلحة
نشاء الشركات الأمنية الخاصة لآليات تظل م داخلية عادلة وفع الة، تكفل المساءلة وجبر الضرر ب_بإ

 .لضحايا الانتهاكات، والانضمام إلَ الرابطة كإطار للالتزام بالمعايير
                                                           

 .38ص  ، المرجع السابق،مدونة السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة  - 1
2
-Jamie Williamson  , ibid,45. 
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لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وضمان وجود تعمل الدول على تطوير الأطر القانونية المناسبة ج_
 .1سبل للإنواف في حال وقوع انتهاكات

مهمًا في وعلى الرغم من أن المدونة لا ترقى إلَ مرتبة المعاهدة الدولية الملزمة، إلا أنها تعُد  مرجعًا معياريًا 
، جامع بين مبادئ تنظيمية هجينة معاييرفهي جُاس د توجهًا متناميًا حوو إرساء  ،القانون الدولي المعاصر

القانون الدولي الملزم من جهة، وآليات الضبط الذاي  للشركات من جهة أخرى، وهو ما يعكس انتقال 
مؤسسي يخدم –دور التنظيم من حوره في الدول إلَ إشراك الفاعلين من غير الدول في إطار تعاقدي

 .غاية تعزيز الشرعية الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1
- ibid,46. 
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 :الفصل الثاني

ودورها في  الشركات الأمنية الخاصة 
 -فاغنر أنموذجا - النزاعات المسلحة
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العقود الأخيرة كأحد أبرز الفاعلين في النزاعات المسلحة الشركات الأمنية الخاصة برزت خلال 
فهي لا تقتور على تقديم خدمات  لنظام الدولي وتزايد خوخوة الأمنالحديثة، نتيجة لتحولات بنية ا

الحماية للمؤسسات والمنشآت الاستراتيجية، وإنما تمتد مهامها إلَ التدريب العسكري، جمع المعلومات 
هذا التمدد جعلها جزءاً  ة المباشرة في العمليات القتاليةالاستخباراتية، الدعم اللوجستي، وأحيانًا المشارك

غير  ،الأصل حكراً على القوات النظاميةتؤدي أدواراً كانت في  من مشهد الوراع المسلح، حيث باتت
أن  حضورها يثير جدلًا واسعاً بين من يعتبرها أداة فع الة لتعويض قوور الدول وتعزيز الكفاءة العسكرية، 
وبين من يحذ ر من مخاطرها على سيادة الدول وشرعية استخدام القوة، فضلًا عن صعوبة إخضاعها 

ن الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ساءلة القانونية في حال تورطها في انتهاكات جسيمة للقانو للرقابة والم
فإن دورها في النزاعات الحديثة يعكس ظاهرة معق دة تقع في تقاطع الأمن والسياسة والقانون  ومن ث  
 .الدولي

ا جوهريًا لتنظيم أصبح القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا بقانون الحرب، يشك ل أساسً 
ومن  ا القانون في سياقات نزاع مختلفةجلت انتهاكات عديدة لهذسالسلوك أثناء النزاعات المسلحة، فقد 

وقد خل   هذا النزاع آثاراً إنسانية جسيمة، ، أبرز الأمثلة على ذلك النزاع القائم بين أوكرانيا وروسيا
لسكان، فضلًا عن انتهاكات واسعة النطاق ماعي لالج التهجيرتمث لت في سقوط آلاف الضحايا، و 
ولقد كان للشركات الأمنية الخاصة دورا فاعلا في هذا النزاع المسلح ، لأحكام القانون الدولي الإنساني

السياق الروسي لنشوء المبحث الأول في هذا الفول سنناقش ة فاغنر، الشركة الأمنية الخاصوخاصة 
 الشركات الأمنية الخاصة 

في بعض دول  نشاط الشركة الأمنية الخاصة فاغنر في النزاعات المسلحةو(الأولالمبحث ) 
 (الثانيالمبحث ) العالِ وهيكلتها والعلاقة التي تربطها بالحكومة الروسية 
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 المبحث الأول
 السياق الروسي لنشوء الشركات الأمنية الخاصة في إطار التحولات العالمية

قامت روسيا ببعض التدخلات العابرة للحدود من أجل إثبات أنها قوة عظمى في السياسة 
وفي هذا الاجااه يمكن  ،دخول مجال نفوذهاالوكسب الهيمنة في محيطها المباشر، ومنع الغرب من  الدولية،
في هذا  ،أوكرانيامع وحربها  ومالي،وليبيا  ضمها لشبه جزيرة القرم، وتدخلها العسكري في سوريا تفسير
نفوذها، أهداف روسيا في توسيع تحقيق دورا رئيسيا في  الروسية الخاصة منيةالشركات الأ لعبتالسياق 
 .يةستراتيجية الحرب الهجينةكعنور يسهل التدخلات العسكرية الروسلإالرئيسي  تشكل المكون التي

وتم إختيار  الأول( )المطلبوبناءا عليه سندرس مكانة الشركات الأمنية الخاصة في الإتحاد الروسي 
 الثاني( )المطلبالشركة الأمنية الخاصة فاغنر نموذجا للدراسة 

 شركات الأمنية الخاصة في الإتحاد الروسي: مكانة الالمطلب الأول 
يجب على روسيا ألا تتبع  نهالذي صرح أ1996للخارجية سنة  الذي عين وزيرا وفقا لبريماكوف

الولايات المتحدة بعد الآن ، ولكن يجب أن تعيد وضع نفسها كمركز رئيسي للقوة في السياسة الدولية 
ح رئيس الأركان العامة فاليري صر  و ، والمساهمة في تطوير عالِ متعدد الأقطاب بديل للولايات المتحدة

اعد الحرب قد تغيرت ولفت الانتباه إلَ أهمية القوات غير النظامية لتحقيق الأهداف أن قو :جيراسيموف 
 .1الروسية الاستراتيجية

ول الأسباب الإستراتيجية لإعتماد الحكومة الروسية عن الشركات الأمنية لهذا يناقش المطلب الأ
 .الأمنية الخاصة ) الفرع الثاني(الخاصة ) الفرع الأول( وكي  نظمت الحكومة الروسية قطاع الشركات 

 الأسباب الإستراتيجية الفرع الأول : 

ولا سيما نجاح الشركات  الخاصة الروسية أيضا بالاجااهات العالمية، الأمنيةتأثر تطور الشركات 
سعى صانعو السياسة الروس إلَ تكرار هذا  ،راعات في جميع أحواء العالِنالخاصة الغربية في الالأمنية 

قادرة على العمل في النموذج، مع الاعتراف بقيمة القوات المرنة والمتعاقد معها من القطاع الخاص وال

                                                           
1
-Gokhan Tuncel,Risk of Private Military Companies for the Country of OriginWagner,Journal 

OF Security Strategies,2024. p 30. 
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الخاصة كأداة الأمنية  الشركات الإعتماد علىساهم هذا المنظور العالمي بشكل كبير في  ،بيئات متنوعة
 .1ارجية عسكرية في روسيااستراتيجية للاستعانة بِوادر خ
الخاصة في روسيا إلَ عمق تاريخ الأمة، وتتشابك مع قرون من  منيةتمتد جذور الشركات الأ

الخاصة، الأمنية في حين ظهر التجسيد الحديث للشركات ، الإستراتيجية الجيوسياسية والابتكار العسكري
مارسة روسيا طويلة الأمد المتمثلة في في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، فإن وجودها هو استمرار لم

يعود تاريخ هذا التقليد إلَ العوور الإمبراطورية  ،سكرية غير حكومية لتحقيق أهدافهاتوظي  قوات ع
، مما تأمين الأراضي الروسية وتوسيعها عندما لعبت الوحدات غير النظامية مثل القوزاق أدوارا محورية في

 .2لعسكرية الخاصة وضع الأساس لنهج اليوم للقوات ا
ئل معظم الشركات الأمنية الخاصة الروسية تتبع أصولها إلَ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوا

شهد التفكك الذي  1999 -1989في عهد الرئيس غورباتشوف يلتسين تسعينيات القرن العشرين 
عجلت عملية الانتقال بإعادة جاهيز و  للجيش الروسيهيكلة الفوضوي للاتحاد السوفياي  وإعادة تنظيم 

أدى فقدان هذه الوظائ  إلَ  ،ن أعداد كبيرة من الجنود والعمالتخل  مال إلَالروسي  الجيش الوطني
 .اضطرابات اجتماعية كبيرة

بِثابة نقطة تحول في تطور الاستراتيجية العسكرية  1991كان انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 
تحديات الاقتوادية الشديدة وضع  البنية التحتية العسكرية، اضطر الاتحاد في مواجهة ال،الروسية

بادرات شهدت التسعينيات ظهور الم تكشاف نماذج بديلة للدعم العسكريالروسي المشكل حديثا إلَ اس
 ركزت بشكل أساسي على توفير خدمات الأمن والخدمات اللوجستية ، والتي  العسكرية الخاصة المبكرة

 .3خاصة أمنية وصيانة المعدات للجيش مهدت هذه الجهود الناشئة الطريق لتطوير شركات 
الخاصة مكانة بارزة، بدأ الإطار القانوني الذي يحكم عملياتها في  لأمنيةاكتساب الشركات ا مع

ف الجهود التنظيمية إلَ تحديد الوضع القانوني لهذه الكيانات تهد،و 2000التبلور في أوائل عام 

                                                           
1
-GokhanTuncel ,ibid. p31. 

. ص  2024،  2العدد  40حبيب بدوي، محمد دعبول ،مجموعة فاغنر: البنية الجيوسياسية لمجموعة فاغنر، المجلة العربية للدرسات الأمنية، المجلد  - 2
266. 

 .266ص بيب بدوي، محمد دعبول ، نفس المرجع ، ح- 3
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حاولت هذه القوانين تحقيق توازن بين  ،ومسؤولياتها وقيودها مع ضمان عملها ضمن إطار خاضع للرقابة
 .1عليها تحت وصايتهاالحاجة إلَ الاستعانة بِوادر خارجية للجيش ورغبة الدولة في الإشراف 

جامع بين الطابع  أداة هجينة أن هذه الشركات أصبحتTor Bukkvollيرى الباحث و 
مع الحفاظ ، التدخل الجيوسياسي بكلفة أقل وبِرونة أعلى التجاري، والأمني،والسياسي، وتُمك ن روسيا من
أساسية  أسباب إستراتيجيةوجود  ، ويذهب الباحث إلَعلى هامش للنفي والإنكار في المحافل الدولية

 وهي :  الأمنية الخاصة لتطوير الشركات
 عسكرية محاكاة النماذج الأ_

ومن الإنواف القول إن  ،ظاهرة معروفة على الوعيد الدولي محاكاة النماذج العسكرية عدت
 Anatoliiالإصلاحات الجذرية التي شهدتها القوات المسلحة الروسية، والتي أطلقها وزير الدفاع

Serdiukov شك لت في جانب كبير منها محاكاةً للإصلاحات التي طب قتها العديد من 2008عام ،
ويتجل ى ذلك بشكل خاص في الانتقال من جيش كبير قائم على  ،الغربية بعد نهاية الحرب الباردةالدول 

ن ألوية نظام التجنيد الإجباري إلَ قوة أصغر وأكثر احترافاً، فضلًا عن تفضيل تنظيم القوات البرية ضم
التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في عام    Red Star ، ولقد نشرت صحيفةبدلًا من فرق عسكرية

الخاصة تمث ل "ظاهرة عورنا"، وأن الغرب أدرك قيمتها في  الأمنيةمقالًا اعتبر فيه أن الشركات  2013
 .2حين أن روسيا ما زالت متأخرة في هذا المجال 

 المحاكاة، تتميز الشركات الروسية بطابع أكثر ارتباطاً بالدولة والأجهزة الأمنيةبالرغم من هذه  لكن
تقليد النموذج الغربي في خلق قوة شبه عسكرية يمكن استخدامها دون إعلان رسمي للحرب، وبتكالي  و 

وتوظي  هذه الشركات لتحقيق الموالح دون المشاركة الفعلية في النزاعات ، أقل، وبِرونة قانونية أكبر
 .3المسلحة، وجانب انزعاج الرأي العام الداخلي من الخسائر البشرية مثل حربها في أفغانستان 

                                                           
1
-GokhanTuncel ,ibid, p32. 

2
-Ase Gilje Qstensen,Russian Use Private Military and Security Companies -the implication for 

Europpean and Norwegian Security FFI-RAPPORT, Articl,The Norwegain Defence University 

College 2018, p26. 
، متوفر على الموقع  8، ص2021، المعهد الموري للدراسات ، مولانا ، شركة فاغنر الروسية النشأة والدور والتأثير ، دراسات سياسية  أحمد- 3

https://eipss-eg.org  21.14على الساعة  2025جوان  01تاريخ الإطلاع . 
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 تحقيق الأرباحب_: 
الخاصة تمث ل سوقاً دولية في نمو  الأمنيةأن الشركات  Mikhail Emelianov نائب في مجلس الدومايرى ال 

 ،ولايات المتحدة والمملكة المتحدةسريع، وتُهيمن عليها حتى الآن الدول الغربية، وعلى وجه الخووص ال
تاريخنا " :وكما عبر  عن ذلك بقوله ،غير مستغلة لروسيا في هذا المجالويؤكد أن هناك إمكانات هائلة 

ويقترح المحلل العسكري  "،لا نستثمر هذه الخبرة لتحقيق الربح نخوض الحروب؛ فلماذا كنا أننا  يظهر 
حكومات الدول النامية قد ترحب بظهور شركات أمنية  أن العديد من Ivan Konovalovالروسي 

 .1خاصة تنتمي جيوسياسيًا إلَ قوى مختلفة عن الغرب 
 المصالح الجيوسياسيةج: 

خدمة الموالح الوطنية دون أن تنُسب هذه القوة إمكانية استخدام مستوى معين  من القوة في 
وتعُرب أصوات روسية مشاركة في النقاش حول الشركات  ،لَ الدولة تعُد  عامل إغراء واضحمباشرة إ

الرئيس فلاديمير بوتين  حلقد صر  و  ،الخاصة عن قناعة بأن الدول الغربية تمارس هذا النهج بالفعل لأمنيةا
بوصفها "أداة لتحقيق الموالح الوطنية دون أن تضطر الدولة إلَ التدخل  الأمنية الخاصة الشركاتعن 
 .2"المباشر

الأمن القومي في وهي خبيرة  Candace Rondeauxلكاندينس روندو للباحثة وفقا
"الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في روسيا هي نتاج  إن الأمن الدولي الأمريكي والشؤون الدولية

وإعادة توطيد الدولة الأمنية  ،خوخوة ما بعد الاتحاد السوفيتي للمجمع الوناعي العسكري الروسي
 .3في عهد بوتينوتعكس هياكلها ثقافة وتسلسل هرمي أجهزة الأمن الروسية "

نقص التكلفة البشرية  :د   
الروسية وسيلة لاستخدام القوة العسكرية في عمليات قد  حكومةالخاصة لل الأمنيةر الشركات فو ت

فمنذ الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، العامحساسة للرأي  في صفوف الجيوش تكون الخسائر البشرية

                                                           
1
-Ase Gilje Qstensen, ibid, p26. 

2
-ibid , p27.  

3
-Felip Daza Sierra, Carlos Díaz Baroque, op.cit, p 6. 
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(، يسود بين قطاعات واسعة من السكان الروس قدر كبير من الشك جااه المخاطرة 1989–1979)
 .1س في عمليات لا ترتبط مباشرة بالدفاع عن الوطنبأرواح الجنود الرو 

مرحلة ما  لمجمع الوناعي العسكري الروسي فيالشركات الأمنية الخاصة في روسيا هي نتاج خوخوة اف
العديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فبعد الاتحاد السوفيتي وإعادة توطيد الدولة الأمنية في عهد 

والعسكرية الروسية  الأمنية لمؤسساتالخاصة هي وحدات أعيد تشكيلها من ا مجموعات الشركات الأمنية
دارة الرئيسية للاستخبارات )تابعة لهيئة الأركان الإو  (B8F) مثل جهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد الروسي

2 (VpV)قوات الإنزال الجوي الروسية و ( UP2) العامة للقوات المسلحة الروسية
 

تعري   وتم   ،خدماتها وفقا لعملائها الرئيسيينرت الشركات الأمنية الخاصة الروسية خوائوها و طو  
 بثلاث طرق متميزة: في روسيا الشركات الأمنية الخاصة

، مفتوحة ودة في العديد من البلدان الأخرىشركة عسكرية وأمنية خاصة عادية مماثلة لتلك الموج -1
 عميل حكومي أو غير حكومي.لبيع خدماتها لأي 

 شركة عسكرية وأمنية خاصة تبنت الدولة الروسية ومرؤوسيها كعميل وحيد لها.-2
 ستخضع أنشطتها بشكل دائم لنظام القيادة أنشأها الاتحاد الروسي سرا والتي  الهياكل التي  -3

هذه تعمل  ،ات (ة الدفاع ، وأجهزة الاستخبار لبعض الوكالات الحكومية الروسية )وزار  والسيطرة
 .3الشركات الفعليه كمؤسسات شبه حكومية

على الدور الاستراتيجي  Siti Nurhaliza and Agussalim Burhanuddinؤكد الباحثان ي
تلعب دورا حاسما في ا ووجدوا أنه ،ات العسكرية الروسية في أوكرانيافاغنر في العملي للشركة الأمنية الخاصة
 .4مع اوكرانيا  اعز نلروسيا، مما يوفر إنكارا معقولا للحكومة الروسية في تورطها في التعزيز الموالح الوطنية 

                                                           
1
-ibid. p27. 

2
-Candace Rondeaux, Decoding the Wagner Group:Analyzing the Role of Private Military 

Security Contractors inRussian Proxy Warfare , New America 2019.p22. 
3
-Felip Daza Sierra, Carlos Díaz Baroque, op.cit, p12. 

4
-Muhammad Rafif Nur Iman Rizqulloh,Rizki Yudha Prawira,Accountability of Private Military 

Company in International Law Violations: A Case Study of the Wagner Group inthe Ukraine - 

Russia Conflict ,Article in SyiahKuala Law JournalDecember 2024 .p  512 . 
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ارتف   ع ع   دد البل   دان ال   تي  ،ية للانخ   راط في النزاع   ات المس   لحةأداة عس   كر  أ الإتح   اد الروس   يلق   د أنش   
دولة  27إلَ  2015دول في عام  4تعمل فها الشركات الأمنية الخاصة الروسية في جميع أحواء العالِ من 

وم  ن المع  روف أن الش   ركات الأمني  ة الخاص  ة الروس  ية تعم   ل في المنطق  ة الرمادي  ة للق   انون ، 2021في ع  ام 
 .1نظام الدستوري للاتحاد الروسيالوطني والدولي، وتقع من الناحية الفنية خارج ال

وهذا من  2014الخاصة منذ عام  منيةكانت هناك زيادة كبيرة في استخدام روسيا للشركات الأ
هو أحد الدوافع الرئيسية  للجوء و أن توبح قوة عالمية، كما كان الحال في زمن الاتحاد السوفيتي  أجل
لا توجد ،و اكتسبت مؤهلات جاارية وعسكريةأمنية التي تقدم خدمات  هذا النوع من الشركاتإلَ 

 .2جذابة لخدمة السياسة الخارجية الروسية هاالخاصة في روسيا وهذا يجعل الأمنيةلائحة رسمية للشركات 
 التنظيم القانوني الوطني  الفرع  الثاني :

إلَ إطار قانوني  ، إلا أنها لا تزال تفتقرالإتحاد الروسيالأمنية الخاصة ظاهرة قائمة بوضوح في  الشركات
ينظ م أنشطتها على المستوى المحلي وعلى الرغم من أن وجود هذه الشركات يثُير الكثير من الجدل داخل 
الأوساط السياسية والقانونية الروسية، فإن هذا الجدل لِ يمنع من طرح مبادرات تشريعية تهدف إلَ تقنين 

 . هذا القطاع وتنظيمه
 دستور الإتحاد الروسي   :أ

، 5الفقرة  13في المادة  2020يوليو  1والمعدل بتاريخ  1993ين  دستور الإتحاد الروسي و 
بالإضافة  ،الذي يمنع إنشاء أي تنظيمات عامة وممارسة أنشطة ترمي إلَ إنشاء جماعات مسلحة

من دستور الاتحاد الروسي، فإن أنشطة الدفاع وتوفير الأمن والمشاركة  71إلَ ذلك، ووفقًا للمادة 
في الحروب والحفاظ على السلام وتسيير السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للاتحاد الروسي تخضع 

 .3لاختواص الاتحاد الروسي وحده لا غير

                                                           
1
-Felip Daza Sierra, Carlos Díaz Baroque, wanger group unchained in Ukraine, Military, 

political and human rights impact of the Wagner Group since the large-scale invasion in 

2022,2023 p8. 
2
-Gokhan TUNCEL Fatma Nur,ibid. p31. 

 .  2020يوليو  1بتاريخ  والمعدل 1993دستور الاتحاد الروسي  - 3
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 ن الفدرالي القانو  -ب
ماي  24الذي تم التوويت عليه في مجلس الدوما بتاريخ  قانون الجنائي للاتحاد الروسيلل وعبالرج
 359والتي تن  المادة   ، 1996يونيو   5الموادق عليه من قبل مجلس الإتحاد الروسي في و  1996

 .1، على جاريم الإرتزاق  2022يوليو  14منه المعدلة  بتاريخ 
سلح لمتشكيل البتنظيم والمتعلقة  من القانون الجنائي الروسي 208/1المادة وفقا لاحكام  و

قامت بتضييق نطاق الفرص القانونية التي تسمح بتسلل الشركات  فلقد والمشاركة فيه،قانوني الغير ال
 .2الأمنية الخاصة وبفتح المجال لها للحوول على أسلحة عسكرية حديثة

المؤرخ  من القانون الفدرالي 34.1،37،38يرى البعض بأن صياغة التعديلات على المواد و 
 العسكرية" سيكون بِثابة فتح صندوقالمتعلق "بالواجب العسكري والخدمة   28/12/2016في 

إذ تن  التعديلات الجديدة، بأن مشاركة العساكر الاحتياطيين  ،باندورا للشركات الأمنية الخاصة
في أعمال تهدف إلَ "قمع الأنشطة الإرهابية الدولية خارج أراضي الاتحاد الروسي" تعتبر من منظور 

 .3يمةالقانون الروسي، أداء لواجبهم الوطني وليس جر 
بشأن أنشطة المباحث ، 1992مارس  11الوادر في  1-2487الروسي رقم الإتحاد  قانون

حماية يعُد هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم ."في الاتحاد الروسي والأمن الخاصة
تعديله  ، وقد تمالممتلكات و الأفراد داخل الأراضي الروسية، ولا يشمل نشاطاً عسكريًا خارج البلاد

 .20254أفريل  21واخر تعديل له بتاريخ  2014و 2003عدة مرات، أبرزها في عامي 
                                                           

جانيد المرتزق أو –260FZ:1 رقم  2022يوليو  14القانون الاتحادي الوادر في  – 2022يوليو  14المعدلة اعتبارا من  1الفقرة  359المادة - 1
تتراوح بين اثنتي عشرة وثمانية عشر  يعاقب بالسجن لمدة - تدريبه أو تمويله أو أي دعم مادي آخر له، وكذلك استخدامه في نزاع مسلح أو أعمال عدائية

مشاركة المرتزق في نزاع مسلح أو عمليات عسكرية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وخمس –3،سنة، مع أو بدون تقييد الحرية لمدة سنة إلَ سنتين
 .1996يونيو  13 القانون الجنائي للإتحاد الروسيواحد ، عشرة سنة، مع أو بدون تقييد الحرية لمدة تول إلَ سنة 

إنشاء تشكيل مسلح غير منووص عليه في القانون الاتحادي، أو قيادته، أو تمويله، أو تزويده بالأسلحة أو المعدات، يعُد جريمة ويعُاقب :208/1المادة - 2
 .أو عمليات قتالية، يعُد كذلك جريمة المشاركة في تشكيل مسلح غير قانوني، أو في أنشطته، بِا في ذلك المشاركة في أعمال عدائية2/ عليها بالسجن

3
-Carla Conceiçãoda Silva Ferreira, Grupo Wagner: Um instrumento de Política Externa da 

Rússia , Political ObserverPortuguese Journal of Political Science , Issue 19  ,2023 p52. 
 21ويغته المعد لة حتى ب،أنشطة المباحث والأمن الخاصة في الاتحاد الروسي بشأن  1992مارس  11بتاريخ  1-2487قانون الاتحاد الروسي رقم - 4

الإطلاع عليه بتاريخ  تم/https://base.garant.ru :نُشر في الجريدة الرسمية، ويمكن الاطلاع عليه عبر قاعدة البيانات القانونية الروسية 2025أبريل
 .2ص  23.35على الساعة  2025جوان  1
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 :من القانون، يُسمح للشركات الأمنية الخاصة بتقديم الخدمات التالية 3وفقًا للمادة 
 توفير الحماية الشخوية للأفراد :حماية حياة وصحة المواطنين. 
 المنقولة وغير المنقولة، بِا في ذلك المرافق التجارية والسكنيةحراسة الممتلكات  :حماية الممتلكات. 
 توفير الأمن في الأحداث العامة مثل المعارض  :ضمان النظام خلال الفعاليات الجماهيرية

 .والاجتماعات
 مثل أنظمة الإنذار والمراقبة بالفيديو :تركيب وصيانة أنظمة الأمن. 
 في ذلك تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب بِا :تنظيم الدخول والخروج في المنشآت. 
 1تقديم المشورة حول حماية الأفراد والممتلكات من التهديدات المحتملة :الاستشارات الأمنية. 
 يجب أن تحول الشركات الأمنية الخاصة على ترخي  من وزارة الداخلية الروسية لمزاولة أنشطتها. 
 ة ووفقًا للقوانين المعمول بهاسمح باستخدام الأسلحة النارية في حالات محددي. 
 2القيام بأنشطة عسكرية أو أمنية خارج الأراضي الروسية يُسمح للشركات الأمنية الخاصة لا. 
 المبادرات التشريعية : ج

شركة  74 ،أل  منظمة أمنية خاصة في الاتحاد الروسي 24كان هناك حوالي   ،الإتحاد الروسي في
مؤسسة  400وقدمت  ،محققا خاصا 1,650أمن مرخ  و ارس ح 654,300وجمعية أمنية توظ  

 .3تعليمية غير حكومية خدمات التدريب والتدريب المتقدم لحراس الأمن الخاصين
 Andreiإقتراح مبادرات لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة من طرفتم  2009في عام  

Lugovoi  مبادرة لتعديل  الليبرالي الروسيالديمقراطي عضواً في مجلس الدوما الروسي، ممثلًا عن الحزب
إضفاء طابع قانوني على أنشطة الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو و  الخاصة، يةقانون شركات الأمن

                                                           
، نُشر في الجريدة الرسمية، أنشطة المباحث والأمن الخاصة في الاتحاد الروسي بشأن  1992مارس  11بتاريخ  1-2487قانون الاتحاد الروسي رقم - 1

على الساعة  2025جوان  1الإطلاع عليه بتاريخ  تم/https://base.garant.ru :ت القانونية الروسيةويمكن الاطلاع عليه عبر قاعدة البيانا
 .2ص  23.35

 .5. ص ، نفس المرجع  1-2487قانون الاتحاد الروسي رقم - 2
3
-Alexander Nikitin,Principles and formsinternational legal regulation of private military 

andsecurity companies,Article in Pathways to Peace Security, January 2023, p199. 
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، أي تمكينها من العمل في الخارج بوفة الأمنية الخاصة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي الشركات
بقة وتعُد سا سموحاً به بِوجب التشريعات الروسية آنذاكمشروعة وتحت غطاء قانوني، وهو أمر لِ يكن م

لكنها قوبلت بتحفظات من جهات داخل الدولة، ربِا لأسباب تتعلق  ،في الساحة التشريعية الروسية
 .1، أو الخشية من فقدان السيطرة على هذه الشركات في الخارجباحتكار استخدام القوة المسلحة

 مشروع قانون يدعو إلَ تنظيم Andrei Mitrofanovالنائب، فقد اقترح 2012أما في عام 
خاصة  إنشاء شركات 2012بادرة عام المتضمنت ، لتأسيس الشركات الأمنية الخاصة وتشغيلهاقانون 

يهدف المشروع و روسية لتقديم الخدمات العسكرية على أساس تعاقدي لكيانات أجنبية في دول أجنبية، 
 .2وتوسيع التعاون العسكري الدولي للاتحاد الروسيإلَ إنشاء شركات خاصة لتطوير 

بِمارسة أنشطة إزالة قدم مبادرة جديدة وهو سن قانون يسمح للشركات 2014وفي عام 
الألغام، وتوفير الحماية المسلحة للسفن المدنية، وكذلك تقديم نموذج بديل لتنظيم النزاعات المسلحة خارج 

 .3، إلا أنه تم رفضهحدود الدولة
، في المقام الأول من  2012 مبادرةعن  2016و  2014اختلفت المبادرات المقدمة في عامي 

وتتمثل المهمة  ،روسية في صفقات التجارة العسكريةحيث أنها لِ تعد تنطوي على مشاركة الشركات ال
 في ذلك الخاصة، وفقا لهذين المشروعين، في توفير الخدمات العسكرية، بِا الأمنيةالرئيسية للشركات 

لأمنية بالإضافة إلَ تنظيم أنشطة الشركات ا ،النزاع المسلح، فضلا عن حماية الأرواح الممتلكات حالات
 الخاصة الأجنبية في الأمنيةبأنشطة الشركات  2014 مبادرةسمحت و ، الخاصة الروسية خارج روسيا

إطار المعاهدات الدولية  حورت أنشطة الشركات الأجنبية في 2016 مبادرةفإن أما ، الروسيالإتحاد 
 .4للاتحاد الروسي 

                                                           
1
-Anastasia Petrova, Russian Private Militaryand Security Companies: legal status and the 

applicability ofthe principle of distinctionin situations of armed 

conflict,Thesis,VRIJEUNIVERSITEIT BRUSSEL, 2019, p42. 
2
-ibid,p 43. 

3
-ibid,p 44. 

4
-Alexander Nikitin, op.cit, p,199. 



 الخاصة الأمنية للشركاتثاني                                       آليات تنظيم ومسآءلة الالباب 

 
139 

قانون الخدمة  وتتضمن ،الأقرب الَ تنظيم الشركات الأمنية الخاصة 2018عام  بادرةمكانت 
، لكنه خطوة أقرب حوو تنظيم الشركات إليهار هذا القانون يش لكنه لِ التعاقدية العسكرية قويرة الأجل،

وزارة الدفاع الروسية ولا سيما الحرس ، ولكن لِ يتم التوديق عليه ولِ يحظى بدعم من الأمنية الخاصة
ووزارة المالية SVR، وجهاز المخابرات الخارجية  FSBالروسي، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي 
 .1ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل الروسية

كاديمية الدبلوماسية الروسية في مايو في مائدة مستديرة حول الشركات الأمنية الخاصة في الأ
لأمنية الخاصة سابق لأوانه وأنه ابشأن الشركات  قانونالوزارة الدفاع عن أن من  ، أعرب وفد 2016

 .2يجب على روسيا الاستمرار في المشاركة في تطوير المبادئ التوجيهية الدولية في هذا المجال
)زعيم  Sergey Mironovمن قبل  2018تم تقديم آخر مشروع قانون تشريعي في يناير 

ين  و  )النائب الأول لرئيس فويل الاشتراكيين الثوريين( Duma Mikhailو حزب روسيا العادلة(
الخدمات ذات الطابع العسكري والأمني   ويتضمن ،الأمنية الخاصة الشركاتمشروع القانون على تنظيم 

الموالح الوطنية للاتحاد  عليها، وأن يكون الهدف من نشاطها حماية فضلا عن مراقبة أنشطتها والإشراف
تكلي  وزارة الدفاع ، وتم ، بِا في ذلك في حالات النزاع المسلحالروسي خارج الأراضي الروسية

تم رفض ومع ذلك ، خارج الدولة الروسية لهابإنشاء فروع وسيسمح لهذه الشركات ، بإجراءات الترخي 
وكانت المواد الرئيسية التي تق  في ، اعتبر مشروع القانون غير دستوريو  2018في مارس  المبادرة

 .3من دستور الاتحاد الروسي 71والمادة  5والفقرة  13الطريق هي المادة 
النوع الجديد من الحروب، في روسيا بأنها  الشركات الأمنية الخاصة ولقد أطلق على

الدولة الهجينة في روسيا، حيث تتفاعل المؤسسات العامة والخاصة » مارك جالوي  بأنها  ووصفهاالباحث
الرئيس الروسي ولقد صرح  «والعسكرية والمدنية والقانونية وغير القانونية تحت حكم بوتين الأبوي

                                                           
1
- ibid,200. 

2
-Labetskaya E. ‘Private military companies: to be or not to be in Russia?’ Pathways to Peace 

and Security,2016, p 189.  
3
- Alexander Nikitin, op.cit,p 45. 
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وسيلة لتنفيذ الموالح الوطنية دون »ركات الأمنية الخاصة بأنها خصووص الش 2012فلاديمير بوتين عام 
 .1«تدخل مباشر من الدولة 

الشركات الأمنية الخاصة موجودة ومع ذلك، لا  الوقت الحاليفي نهاية هذا المطلب نستنج أنه في 
الشرعية على زال غير مستعدة لإضفاء يلا  وأن الإتحاد الروسي ،يوجد إطار قانوني لتنظيم أنشطتها

. ويبدو أن التحديات الرئيسية تتعلق بدستور الاتحاد الروسي من جهة، الروسية الشركات الأمنية الخاصة
فوانعوا القرار في الإتحاد  ،وبالخلافات السياسية بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع من جهة أخرى

 ة الخاصة وتطبيقه خارج الوطن .الروسي يضعون الوعوبات لسن قانون خاص بالشركات الأمني
  في الإتحاد الروسي فاغنر الأمنية الخاصة ةالشركمكانة  :المطلب الثاني

الخاصة  منيةفاغنر ليست الشركة الأ الشركة الأمنية الخاصةأول شيء يجب التأكيد عليه هو أن 
نظرا لتواجدها في نزاعات ، ولكنها الروسية الوحيدة في روسيا التي تعمل سعيا لتحقيق موالح الحكومة

 المسلحة في كثيرا من الدول أصبحت من الشركات التي أكتسبت صيتا عالميا.
محظورة  من أنهاعلى الرغم فاغنر كواحدة من أبرز الجهات الفاعلة  الشركة الأمنية الخاصةبرزت 

الروسي، إلا أن فاغنر تمكنت وسمح لها بالعمل في جميع أحواء العالِ   بِوجب الدستور والقانون الجنائي
ومع ذلك، فإن استخدام فاغنر وتوظيفها في أوكرانيا يختل   للسياسة الخارجية للدولة الروسيةكأداة 

مع  ،بوفة أكثر تقليدية هاتوظيف اختلافا جذريا مقارنة بسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا، حيث تم  
الأكاديمية حول المجموعة  فالأبحاث إلَ فاغنر تحسبعديد من النجاحات الروسية في شرق أوكرانيا التي ال

 كومةبالح قة الشركة الأمنية الخاصة"الإنكار المعقول" يعقدان فهمنا لعلا، واتباع  سياسة لا تزال نادرة
 .2الروسية ودورها في  السياسة الخارجية

لحكومة با الوثيقة علاقتها و )الفرع الأول (تأسيس الشركة الأمنية الخاصة فاغنر  كي  تم  وسنتاول
 الروسية ) الفرع الثاني(

                                                           
، مجلة دراسات افريقية، العدد السابع عشر 2014، الدور الامني الروسي في إفريقيا، مجموعة فاغنر انموذجا منذ العام  موطفى ابراهيم سلمان الشمري- 1

 .132،ص  2024المجلد الثاني، جامعة بغداد، 
2
-Kemal Mohamedou, Geneva Paper 32-24. The wagner group, Russia s foreign Policy and sud-

Saharan Africa,2024, p 5. 
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 تأسيس الشركة الأمنية الخاصة فاغنر : الفرع الأول
فاغنر محاطة بالسرية، ولكن يعتقد أنها بدأت في  للشركة الأمنية الخاصةلا تزال الأصول الدقيقة 

. استمدت المجموعة خبرتها من أفراد لديهم خلفيات في العمليات العسكرية 2010التبلور في أوائل عام 
ساهم هذا المزيج من المهارات المتخووة بشكل كبير في القدرات ،و والأمنية، بِا في ذلك قدامى المحاربين

 .1ليتهاوفعا العسكرية للشركة 
سريا إلَ حد كبير، مع القليل من المعلومات مازال  فاغنر لشركة الأمنية الخاصة الهيكل الداخليف

المتاحة حول قيادتها، على الرغم من صلاتها بشخويات مثل يفغيني بريغوجين تأسست المجموعة في 
خابرات الروسية  من قبل ديمتري أوتكين ، وهو ضابط عسكري متقاعد له صلات بالم 2010أوائل عام 

، مما يعزز الموالح الجيوسياسية الروسية في الخاصةالأمنية  وتطورت لتوبح واحدة من أبرز الشركات
 .2حساسة دبلوماسيا المناطق التي تكون فيها التدخلات العسكرية التقليدية 

 "لمكافحة الإرهابأوريل "إلَ شركة روسية سابقة تُدعى  ترجع أصول الشركة الأمنية الخاصة فاغنر
(Antiterror-Orel)  باعتبارها "مركزاً للتعليم  2003التي تأسست رسميًا في مدينة أوريل عام

وقد باشرت  ،والتدريب غير الحكومي" وأس سها عدد من الضباط المتقاعدين من القوات الخاصة الروسية
 ماية المسلحة لعملياتها التجاريةهذه الشركة نشاطها عبر إبرام عقود مع جهات مدنية روسية لتوفير الح

التي سُجلت رسميًا في عام "مجموعة موران الأمنية"ومن  هذه الشركة نشأت عدة كيانات من أبرزها شركة 
( وشركة الأمن الخاصة 2017-2011شركة النقل ) -كانت موجودة في نوعين مختلفين والتي،2011

تعمل في انت ، وكك الحراسة المسلحة للسفنتقدم خدمات أمنية بحرية، بِا في ذلو ( 2012-2014)
العراق بالقرب من الحدود السورية والوومال وأفغانستان والتي تشمل إزالة الألغام والاستطلاع والمراقبة 

 .3وحماية خطوط الأنابيب

                                                           
ص ، 2024،  2العدد  40حبيب بدوي، محمد دعبول ،مجموعة فاغنر: البنية الجيوسياسية لمجموعة فاغنر، المجلة العربية للدرسات الأمنية، المجلد  - 1

268. 
2
-Candace Rondeux,Decoding the wanger:Analyzing the role of private military security 

contractors in rissian proxy wafare, 2019.p 6. 
3
-Kemal Mohamedou, op.cit,p 8. 
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ارتباطا وثيقا بالمشاريع التجارية واستخراج  الشركةوإلَ جانب الأدوار العسكرية التقليدية، ارتبطت 
تشير التقارير إلَ مشاركتها في تأمين البنية التحتية للطاقة وعمليات التعدين  ،اعز نالموارد في مناطق ال

من خلال طمس الخطوط الفاصلة بين توفير  اوالإشراف عليها ، مما يضي  طبقة من التعقيد إلَ أنشطته
وقد أثار هذا التشابك بين العمليات العسكرية والموالح الاقتوادية  ،حالأمن و السعي وراء الرب

 .1شركة تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لل
ولهذا سنركز في هذا الفرع على الشخويات المهمة التي تتحكم في الشركة أولا والهيكل التنظيمي 

 من ناحية موظفيها الذين يشاركون في النزاعات المسلحة 
 أولا : الشخصيات المهمة للشركة 

 ولهذا بطبيعتها السريةتمتاز فاغنر  الشركة الأمنية الخاصةالقيادة والشخويات الرئيسية داخل إن  
فإن جاميع المعلومات حول قيادتها يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول الأفراد الذين لعبوا أدوارا محورية في 

 واستراتيجياتها. اتشكيل عملياته
فاغنر إلَ هيكلها القيادي، الذي غالبا ما يكتنفه  للشركة الأمنية الخاصةطبيعة السرية تمتد ال
تعمل في ظل هيكل قيادي يتكون من أفراد من خلفيات  شركةال يعتقد على نطاق واسع أن  و  ،الغموض

صعوبة  مما يساهم في، ذوي الخبرة في العمليات الخاصةمن عسكرية واسعة، بِا في ذلك قدامى المحاربين 
وتشير التقارير إلَ أن العديد من الشخويات الرئيسية  ودقيقة عليهم،الحوول على معلومات ملموسة 

 هم أعضاء سابقون في وحدات النخبة العسكرية أو لديهم خلفيات في أجهزة الأمن والاستخبارات
على الأهمية الاستراتيجية في مناطق النزاع وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي تسلط الضوء  شركةال فمشاركة
 .2تلعب أدوارا حاسمة في صياغة وتنفيذ القرارات الاستراتيجية التيلقيادتها 

في وكالة المخابرات العسكرية  ضابط عسكريهو ديمتري أوتكين  هاتشير التقارير إلَ أن مؤسس
إلَ بلدة  2000عام ، ولقد شارك أوتكين في حربي الشيشان الأولَ والثانية، وانتقل بعدها في الروسية

بيتشوري بالقرب من الحدود الإستونية، حيث خدم كقائد لفرقة العمليات الخاصة في اللواء الثاني التابع 
                                                           

 .270. ص حبيب بدوي، محمد دعبول، المرجع السابق- 1
 .271ص  ،، نفس المرجعحبيب بدوي، محمد دعبولا- 2
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، وعمل ضمن مجموعة  2013للمخابرات، وغادر اوتكين الخدمة في جهاز المخابرات العسكرية عام 
فاغنر على إسم الموسيقار الألماني  قام أوتكين بتأسيس الشركة الأمنية 2014موران للأمن،وفي سنة 

من حيث و ومقرها في هونغ كونغ، نتيجة للأزمة الإدارية بسبب فشل الفيلق السلافي، ريتشارد فاغنر
المعروف باسم طباخ بوتين وكان يدير شركة   كانت من طرف رجل الأعمال يفيغني بريغوجين  التمويل

 .1، وتموين المدارس والمستشفيات في موسكوكونكورد التي كانت تنظم حفلات الإستقبال بالكرملين 
 مجموعةفاغنر،وذلك مؤسس مرةأنه ولأول رسميًا بريغوجين يفغيني أعلن ،2022سبتمبر 26 في

 المجموعةفي بتأسيس قام هإنه في،الروسية السلطات قبل أومن جانبه سواءمن الإنكارالرسمي من بعدسنوات
 أول تدريب شخويًاعلى أشرف وأنه دونباس، بالروسيةفي الناطقين السكان حماية بهدف 2014 عام

 .2الروس المقاتلين دفعةمن
أن  رحول بنية وعمليات مجموعة فاغندراستهما  في وأحمد آتش جلارأنيل تشا انالتركي انللباحث وفقا

بواقعها الهيكلي  ا مخلاتبسيط يعدخاصة أمنية فاغنر باعتبارها مجرد شركة  الشركة الأمنية الخاصةتوني  
في تقاطع بين القطاع الأمني الخاص  تعملوفق تحليلهما تشكل نموذجا "هجينيًا"  شركةفال ،والوظيفي

 .3ارجية الروسيةتتماشى مع أهداف السياسة الخ عملياتنفذ ت ، ووالأجهزة الرسمية للدولة الروسية
مقاتليها ضمن منظومة جامع بين العقود الرسمية والانضباط العسكري، مما يجعلها أداة موازية للقوة  جاندو 

ويؤكد أن استخدام فاغنر في مناطق النزاع امنفولًا عنها تمام العسكرية النظامية لروسيا، وليست كيانا
،بِا يسمح لها بالتنول الرسمي (Plausible Deniability) يوفر لموسكو هامشًا من الإنكار المعقو

من المسؤولية السياسية أو القانونية عن أفعال المجموعة، مع الاستفادة القووى من تأثيرها العسكري 
 .4والاقتوادي على الأرض

 
                                                           

أوت  22داد بشرى جاسم محمد، مستقبل فاغنر في القارة الافريقية بعد أزمتها مع الدولة الروسية ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية بغ - 1
 .1، ص  2023

 .2ص  نفس المرجع ، - 2
3
- Osman AGIR,Fatima Nur OZDEMIR, Risks of Private Military Companies for the Country of 

Origin  : Wagner,Article in Guvenlik Stratejileri Desgir, April 2024, p32. 
4
- ibid.p33. 
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 لأفراد الشركة : الهيكل التنظيميثانيا :
وكش  التحقيق في عمليات الإدارة  ،فاغنر وعملياتها الشركة الأمنية الخاصة تم تحليل

 :الخاصة الأخرى بثلاث طرق الأمنيةوالتجنيدأنها تختل  عن الشركات 
 الروسية الخاصة الأخرى ، تمتلك فاغنر إدارة وموظفين الأمنية على عكس الشركات _أولا  

 ايديرونهو  السابقين UP2و  B8Fبِعنى آخر ، يتم توظي  كل من ضباط  من طراز خاص
 .لمستويين الإداري والتشغيليعلى ا
تلعب القومية الروسية دورا حيويا في عمليات التجنيد في فاغنر، وهو ما يتعارض تماما  _ثانيا 

 الخاصة.  لأمنيةمع طريقة عمل الشركات ا
تعمل فاغنر بالتوازي فقط مع تفضيلات السياسة الخارجية الروسية والموالح  _ثالثا

أمنية خاصة شركة ، تعمل كعنور في الحكومة الروسية أكثر من كونها الاقتوادية.  وبهذه الطريقة
 .1تسعى إلَ تعظيم موالحها 

تشير  أفرادها وسرية جاعل من الوعب معرفة عدد تمتاز بال فاغنر  إن الشركة الأمنية الخاصة
الروس المواطنين هم من  تهمغالبي فرد، ومن المعروف أن 5000-3000التقديرات إلَ أن لديها ما بين 

للإنظمام  عامل جذب وهذا ما يجعل منهارواتبهم أعلى بكثير من رواتب الجنود الروس ، و وكازاخستان
في حين كانت رواتب أعضاء فاغنر العاملين في سوريا تمول في السابق من قبل وزارة الدفاع  يهاإل

 .2الروسية
 : في حروبها مجموعات أربع وتقسم الشركة الأمنية الخاصة فاغنر أفرادها إلَ

في المقام الأول من أفراد أقل استعدادا، بِن فيهم الذين جندوا من السجون،  : الأولَالمجموعة 1_
ينظر إليهم  ،ووالأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية، وأولئك الذين يفتقرون إلَ الخبرة العسكرية

 .الأماميةجنود الوفوف درع أو  بشكل أساسي على أنهم
                                                           

1
-AnılÇaglar Erkan,Ahmet Ates, Wagner Grubu Nun Yapisi Ve Operasyonlari Uzweine Bir 

Inceleme,  Cit 4 Sayi 1 Ay Haziran yil 2023  Toplum, Ekonomi Ve Yonetim Dergisivolume 

Issuse Month June Years Journal Of Society Economics And  Management, p121. 
2
- Osman Agir,Fatima Nur Ozdemir, op.cit, p32. 
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مركبات مدرعة  تستخدمو  ،تعمل كوحدة إمداد ودعم، وتوفر الموارد والمواد اللازمة : الثانيةالمجموعة  2_
 للجيش. تهدف إلَ تأمين المواقع وحماية الأجنحة

من أفراد أكثر احترافا من ذوي الخلفيات العسكرية أو على الأقل بعض الخبرة في  : الثالثةالمجموعة  3_
 .اركساحة المع

من قادة ذوي خبرة وأفراد ذوي  وتتكونفاغنر  الشركة الأمنية الخاصةمحترفي  رجوه :الرابعة المجموعة4_
كان العديد من أعضاء هذه المجموعة من عملاء   ،بسلطة صنع القرار ويتمتعون خلفيات عسكرية واسعة
وقتالية في صراعات سابقة شملت  ،السابقين الذين اكتسبوا خبرة عسكرية الوحدة العسكرية الخاصة

 .1روسيا ، مثل سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وفنزويلا
 :و وهي كالأي بنسخ الهياكل العسكرية لمنظمة حل  شمال الأطلسي النات الشركةإلَ جانب ذلك قامت 

تدريبا جيدا وتم إرسالهم هم المتعاقدون الذين لديهم خبرة عسكرية، وكانوا مدربين و الوحدات القتالية: -أ
 .لمهام المكلفين بهافي جميع أحواء العالِ للقيام با المسلحة إلَ النزاعات

الوحدات اللوجستية: هذه الوحدات مسؤولة عن تقديم الدعم اللوجستي للوحدات القتالية، بِا في -ب
 ذلك نقل المعدات وتزويدها وصيانتها.

ؤولة عن توفير الدعم الاستخباراي  والعملياي  للوحدات وحدات الاستخبارات: هذه الوحدات مسج _ 
 .2القتالية بِا في ذلك الاستطلاع والمراقبة ومهام أخرى

موظفيها  هذه الموطلحات غالبا ما تستخدم لوص  ، أن  والأكاديميةوأكدت بعض الدراسات القانونية 
قد قادوا  الشركةهناك تقارير تفيد بأن أعضاء ، فأنشطتها بِرور الوقت والمكان الجغرافي وتغير هاومقاتلي

 كانوا من ضمن الضباطوأن الطيارين  في كل من ليبيا وأواكرانيا  طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي
 . 3تقاعدين في سلاح الجو الروسيالم

                                                           
1
-Felip Daza Sierra,ibid, p12. 

2
- ibid, p13. 

3
-Kimberly Marten,Russia’s Use of the Wagner Group: Definitions, Strategic Objectives, and 

Accountability, Barnard College, Hearing on “Putin’sProxies: Examining Russia’s Use of 

Private Military Companies”Prepared for presentation on September, 2022.p 2. 
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الخاصة على أن التوني  الثلاثي الذي وضعه بيتر  الأمنيةيُجمع الباحثون الذين يدرسون الشركات 
ففي هذا التوني  يمكن التمييز بين  ،سينغر يعُد أكثر الأساليب شمولًا في توني  هذه الشركات

وبناءً على ذلك، وضع سينغر  الح عملائهاالخاصة بناءً على الوظائ  التي تؤديها لو الأمنيةالشركات 
مها قس   حيث كما تم ذكره سابقا  لخاصة على طي  يُشبه رأس الحربةا الأمنيةثلاث فئات من الشركات 

 إلَ :
  تؤدي مهام قتالية مباشرة تقع عند رأس الحربة؛الخاصة التي   الأمنيةالشركات _1
الشركات التي توظ  أفراداً عسكريين ذوي خبرة لتقديم التدريب والمشورة القتالية دون الانخراط _2

 كرية، تقع في منتو  الحربة؛المباشر في العمليات العس
 .الشركات التي تقدم دعماً لوجستياً وخدمات صيانة بحتة فتمثل عنق الحربة _3

الخاصة من  الأمنيةوتكمن الفكرة وراء هذا التشبيه في بساطتها وفائدتها: فكلما اقتربت الشركة 
 .1في الأعمال العدائية ت مشاركتهارأس الحربة، زاد

فاغنر الخاصة خبرة قتالية  الشركة الأمنية الخاصة : قد يكون لدى موظفيوالاحترافيةالقتالية  الخبرة 
 .حول العالِ المسلحة راعاتنمفيدة، لا سيما بالنظر إلَ مشاركتهم في مختل  ال

، فمن المحتمل أنها تعمل ضمن نظام أكثر رة خاص بها: لديها أيضا نظام إدانظام القيادة والسيطرة
 محدودية وأقل تنظيما. 

: ويعد الانتشار في جميع أحواء العالِ، بِا في ذلك المناطق الوعبة ذات الظروف المناخية التجربة الدولية
  مع المواق  المختلفة والعمل بنجاح في مجموعة متنوعة من قدرتهم على التكي  ، و المتنوعة، عاملا رئيسيا
 .2الظروف القتالية 

                                                           
1
-Iurie Patricheev,op.cit ,p335. 

2
-Igor Fedotov, Private military companies and their role in the modern conflicts: Case of PMC 

Wagner, Master's thesis, Masaryk university faculty social studies. Brno 2024 p78. 
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لخاصة بالأسلحة والمعدات : يتم تزويد أعضاء شركات فاغنر العسكرية االأسلحة والمعدات الحديثة
هذا يوفر لهم ميزة كبيرة في العمليات القتالية ويسمح لهم بإجراء  الحديثة، بِا في ذلك الأسلحة الثقيلة

 العمليات بكفاءة عالية. 
قرار قواتها ق المستمر للمجندين الجدد وتوظي  الأفراد على ضمان است: يظهر التدفالتجنيد المستمر

ويمكن أن يشير ذلك أيضا إلَ أن لديهم إمكانية الوصول إلَ مجموعة متنوعة من ، وقدرتها على التكي 
 .1المقاتلين الموهوبين والمهرة، مما يعزز استعدادهم القتالي

 :بالحكومة الروسية فاغنر:علاقة الفرع الثاني
تعمل   وهل فاغنر بالحكومة الروسية، الشركة الأمنية الخاصةستكش  في هذا الفرع علاقة نس

 الروسية. للحكومة ككيان مستقل أو كامتداد فعلي
 الروسية : للدولةأداة مباشرة وغير مباشرة أولا _

عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، شهدت روسيا موجة تسريح واسعة النطاق لعناصر من القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية، ما أسفر عن انخراط أعداد كبيرة من هؤلاء الأفراد في أنشطة أمنية خاصة، عبر 

 20,000وتشير التقديرات إلَ وجود حوو  ،رية تقدم خدمات الحماية والتدريبتأسيس كيانات جاا
شركة عسكرية  20 إلَ 10خاصة، وما بين  يةشركة أمن 4,000شركة حماية خاصة، بالإضافة إلَ قرابة 

 .2خاصة تعمل ضمن الأراضي الروسية أو خارجها
 بجهاز المخابرات الروسيةهي آلية مرتبطة ارتباطا وثيقا  هناك دراسات أكاديمية كتبت أن الشركة

 ،لتوظي  وتدريب قدامى المحاربين الروس والمدربين تدريبا جيدا وربِا خدموا في قوات النخبة الخاصة
 .3مثل الجيش الروسي بالزي الرسمي  اهناك تقارير تفيد بأنهو  عقود بِوجب للحكومة الروسيةوالموالين 

 ووكالة  لها علاقات مع الحكومة الروسية الشركة الأمنية الخاصة فاغنريعتقد على نطاق واسع أن 
الاستخبارات الروسية، إلا أن أنشطتها وتنسيقها الوثيق مع العمليات العسكرية الروسية في مناطق النزاع 

                                                           
1
- ibid ,p78. 

2
-Kemal Mohamedou, Geneva Paper 32-24. The wagner group, Russia s foreign Policy and sud-

Saharan Africa,  2024 p  5 . 
3
-Kimberly Marten,op.cit, ,p3.                                                                                                   



 الخاصة الأمنية للشركاتثاني                                       آليات تنظيم ومسآءلة الالباب 

 
148 

تشير التقارير إلَ  ، وارتباطا وثيقا بالكرملين الشركةالمختلفة تشير إلَ رعاية كبيرة من الدولة، ترتبط قيادة 
برات العسكرية الروسية، مما يعزز دورها  ديمتري أوتكين ، هو عضو سابق في وكالة المخا  هاأن مؤسس

 .1الروسية حكومةكقوة بالوكالة لل
، لذلك رفاغن الشركة الأمنية الخاصةيواجه المحللون مشكلة أساسية في محاولة فهم تفاصيل أنشطة 

صفة الموظ   معرفة ليس من الواضح دائماو  ،لسرية وتخضع لحملات تضليل معقدةفإن أفعالها محاطة با
 . 2خرألكيان روسي  اتابع افرد في القوات المسلحة الروسية أو اهل يعتبر فرد، فيها

كتاب  مؤل  Grzegorz Kuczyński كوتشينسكيز  غرزيغور البولندي  يعتقد الباحث الأكاديمي
"WagnerowcyPsywojny Putina" الشركة الأمنية أول دراسة معمقة في بولندا عن  يعتبر، الذي

 وبوفة أدوارها العسكرية والسياسية والمالية، وعلاقتها الوثيقة بالكرملين فيه عن ويتحدثفاغنر، الخاصة 
 ولقد أطلق عليه موطلح، وبالنخبة السياسية المحيطة ،الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين خاصة برئيس
 .3هو مفهوم محوري لفهم طبيعة الحكم والسياسة في روسيا المعاصرة siloviki سيلوفيكي

النظام الأمني وأضاف الباحث كوتشينيسكي أن الشركات الأمنية الخاصة  تعمل تحت وصاية 
دارة الرئيسية للاستخبارات التابعة لهيئة الأركان والإ ،جهاز الأمن الفيدرالي الروسيالروسي تحت رعاية 

ويجعلها تتبوأ مكانة  اصةالأمنية الخ الشركات باقيفاغنر عن يميز الشركة الأمنية الخاصة إلا أن ما  ،العامة
 ومدير الشركة  فلاديمير بوتينالرئيس  بينأكثر خووصيةبارزة وتؤدي أدواراً أكثر نشاطاً، هو وجود علاقة 

خلال شهادتها أمام لجنة Kimberly Martenكيمبرلي مارتنأوضحت الباحثة و  ،يفغيني بريغوجين
 الرئيس بوتين و ، فإن علاقة بين2020يوليو  7الشؤون الخارجية بِجلس النواب الأمريكي بتاريخ 

 ا بريغوجين تعود إلَ تسعينيات القرن الماضي في مدينة سانت بطرسبورغ، وتمتد إلَ ما يقارب ثلاثين عام
 .4خاصة مستقلة، بل آلية تعاقد لوالح الاستخبارات العسكرية الروسية أمنيةليست شركة وأن  فاغنر 

                                                           
 .272ص  حبيب بدوي، محمد دعبول، المرجع السابق ،- 1

2
-Kimberly Marten, ibid,p3  

3
-AnılÇaglar Erkan,AhmetAtes,ibid , p116. 

4
 - ibid, p117. 
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بنشاط من قبل الحكومة الروسية لعملياتها العسكرية السرية منذ ضم فاغنر  الشركة الأمنية الخاصة بدأت
 .20141شبه جزيرة القرم في عام 

 المبحث الثاني
 :نشاط الشركة الأمنية الخاصة فاغنر في النزاعات المسلحة

دى تواعد دور الفواعل من غير الدول في العلاقات الدولية، وبشكل خاص في النزاعات أ
إلَ بروز كيانات عسكرية خاصة تنشط خارج الأطر التقليدية للقانون الدولي. وتعُد الشركة المسلحة، 

فمنذ تأسيسها في عام  ،فاغنر أبرز مثال على هذا التحول الأمنية الخاصة الروسية المعروفة ب مجموعة
وأمنية ، أصبحت فاغنر فاعلًا رئيسيًا في العديد من مناطق النزاع، مقد مة خدمات عسكرية 2014

لكن ما يميز فاغنر  ،اسب اقتوادية أو امتيازات سياسيةواستخباراتية لعدد من الحكومات، مقابل مك
طبيعة أنشطتها متعددة الأبعاد، وترابطها الوظيفي مع عن غيرها من الشركات الأمنية الخاصة هو 

 .ع، ما جعلها محط جدل قانوني وأخلاقي واسالأهداف الجيوسياسية للدولة الروسية

تحليل  من خلال، انطلاقاً من ذلك، يعُالج هذا المبحث الأبعاد المختلفة لأنشطة مجموعة فاغنر
كما  .أطرها التنظيمية، وطبيعة المهام التي تضطلع بها، وحدود التداخل بين ما هو أمني وجااري وسياسي

لدولي الإنساني والقانون استقواء مدى توافق هذه الأنشطة مع القواعد المستقرة في القانون ا يسعى إلَ
فاغنر، سنتاول  الدولي لحقوق الإنسان، والبحث في مسؤولية الدولة الروسية عن الأفعال المرتكبة من قبل

عن الإتحاد الروسي ومسؤولية )مطلب أول ( في بعض الدول  نشاط الشركة الأمنية الخاصة فاغنر
 (مطلب ثاني) فاغنر انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة

 الشركة الأمنية الخاصة فاغنر  نشاط:ولالمطلب الأ 
لمجال الحرب الروسية فاغنر كواحدة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا ا الشركة الأمنية الخاصة برزت 
الخاصة محظورة بِوجب الدستور الروسي والقانون الجنائي  الأمنيةالشركات  على الرغم من أن   ،الأوكرانية

ت وسمح لها بالعمل في جميع أحواء العالِ كأداة للسياسة الخارجية للدولة الروسي ، إلا أن فاغنر تمكن  
                                                           

1
-Gokhan Tuncel Fatma Nur,Risk of Private Military Companies for the Country of 

OriginWagner,Journal OF SecurityStrategies.2024,p 22. 
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فإن استخدام فاغنر وتوظيفها في أوكرانيا يختل  اختلافا جذريا مقارنة بسوريا  ومع ذلك ،الروسية
مع العديد من النجاحات  ،بوفة أكثر تقليدية هاتوظيفتم وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا، حيث 

 .الروسية في شرق أوكرانيا 
المشهد الدولي ) الفرع  نشاط الشركة الأمنية الخاصة بداية من أوكرانيا إلَسنتاول في هذا المطلب 

 الأول( وإنتهاكات فاغنر للقانون الدولي ) الفرع الثاني(
 :واكرانيا الى المشهد الدولي أمن نشاط فاغنر  الفرع الأول :

، ولا سيما في إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، 2014شك ل النزاع المسلح في شرق أوكرانيا عام 
موالح كمكو ن أمني غير رسمي يخدم  فاغنر الشركة الأمنية الخاصةالبيئة العملياتية الأولَ التي ظهرت فيها 

وقد مث ل هذا التدخل غير المعلن نقطة الانطلاق الفعلية لتحو ل فاغنر من وحدة ظل  ، الروسيةالدولة 
ومع مرور الوقت، .دد الوظائ فاعل ميداني ذي طابع عسكري واقتوادي متعمرتبطة بجهاز الدولة إلَ 

خارج الحدود الأوكرانية، لتتخذ شكل شبكة دولية تمارس تأثيرها في بؤر النزاع، وتعمل  تها توس عت أنشط
كأداة غير رسمية للنفوذ الجيوسياسي الروسي في مناطق مختلفة من العالِ، ولا سيما في إفريقيا والشرق 

ونشاط الشركة في إفريقيا  )أولا(  والنزاع السوري )ثانيا ( الأوكراني عالنزا ، وسنتاول في هذا الفرع الأوسط
 )ثالثا (

 (2015–2014)الأوكراني ع_ النزا  أولا
ضد الحكومة الأوكرانية،  2013التي اندلعت في نوفمبر  الميدان الأوروبيفي حتجاجات كانت الإ

، نقطة الانطلاق للأزمة في أوكرانيا. وقد بلغت هذه التوترات 2014 فيفريوما تلاها من ثورة في 
، مما أدى إلَ ضمها من شبه جزيرة القرمجري استفتاء بشأن انفوال أ، حين 2014ذروتها في مارس 

خلال هذه الأحداث   2014ماي  11ا، فيبوورة أحادية وغير معترف بها دولي الاتحاد الروسيقبل 
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جمهورية دونيتسك  :ليتان في شرق أوكرانيا استقلالهما من جانب واحد، وهماأعلنت مقاطعتان انفوا
 .1انسك الشعبيةههورية لو جمو ،الشعبية

 عمليات الانتشار الأولَ فيبأولَ  أوتكيندميتري  بقيادة  عسكرية غير رسمية قامت وحدة 
 ميدانيا للمقاتلين قدمت دعما، من خلال المشاركة في ضم شبه جزيرة القرم و  الأراضي الأوكرانية

جنبا إلَ شاركت مهما فلقد  دورا فاغنر التي تأسست حديثاشركة الأمنية الخاصة ،  وكان للالانفواليين
في دونباس ، لا سيما أثناء الاستيلاء على مطار لوهانسك الدولي في الروسية  جنب مع القوات النظامية

تطوير قدراتها  للشركةحت هذه العمليات أتا ،2015في أوائل عام  وومعركة ديبالتسيف 2014عام 
العملياتية، حيث شك لت معركة ديبالتسيفو نقطة تحو ل نوعية، مكنتها من اكتساب خوائ  قوة قتالية، 

، الشركة  غالبيتها من أفراد إلَ أن معظم القوات الموالية لروسيا التي شاركت في المعركة كان اريروتشير التق
الانخراط المباشر في مسرح العمليات ، في دليل واضح على دعموا الوحدات النظامية الروسية الذين
 .2الحربية

أنها أداة فعالة لتحقيق الأهداف في أول مشاركة لها  فاغنر الخاصة منيةلقد أثبتت الشركة الأ
شطة استخباراتية، اضطلعت بأن و السياسية الخارجية لروسيا في أوكرانيا، حيث ساندت الجيش النظامي،

وقد  ،انسك الشعبيتينهفي جمهوريتي دونيتسك ولو  الإتحاد الروسيودعائية،  لوالح القوات المدعومة 
أتاح ذلك للقوات الموالية لروسيا زعزعة استقرار المؤسسات المحلية وقوات الأمن الحكومية، واغتيال بعض 

 يةومع توقيع اتفاق للشركة،اختبار حقيقي بالنسبة ويمثل إقليم دونباس بذلك ميدان ، المعارضين السياسيين
للنزاع المسلح بين القوات ر ، التي نو ت على وقٍ  لإطلاق النا2015مينسك الثانية في فبراير 

                                                           
 أفريلعام ، أعلن استقلاله عن أوكرانيا دوليًا هماغير معترف به انانفوالي نكياناهي  الشعبية لوهانسكجمهورية ، جمهورية دونيتسك الشعبية- 1

 ثورة الميدان الأوروبيشرق أوكرانيا، من قبل جماعات مسلحة موالية لروسيا. جاء ذلك في سياق الاضطرابات التي أعقبت  تيالواقع2014
(Euromaidan)لِ سيادة الدولة الأوكرانيةجزءًا لا يتجزأ من  القانون الدوليبِوجب  دانوتع .2014من طرف روسيا في مارس  ضم شبه جزيرة القرمو

وبعض الدول الحليفة لها )مثل سوريا وكوريا الشمالية(، بعد أن أعلنت روسيا  روسيا، باستثناء 2022حتى عام  دولة عضو في الأمم المتحدةأي ا متعترف به
 :A/RES/68/262 الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقمقرار _ ، قبيل غزوها الشامل لأوكرانيا2022فبراير اعترافها الرسمي بالجمهوريتين الانفواليتينفي 

 .2014مارس  27سلامة وحدة الأراضي الأوكرانية، "
، جامعة كركوك ،مجلة كلية وليد مهدي عبد الله المفرجي، ياسر غازي حسن ، مجموعة فاغنر العسكرية واثرها في تعزيز الهيمنة الروسية) نماذج مختارة (- 2

 .146،ص 2024،  50العدد  13القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 
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لدعم النظام السوري  إلَ سوريا أفرادهاوقد تم إرسال غالبية  ،الأوكرانية والانفواليين المدعومين من روسيا
 .1بطلب من الرئيس بشار الأسد 

 (2015–2018) سوريال النزاع_ ثانيا
التي تستخدمها روسيا  الفواعلفاغنر إحدى  كانت سوريا هي واحدة من المناطق الجغرافية التي  

تحولت الاضطرابات في سوريا بعد الربيع العربي إلَ  ،حل المشكلات الأمنية في المنطقة بشكل متكرر في
 الأسد، سوريا، حكومة الرئيس الروسي بشارحرب أهلية، دفعت روسيا إلَ إعادة ترتيب علاقاتها مع 

فاغنر إلَ سوريا  الشركة الأمنية الخاصةفي أوكرانيا، تم إرسال  إكتسبتهاستفادة من الخبرة القتالية التي للإو 
وقد شك لت القاعدة الجوية الروسية في  ،2015م العسكري الروسي في أكتوبر بالتوازي مع بدء الدع

كلفت بِهام استطلاعية   ولقد ،أكبر قاعدة عسكرية روسية خارج أراضي الاتحاد الروسيو هي حميميم، 
تدريب وات المهام الخاصة، و وهي إختوار لموطلح روسي تعني ق (Spetsnaz) سبيتسنازلوالح قوات 
 .2، وتوسعت أدوارها لتشمل تنفيذ عمليات ميدانية فعالةللحكومة السوريةالقوات الموالية 

، برزت الشركة كلاعب محوري من خلال مشاركتها في استعادة مدينة تدمر، 2016وفي مارس 
 لقواتفاغنر عملياتها مع ا. ونس قت 2015التي كانت قد سقطت بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 
تحقيق حضور ميداني الشركة في أتاح وجود ، و النظامية الروسية، وخاصة سلاح الجو والقوات الخاصة

عكس مكانتها و  مباشر على الأرض السورية، وهو ما كان يفتقر إليه هيكل القيادة العسكرية الروسية، 
انت تعمل إلَ جانب القوات النظامية، إلا فهي وإن ك ،الخاصة ضمن منظومة العمل العسكري الروسي
 .3أنها تبدو جزءًا مدمًجا في سلسلة القيادة الروسية

)قدُرت بنحو ن طرف عناصر من فاغنرمم هجوم كان هناك   2018فيفري  7في  وفي هذا السياق
ديرالزور ، والذي كانت تديره  شرق على موقع في منشأة كونوكو للغاز الطبيعي في ( 600–500

                                                           
1
-Staikowski Alice, Les modes d’action du GroupeWagner, du Donbassà l’Afrique (1/2) , 

Question Géopolitiques , 2023. P03.Article disponible en ligne à l’adresse 

suivantehttps://geopolri.hypotheses.org 
انموذجا ، جامعة كركوك ،مجلة كلية القانون   للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ) شركة فاغنر ( ، استراتيجية التوظي  الروسيأزهار عبد الله حسن - 2

 .54،ص 2025،  53العدد  14للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 
 .54ص  ،المرجع السابق - 3
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 B-52و F-15 شملت طائرات مثل، وكان ردها بضربات جوية القوات الخاصة الأمريكية 
، ما أدى إلَ مقتل MQ-9 وطائرات بدون طيار AC-130 وطائراتApachesومروحيات

 .1ولقد أعلنت روسيا أنها لِ تكن على علم بهذا الهجوم  ،وإصابة عدد كبير من عناصر فاغنر
عززت أنشطة فاغنر في أوكرانيا وسوريا مكانة روسيا كواحدة من الجهات الفاعلة المهمة التي لقد 

نتيجة لهذا الوضع ، على الرغم من أن نجاحها  ،ب دور في أهدافها العابرة للحدودلديها القدرة على لع
في هذا المجال مثير للجدل ، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن فاغنر بدأت في القيام بدور نشط في 

 التطورات في أجزاء مختلفة من العالِ ، وخاصة في القارة الأفريقية. 
، في فاغنر الخاصة ة الأمنيةالشرك ، تزايدًا ملحوظاً في تدخلات 2017شهدت منذ سنة والتي 

وقد كشفت الدراسات الميدانية عن أنماط محددة في  ،وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومالي دول مثل ليبيا،
طريقة عمل الشركة داخل القارة الإفريقية، تختل  في خوائوها وأهدافها عن أنشطتها السابقة في 

 .دونباس وسوريا
 :فاغنر في افريقيا  الشركة الأمنية الخاصةنشاط  _ثالثا
فاغنر عمليات عسكرية في سبع دول على الأقل منذ عام  شركة الأمنية الخاصةكان لل  
، جمهورية الكونغو موزمبيق،ليبيا ،السودان ،إفريقيا الوسطى ،بوركينا فاسوجمهورية وهي 2014

تدخلات فاغنر في الدول الأفريقية  بدعوة من حكوماتها وكانت، وهذا ومالي الديمقراطية، مدغشقر،
الكرملين ، وحماية البنية التحتية المحلية والتدريب  دعمعليها ، مقابل  ت"تحكمها اتفاقيات تفاوض

 .2العسكري
الروسية الخاصة على الأمنية  الخاصة من الممكن وص  فاغنر بأنه مؤشر على توسع الشركات 

الأفريقية ارتباطا مباشرا بنفوذ روسيا المتزايد على  القارةر في يرتبط الوجود المتزايد لفاغنو نطاق دولي، 
 المستوى الدولي.

                                                           
1
-AnılÇaglar Erkan,AhmetAtes,op.cit , p118. 

2
-Anna Caprile and Eric Pichon,Russia inAfrica: An atlas,EPRS | EuropeanParliamentary 

ResearchService,2024,Available inhttps://www.europarl.europa.eu/thinktan/en /document/ 

eprsbri,p 6.12.07.2026. 
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 :ثلاثة أنماط رئيسية من التدخلتشير المعطيات إلَ اعتماد فاغنر في إفريقيا على و   
 .لدعم القوات المسلحة الوطنية أو الحرس الرئاسي إرسال مستشارين أو مدربين عسكريين .1
مقارنة بالشركات الغربية، سواء لحماية البنى الحكومية أو  منخفضة التكلفةتقديم خدمات أمنية  .2

 .المنشآت الحساسة
، مثل مناجم الذهب والماس، وغالبًا ما يتم ذلك في تأمين وحماية مناطق استخراج الموارد الطبيعية .3

 .1إطار عقود جاارية مع حكومات مضيفة أو شركات وسيطة
الطابع العسكري التقليدي، إذ شملت خدماتها  فاقت فاغنر الخاصةالشركة الأمنية  عمليات إن
، وحملات إعلامية، واستخراج المعادن، وخدمات الحراسة متنوعة منها الإستشارات السياسيةمجالات 
ذات طبيعة انتهازية، وليست مجرد وكيل بسيط للدولة  الروسي،وتعتبرعلامي الإتضليل الحملات و  والأمن

وحتى  ،دعم عملياتها العسكرية، لا سيما في ليبيا وأوكرانياو بتوجيهها  ناقامت أحيا انهرغم أبالروسية، 
 عززتروسيا قد استفادت ماديًا أو تكون  أن من المحتمل ، فبحتةقتوادية وافع إبد شركةعندما تورفت ال

 .2فاليد الموجهة خلفها كانت في نهاية المطاف الدولة الروسية نفوذًا جيوسياسيًا من وجودها
ركة ، إلَ أن الشUniversity College Londonبجامعة  Mark Galeottiأشار البروفيسورولقد  

ارية بحتة جاشركة تنتقل بسلاسة تقريبًا بين كونها وكيلًا مباشراً للكرملين، وبين كونها  الأمنية الخاصة فاغنر
وهذا لا يجعل من الوعب فهم دوافعها في كل ساحة عمليات،وأكد أن  ،تحقيق الربحتسعى إلَ 

في  الشركة على نشر قوات فاغنر دون الحوول على إذن من الكرملين، غير أن   ليقدمبريغوجين، لِ يكن 
حيث وقد استثنى حالتي أوكرانيا وليبيا، ، معظم الحالات، لا تتلقى أوامر مباشرة من الحكومة الروسية

 .3تعمل فاغنر بوضوح وبوورة يمكن التحقق منها وفقًا لأوامر الكرملين

                                                           
1
-Staikowski Alice, Les modes d’action du GroupeWagner, du Donbassà l’Afrique (2/2) , 

Question Géopolitiques , 2023. P03.Article disponible en ligne à l’adresse 

suivantehttps://geopolri.hypotheses.org 2     18.15 الساعة   026جويلية  14تاريخ الاطلاع    
2
-Reportpublished by House of Commons Foreign AffairsCommitteeentitled " Guns for gold: the 

Wagner Network exposed", in Seventh Report of Session 2022–23, available on 

: iii./nu.wnewaw.ra/swww-wagtuenwwta/it/muwfnw-/nu.wnewaw 18.25ساعة  ال   . 026جويلية  14تاريخ الاطلاع    
3
-Report published by House of Commons Foreign AffairsCommitteeentitled " Guns for gold: 

the Wagner Network exposed",ibid ,p 21. 
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 هأنMark Galeottiغير الرسمية، أوضح  الدولة الروسيةفي تحليله لدور فاغنر في تحقيق أهداف و 
من خلال وجود فاغنر، ولا سيما النفوذ والتموقع الجغرافي جاني قدراً من  الدولة الروسيةمن الواضح أن 

التابعون لبريغوجين يمكن أن والخبراء  فالمتعاقدون ،استبدادية وفاسدة أنظمة استعدادها للتعامل مععبر 
كغطاء لعمليات استخباراتية   أن تعمل بالإضافة يمكن لفاغنر إلَ تلك الأنظمة، فعالالوا مدخلًا كيش

ويبرز هذا  (GRU) ، ولا سيما الاستخبارات العسكري(SVR) تنفذها أجهزة الاستخبارات الخارجية
 يسعى يابين كونها أداة جيوسياسية غير رسمية للدولة الروسية من جهة، وفاعلًا جاار  الطابع المزدوج لفاغنر

 .1لتحقيق الربح من جهة أخرى
 تحول أدوات النفوذ الروسي في إفريقيا : من فاغنر إلى الفيلق الإفريقيأ_  
 أوفد تهحادث تحطم طائر  في تهوفاو  2023في يونيو عد التمرد الفاشل من قبل يفغيني بريغوزين ، ب
واللواء أندريه أفيريانوف من  بك باماتغيرييفيتش يفكوروف-يوشينسنائب وزير الدفاع  الكرملين
العسكرية الروسية  لطمأنة قادة بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي والنيجر المخابرات 

تحت إشراف وزارة  تم إنشاء هيكل عسكري جديد، ولهذا  بشأن استمرارية العمليات الروسية في بلدانهم
الاستخبارات العسكرية وبذلك أصبحت  وهو الفيلق الإفريقي 2023الدفاع الروسية في ديسمبر 

 .2الجهة المشرفة على العمليات الخارجية التي كانت تديرها فاغنر (GRU) الروسية
يرتبط بشكل مباشر أكثر بالحكومة الروسية، فإنه ينُظر إليه  وفقاً للمحلل  الإفريقيفيلق الونظرا لأن 

على أنه أكثر شرعية في أعين  سيرغي يليدينوفالخاصةالأمني وممثل إحدى الشركات العسكرية الروسية 
 .3الحكومات الإفريقية

 Global Initiativeالعابرة للحدود  تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمةفي

Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)  وص  الشركة ، 2023فبراير في شهر
                                                           

1
-Mark Galeotti,Written Evidence Submitted by Prof. Mark Galeotti (WGN0005), Foreign 

Affairs Committee, House of Commons, para. 12, 2023, p 2. available on:  

https://committees.parliament.uk/writtenevidence/ 12.46الساعة 2026جويلية  15تاريخ الاطلاع   
2
-Anna Caprile and Eric Pichon, ibid 7. 

3
-Julia Stanyard, Mercenaries and Illicit Markets: Russia’s Africa Corps and the Business of 

Conflict, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, February 14, 2025, accessed 

July 13, 2025, https://globalinitiative.net/analysis/russia-africa-corps-business-of-conflict. ibid 7. 
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أفراد لديهم خلفية بتوفير  ، بحيث قامتا في إفريقياالمنطقة الرمادية الأكثر تأثير فاغنر بأنها " الأمنية الخاصة
ش الوطنية ومساعدة الأنظمة على فرض السيطرة الإقليمية، إلَ جانب مستشارين لتدريب الجيو  عسكرية

وبرز نفوذها .سياسيين مهمتهم التأثير على الرأي العام، بِا في ذلك من خلال حملات التضليل الإعلامي
في موزمبيق  محدودية ت مشاركتهاأقلالأقوى في جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيا، السودان ومالي، بينما كان

 .1ومدغشقر
لحكومة الروسية، ولا ومع ذلك، لا تزال العلامة التجارية "فاغنر" جذابة لأغراض التجنيد لوالح ا

يزال يستخدم كعلامة للإنظمام للشركة في إفريقيا، ومازال أفرادها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى 
بفاغنر، والتي تنشر معلومات عن أنشطتها، أن  وتد عي القنوات المرتبطةيعرفون أنهم عناصر من فاغنر 
الفضل في "إنجازاتها  وزارة الدفاع الروسية في تلك البلدان، وأن   عن المجموعة تعمل بشكل مستقل
فاغنر تحتفظ بعمليات متبقية في   الشركة الأمنية الخاصة ما تزال ومع ذلك،  المشبوهة" يعود إليها وحدها

، 2024استخباراي  بريطاني صدر في أغسطس  قاريركل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ووفقاً لت
بِا في ذلك عملياتها في  2023في عام  فرد 50,000"فإنه مقارنةً بذروة عدد أفرادها البالغ حوو 

 .2عنور موزعين بين بيلاروسيا وإفريقيا 5,000 من المرجح أن تحتفظ فاغنر حالياً بنحوو  أوكرانيا، 
خدماتها في جمهورية إفريقيا الوسطى، موزمبيق، قدمت الشركة   أن  من خلال هذا الفرع يتبين  

كما قامت بقمع الاحتجاجات وتوفير الحماية الشخوية للقادة، فضلًا عن .السودان، سوريا، ومالي
لا شك أن الحكومات المستضيفة، وحتى و ،الأنظمة في السلطةتقديم استشارات سياسية لتعزيز بقاء 

وفي بعض الحالات،  ،بعض الجهات غير الحكومية، ترى في فاغنر وسيلة فع الة لتحقيق الأمن والحماية
 .ساهمت في تحقيق أهداف النظام السياسي، وإن كان ذلك أحيانًا على حساب المعارضة السياسية

انخفض مستوى العن  في و ع المسلح في جمهورية إفريقيا الوسطى، ساهمت في الحد من النزا فلقد 
قد ساهمت فاغنر، من خلال دعمها لتوسيع سيطرة لو  ،ملحوظ واستقرت الأوضاعالبلاد بشكل 

                                                           
1
-Julia Stanyard, After the fall:Russian influence on Africa’sillicit economies post - wanger, 

Global Initiative Against Transnational OrganizedCrime,February 14, 2025, accessed July13, 

2025https://globalinitiative.net/analysis/russia-africa-corps-business-of-conflict. ibid 10. 
2
-Julia Stanyard,After the fall, ibid, p11. 
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أفراد الشركة  ا في مالي فإن  أم   دة في الداخل، في استقرار البلادالحكومة المركزية وتحييد الجماعات المتمر 
التعامل مع فاغنر يتيح للحكومات ف ،تنظيم القاعدة والجماعات المناهضة للحكومةفي  الروس يقاتلون

العقود تُبرم غالبًا بشكل مباشر وبدون رقابة ف العسكري التهرب من القيود الدولية المفروضة على التعاون
 .برلمانية أو دولية

 إستمرارية قيادة فاغنر في إفريقيا:  -ب
في مواقعهم القيادية داخل القارة الإفريقية،  فاغنراستمرار عدد من قادة تُظهر المعطيات الحديثة 

بقي عدد  إذالبديل، الفيلق الإفريقي وتحويل عملياتها إلَ  الشركةالروسية عن حل  كومةرغم إعلان الح
من كبار القادة في مواقعهم دون استبدالهم بعناصر رسمية من وزارة الدفاع الروسية أو من جهاز 

 .الاستخبارات العسكرية
فاغنر في إفريقيا، وبرز بوصفه ليشغل منوب القائد الأعلى  وAnton Elizarovأنطون إليزاروف،-1

أن له  تقاريرال. وتُشير 2023ئرة في أغسطس القائد الفعلي بعد مقتل قيادتها العليا في حادث الطا
 .تاريخه القتالي في سوريا، وليبيا، وإفريقيا الوسطى وأوكرانيامكانة في الحكومة الروسية وهذا راجع ل

الشخوية الاقتوادية المركزية لفاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى،  Dmitri Sytyiiديمتري سيتيي،-2 
شبكة الشركات التي تدير استغلال الموارد، خووصاً الذهب والأخشاب ظل يحتفظ بدوره المحوري في 

 .لفاغنر وهذا يدل عن تعدد الأبعاد المتنوعة والألماس،
قائد عمليات  Ivan Aleksandrovich Maslovماسلوف،أ لكساندروفيتش إيفان -3

ع ذلك لا تزال وسائل ، وم2023فاغنر في مالي، أدرجته الولايات المتحدة في قوائم العقوبات في مايو 
 .2024الإعلام الروسية توفه كقائد ميداني حتى نهاية 

 Community of Officersمدير شركةAlexander Ivanovألكسندر إيفانوف،-4

for International Security ، (COSI) اتحاد الضباط للأمن الدوليوتعرف أيضا باسم 
ويوص  بأنه شخوية على صلة مباضرة التي تمثل الواجهة القانونية لوجود فاغنر في إفريقيا الوسطى، 

 .علاقات التعاون الأمني مع الأنظمة الإفريقية ويؤدي دورا أساسيا في، بجهاز الأمن الروسي
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 مستشاراًوهو أحد قادة فاغنر، تم تعيينه مؤخراً  Dmitri Podolsky، ديمتري بودولسكي-5
 .1أركانج تواديرا-لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين

 :فاغنر للقانون الدولي نتهاكاتإالفرع الثاني :
في  انتهاكًا لمبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامهاالغزو الروسي لأوكرانيا  عدوي

الاستقلال السياسي لدولة السلامة الإقليمية أو العلاقات الدولية، وخاصة إذا كان ذلك موج هًا ضد 
، خارج الأطر القانونية الدولية التي تنظ م استخدام القوةوقد جاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ما

لاتخاذ تدابير ردعية باستخدام القوات  تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةوالتي تتطلب إما 
اللجوء إلَ الحق الطبيعي في (، أو 39، المادة 1945لمتحدة، الجوية والبحرية والبرية )ميثاق الأمم ا

لعدم توفر شروط تطبيق هذا الحق، ، وهو ما لِ يتحقق في هذه الحالة، نظراً الدفاع الشرعي عن النفس
 .2ة موالحها الحيويمثل الضرورة والتناسب، ووجود اعتداء فعلي على أراضي روسيا أو 

أوكرانيا قلقاً دولياً واسعاً، بالنظر إلَ الطابع  إفريقيا لفاغنر فيلقد أثارت الأنشطة العسكرية 
هذه الشركة في سياقات النزاع المسلح. وتتمثل أفراد المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها 
تن  عليه وفقاً لما  جرائم ضد الإنسانيةو جرائم حربخطورة هذه الانتهاكات في كونها قد ترقى إلَ 

 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1949يات جني  لعام إتفاق
 : في الدول الإفريقيةدور فاغنر -أ

للخدمات العسكرية تعُد أمرًا مشهودًا وموثقًا  اعند تقديمهإشتهرت فاغنر   الشركة الأمنية الخاصة
على نطاق واسع، حيث تنتهك هذه الممارسات قواعد القانون الدولي، وتتسبب في إزهاق أرواح 

، رئيسة الفريق العامل المعني بالمرتزقة التابع للأمم Sorcha MacLeodالمدنيين. وقد حذرت الدكتورة 
النطاق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحيط بأنشطة المتحدة، من "اجااهات العن  الواسع 

بارتكاب فظائع في جميع البلدان تقريبًا التي شاركوا فيها فاغنر و تتهم الشركة الأمنية الخاصة فاغنر 
 "2014عسكريًا منذ عام 

                                                           
1
-Julia Stanyard, abid , p 2. 

2
-Zaadi Mohamed Djelloul,op.cit, p 207 
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 الوسطى:في جمهورية إفريقيا  فاغنر -1
ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق فاغنر  الأمنية الخاصةأفراد الشركة قال خبراء الأمم المتحدة إن 

منظمة  اتهمت  ولقدوالعن   شملت الإعدامات الميدانية، والتعذيب في جمهورية إفريقيا الوسطىالإنسان، 
yrx 8xouyr في الجمهورية،  مناخ من الرعب والخوف الشركةبزرع ، أفراد، وهي منظمة غير حكومية

إرتكاب فاغنر في  أفراد السلطات الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى بدور ، اعترفت2021في أكتوبر  و
، 1949هي أفعال تشكل انتهاكات صريحة للمواد المشتركة في اتفاقيات جني  لعام .هذه الانتهاكات

 ولا سيما المادة الثالثة المشتركة، إضافة إلَ خرقها لأحكام البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات
 .1المسلحة غير الدولية
، رغم فرد 2000فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى بِا يول إلَ  أفرادر عدد قد، 2022في أبريل 

أن روسيا ادعت أن العدد أقل، ووصفتهم بأنهم مجرد "مدربين". ومع انسحاب القوات الفرنسية المكل فة 
جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد بشكل متزايد ، أصبحت حكومة 2022بِهام الاستقرار في أواخر عام 

 .2على شبكة فاغنر في الحفاظ على الأمن الداخلي
الشركة الأمنية علاوة على ذلك، فإن الأدلة المستقاة من جمهورية إفريقيا الوسطى تشير إلَ أن 

كومية أو فاغنر استهدفوا السكان المدنيين بِعدل يفوق بكثير استهدافهم من قبل القوات الح الخاصة
الجماعات المسلحة الأخرى. وهذا يعكس نمطاً من الأعمال التي تتناقض مع مبدأ التمييز ومبدأ 

من  13التناسب، وهما من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويُشكل خرقاً واضحًا للمادة 
 .3تفاقيات جني الملحق باالبروتوكول الإضافي الثاني

                                                           
 .14و 13و 4(، المواد 1977؛ والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جني  )1949المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جني  لعام - 1

2
-Report published by House of Commons Foreign AffairsCommitteeentitled " Guns for gold: 

the Wagner Network exposed", ibid ,p 32. 
والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات ، 1949اوت  12والمعقودة في  تفاقيات جني الملحق با البروتوكول الإضافي الثانيمن  3-1الفقرة  13المادة  - 3

الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية علي هذه يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار 1المسلحة غير الدولية.
 .الحماية مراعاة القواعد التالية دوما

الذعر بين  يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العن  أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث لا 2
 .السكان المدنيين
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 فاغنر في مالي : -2
كما تحققت بعثة لتقوي الحقائق تابعة للأمم المتحدة من تورط الشركة الأمنية الخاصة فاغنر في 

عمليات مشتركة ات سمت باستخدام واسع ،2022مارس شهر  نفُذت في قد عملية "مكافحة إرهاب" 
 500لَ مقتل إ والتي أدتالنطاق للعن ، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، 

مديرة قسم منطقة Corinne Dufkaخ  خلال خمسة أيام في بلدة مورا الريفية.وقد وصفت ش
الساحل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هذه الحادثة بأنها "أسوأ فظاعة ترُتكب في مالي خلال عقد 

روما من نظام  7ا قد يرقى إلَ وصفها بأنها جريمة ضد الإنسانيةكما نو ت عليها المادة مم، من الزمن"
 .1الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اتهامات بارتكاب مذابح، وجرائم اغتواب، وتعذيب،  الشركةوفي منطقة الساحل، وُج هت إلَ 
في منطقة ألموسترات بإقليم غاو، قتُل  2024فبراير  19عملية نفُذت في وهناك ، واحتجاز تعسفي

، ى تفخيخ الجثث بعبوات ناسفة يدوية الونعفاغنر عل أفرادخلالها خمسة من سكان القرية، أقدم 
 .2تشك ل هذه الانتهاكات خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنسانيو 

العن   قد نسبة  أن (ACLED) النزاع والمواقع والأحداث المسلحة بيانات قاعدةوحسب 
٪ 65زيادة بنسبة ٪ خلال الأشهر الاثني عشر التي أعقبت وفاة بريغوجين، إلَ جانب 81ارتفع بنسبة 

حادثة عن  ضد  160فاغنر مسؤولية أفراد وقد تم تحميل الجيش المالي و ، في أعداد الوفيات المبلغ عنها
فاغنر   أفرادأيضًا أن  ACLED . وتُظهر بيانات2024المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولَ من عام 

 .3وفاة بريغوجين مدني خلال العام الذي أعقب أل  كانت متورطة في مقتل أكثر من
 

                                                                                                                                                                                           

الوقت الذي يقومون خلاله بهذا  ىتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لِ يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مديتم 3
 .الدور

1
-Report published by House of Commons Foreign AffairsCommitteeentitled " Guns for gold: 

the Wagner Network exposed", ibid ,p 28. 
2
-Julia Stanyard, op.cit , p19. 

3
- ibid, p 20. 
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 دور فاغنر في النزاع الروسي الأوكراني :-ب
للذين قد ما مساهمات Peter Wallensteen and Margareta Sollenbergيون  الأستاذان

 Uppsala Conflict Dataفي العالِ ضمن مشروع  المسلحة بارزة في توني  النزاعات
Program (UCDP)عناصر أساسية تُميز النزاع المسلح، وهي أربعة: 

 ؛ منظم للقوة المسلحة التي تؤدي إلَ سقوط قتلىاستخدام _1

 ؛نزاعقتيلاً سنوياً أو لكل حادثة 25وجود حد أدى  من الضحايا يبلغ -2
 ؛ ()بِا في ذلك التحالفات المسلحةتورط دول أو جماعات معارضة -3
 .1الوضع الإقليميعلى  بالحكم أوتتعلق وجود نزاع على السلطة -4

، ويتفق معظم المتخووين في 2022بدأ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير من عام 
انتهاكات جسيمة للمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية على أن هذه المبادرة العسكرية تنطوي على 

ومن  ميثاق الأمم المتحدة، وهي المبادئ المنووص عليها في الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول
، وبطريقة لا تعرض السلم والأمن الالتزام بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلميةأبرز هذه المبادئ، 
 .2الدوليين للخطر

ولي لا خلاف على أن الحرب في أوكرانيا تعُد  نزاعًا مسلحًا دوليًا، وبالتالي فإن القانون الد
، 1977، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949الإنساني، كما ورد في اتفاقيات جني  الأربع لعام 

، فضلًا عن القانون الدولي الإنساني العرفي، جميعها تنطبق على هذا 1907واتفاقيات لاهاي لعام 
في إطار القانون الجنائي النزاع. ويشمل ذلك أيضًا مبادئ نورمبرغ الخاصة بالمسؤولية الجنائية الفردية 

                                                           
1
-Muhammad Rafif Nur Iman Rizqulloh & M. Rizki Yudha Prawira, Accountability of Private 

MilitaryCompany in International Law Violations: A Case Study of the Wagner Group in the 

Ukraine-RussiaConflict, Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta. 2024,  p 509. 
2
-Zaadi Mohamed Djelloul. International responsibility for human rights violations in thecontext 

of the Russian war on Ukraine. Akli M’hand Oulhadj University, Bouira, Algerian Review of 

Security and Development volume: 14, n° 01, January 2025, p 206. 
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الدولي، إضافة إلَ اختواص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في جرائم العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، 
 .1والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جني ، وجريمة الإبادة الجماعية

 : الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين-1

، تعُد  أوكرانيا ساحة نزاع (ACLED) المسلحة  عاتع وأحداث النزاقبيانات موا قاعدةحسب 
شديدة الحدة بسبب الاستهداف العشوائي للمدنيين، والمعاناة الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني 

فاغنر في   أفرادشارك  وفي هذا السياق، نتيجة القو  المتواصل والهجمات على البنية التحتية الحيوية
ومن ، عمليات قتالية دامية في مدينتي سوليدار وباخموت، مما أسهم في توعيد النزاع واستهداف المدنيين

بين هذه الحوادث، الانفجار الذي وقع في معسكر أسرى الحرب في أولينيفكا الواقعة في منطقة 
 .2معتقلا 50، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2022يوليو  29دونيتسك المحتلة بتاريخ 

السابقين إلَ أن هدفهم كان القتل العشوائي دون أي ركة بعض أفراد  الش   أن  روايات الوتشير 
، خرج مواطنان 2023ففي أبريل  الإنساني أو قانون حقوق الإنسان اعتبار لأحكام القانون الدولي

، في الشركةروسيان، أليكسي سافيتشي  وأزمات أولداروف، يزعمان أنهما كانا قائدين سابقين في 
مقابلة موو رة يقر ان فيها بالجرائم التي ارتكباها في أوكرانيا

3. 

                                                           
طرفا فيه ، ووقع الإتحاد  ، وهي ما تزال 1990يناير  25بتاريخ  1977انضمت أوكرانيا إلَ البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جني  لعام - 1

قرر الإتحاد الروسي  2019أكتوبر  23، في  1989سبتمبر  29وتم التوديق في  1977ديسمبر  12السوفياي  على البروتوكول الإضافي الأول في 
 سحب الإعلان  راجع :

https://www.dfae.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/genevenotification 

 .22.54على الساعة  2026جويلية  20تاريخ الإطلاع عليه 
تركز  2005تأسست عام ، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية نات المفولةقاعدة بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة هو مبادرة لجمع البيا- 2

الفاعلة، تحليلوتخطيط بيانات النزاعات والاحتجاجات في جميع أحواء العالِ. يقوم المشروع بتسجيل تفاصيل الأحداث مثل التاريخ، الموقع، الجهات على جمع و 
مليون حدث،  1.3أكثر من ت ، سجل2022المظاهرات، أو أعمال العن  ضد المدنيين(. بحلول عام  الضحايا، ونوع الحدث )مثل الاشتباكات المسلحة،

على  2026جويلية  20تاريخ الإطلاع عليه /https://acleddata.com/about-acledللإطلاع الموقع :   .ويتم تحديث البيانات أسبوعياً
 .14.04الساعة 

3
-See UN Human Rights, Killing of Civilians: Extrajudicial Executions and Attacks against 

Individual Civilians in the Kyiv, Chernihiv and Sumy regions in the context of the Russian 

Federation's armed attack on Ukraine, December 2022, available at https://www.ohchr.org/en/ 

Documents/Country Reports/Killing-Civilians-Summary-Executions-and Attacks on Civilians-

Individuals. 
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 :الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الجنود الأوكرانيين-2
النسبة الأكبر من ضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها فاغنر، إذ غالبًا ما أسرى الحرب يمثلون 

كانت واضحة: "عدم أخذ أسرى، وإطلاق النار ، وتعليمات القيادة  يتم قتلهم فوراً بدلًا من أسرهم
رين ، صر ح بأنهم قتلوا عش2022عليهم في الحال". وأثناء القتال في محيط مدينة سوليدار في خري  عام 

ا بعد أن طوقوهم، وإذا لِ يقُتل أسرى الحرب، فإنهم غالبًا ما كانوا يتعرضون للتعذيب على يجنديًا أوكران
فاغنر بانتهاك حرمة جثث  أفرادوردت تقارير وشهادات تفيد بقيام و ، فاغنر، أو يعدمون لاحقًا أفراديد 

وسها، أو عرضها للبيع لعائلات الجنود الأوكرانيين بعد مقتلهم، من خلال تشويهها، أو قطع رؤ 
 .1الضحايا

 أفرادها:انتهاكات حقوق الإنسان بحق -3
وبالنظر  ، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانالأمنية الخاصة أنفسهم، ضحايا ةالشرك أفرادكان 

وهو عنور سابق في فاغنر   Marat Gabidullin إلَ وضعهم غير الرسمي فإنهم كما صر ح بذلك
الروسية،  المسلحة جنود القواتيتمتعون بنفس الحقوق أو الضمانات التي يحظى بها  إنهمخدم في سوريا 

، خووصا من تم جانيدهم من السجون، إذ كانوا يعُتبرون وقودًا بشريا يدفع أفرادهاوتعرض العديد من 
كافية. كما  أما في ميدان المعركة، فقد كان الجرحى يتلقون رعاية طبية غير  ، بهم إلَ الخطوط الأمامية

 .2كانت الجثث تُترك في ساحة القتال، بهدف عدم احتسابها ضمن الإحواءات الرسمية للضحايا
 فاغنر الأمنية الخاصة ةعن انتهاكات الشركالروسي   الإتحادمسؤولية المطلب الثاني : 

شهدت العقود الأخيرة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة، بِا في 
وتُبرز هذه الأحداث  ،والغزو الروسي المستمر لأوكرانياذلك حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، 

جل تحديد مسؤوليتها وما تبعها من تقاضٍ دولي الأهمية البالغة لإسناد الفظائع الجماعية إلَ الدول، من أ
 .القانونية بِوجب القانون الدولي

                                                           
1
- OHCHR, Report on the treatment of prisoners of war and hors de combat persons in the 

context of the Russian Federation's armed attack on Ukraine, 24 February 2022 -23 February 

2023, March 2023. 
2
-Felip Daza Sierra, op.cit , p65. 
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إلَ الدول مسألة محورية ومحل جدل مستمر في القانون الدولي، لا سيما الإنتهاكات يعُد إسناد 
ا تناول هذي ، الدول أو من خلال قوى بالوكالةعندما ترُتكب هذه الأفعال من قبل جهات فاعلة من غير

للمسؤولية من خلال تحليل المعايير القانونية الواردة في مواد مسؤولية الدول كيفية تحمل الدول المطلب  
،  .(ICJ) والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية (ARSIWA) عن الأفعال غير المشروعة دوليًا

وعلى الرغم من أن  ،المعاصرة اتوذلك لتقييم كيفية تطبيق المبادئ القانونية في سياقات النزاع
، خاصة في الحالات تطرح تحديات فقهيةالإنتهاكات  لا يزال قابلًا للتطبيق، إلا أن طبيعة سؤوليةالمإطار 

 وأمني . التي تمارس فيها الدول السيطرة على جهات فاعلة خاصة ذات طابع عسكري
 ومدى (الفرع الأول) إسناد الفعل غير المشروع دوليًا إلَ الدولةقاعدة   سنتاول في هذا المطلب

 ) الفرع الثاني(فاغنر إلَ روسيا الشركة الأمنية الخاصة إنتهاكات سناد إ
 إسناد الفعل غير المشروع دولي ا إلى الدولةقاعدة  الفرع الأول :

 ايمن مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دول 1تن  المادة 
قر هذه المادة بِبدأ عام تمسؤوليتها الدولية". و  ستتبعبه دولة ي على أن "كل فعل غير مشروع دوليًا تقوم

 .1وقاعدة عرفية في القانون الدولي تؤدي إلَ قيام المسؤولية الدولية للدولة بِجرد ارتكابها لمثل هذا الفعل
الشروط الجوهرية لتحديد هذا الفعل، إذ تعُر ف الفعل غير المشروع دوليًا على أنه  2وتحدد المادة  

 الدولة سواء بالفعل أو الإمتناع معيارين أساسين :يتحقق عندما يستوفي 
 إلَ الدولة بِوجب القانون الدولي.أ_ أن يكون منسوبا 

 .2لةأن يُشكل انتهاكًا لالتزام دولي تتحمله الدو  -ب
تعُد الفظائع الجماعية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تُشكل في 

وترُتكب هذه  رائم ضد الإنسانية، وجرائم الحربجوهرها جرائم دولية، وبالأخ  الإبادة الجماعية، والج
ؤدي إلَ قيام كل من الأفعال بشكل منظم أو على نطاق واسع، وتطال عددًا كبيراً من الضحايا، ما ي

                                                           
، تقرير لجنة القانون الدولي إلَ الجمعية العامة عن اعمالها دورتها الثالثة والخمسينالمجلد الثاني،الجزء الثاني،الأمم 2001حولية لجنة القانون الدولي  - 1

 .31، ص 2007نيويورك A/CN.4/SER.A/2001/Addالمتحدة، 
 .31المرجع ، ص نفس   - 2



 الخاصة الأمنية للشركاتثاني                                       آليات تنظيم ومسآءلة الالباب 

 
165 

مسؤولية الدول عن الأفعال غير من 40ووفقًا للمادة  .ولة والمسؤولية الجنائية الفرديةالمسؤولية الدولية للد
 .1يا المشروعة دول
تُون   هذه الأفعال على أنها "انتهاكات جسيمة للالتزامات الواقعة بِوجب قواعد آمرة من  

القانون الدولي العام". ويمكن فهم مسؤولية الدولة الناشئة عن الفظائع الجماعية على أنها مسؤولية 
في القانون مشددة، تختل  عن المسؤولية الدولية العادية، لكون هذه الأفعال تنتهك قواعد أساسية 

 .2الدولي. ويعكس هذا التمييز جسامة الانتهاك وما يترتب عليه من نتائج قانونية واسعة
أجهزة لشركات الأمنية الخاصةاكيفية إسناد الأفعال غير المشروعة دوليًا التي ترتكبها ا  الفرع  تناول هذي

 )أولا(   نالدولة بِوجب القانو 
 نالدولة بموجب القانو أجهزة -لشركات الأمنية الخاصةا: أولا

بِوجب القانون الدولي، لا يمكن إسناد الفعل غير المشروع دوليًا سواء كان ناجًاا عن فعل أو امتناع 
فالدولةباعتبارها الفاعل الرئيسي  ،إلَ الدولة إلا إذا استوفى الشروط المعترف بها لتحمل المسؤولية الدولية

في القانون الدولي، تتمتع بأهلية قانونية كاملة، لكنها بطبيعة الحال لا يمكنها أن تتورف بِفردها، إذ إن 
وتكمن المسائل الجوهرية في تحديد نطاق الأشخاص الذين يمكن  الدولة تعمل من خلال وكلائها وممثليها
ينسب إلَ الدولة بِوجب قانون المسؤولية الدولية.  فعلاد ما يشكل إسناد سلوكهم إلَ الدولة، وتحدي

ورغم أن القانون الدولي يعامل الدولة كوحدة قانونية موحدة، فإن الإسناد هو عملية معيارية تربط واقعة 
 .3محددة بسلوك الدولة

                                                           
سؤولية الدولي ة المترتبة على إخلال خطير من جانب دولة بالتزام ناشئ بِوج ب قاعدة من القواعد القطعية يسري هذا الفول على الم : 40المادة  - 1

، نفس يكون الإخلال هبذا الالتزام خطيراً إذا ك ان ينطوي على تخل  جسيم أو منهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام2- .للقانون الدولي العام
 .35المرجع، ص 

2
-Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo,Rethinking Attribution Standards for State Responsibility 

Concerning MassAtrocities,” San Diego International Law Journal, Vol. 26, No. 2, 2025, p. 179. 

Available at:https://digital.sandiego.edu/ilj/vol26/iss2/2accessed 8 AOUT 2025 h 9.33,  
3
- ibid  , p185 
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ا هو أمر يدول تؤكد على أن تحديد ما إذا كان الفعل المنسوب إلَ الدولة غير مشروع 3أما المادة 
يُحكم حوريا بِوجب القانون الدولي، بغض النظر عن كيفية تقييم ذلك الفعل بِوجب القانون الداخلي 

 .1للدولة
 الشركات الأمنية الخاصة جزء من القوات المسلحة:-أ

أجهزتها أو وكلاؤها، أثناء  عندما تنتهكعلى أن الدولة تتحمل المسؤولية الدولية  2تن  المادة 
هذا  يتم من خلالها نسبالآلية القانونية التي  ويعُد الإسنادا، دولي اقانوني إلتزاماتورفهم بوفتهم الرسمية، 

أي جهاز من  على أن سلوكالتي تن  هذا المبدأ،  4وقد كر ست المادة  ،السلوك بِوجب القانون الدولي
ويشمل موطلح ، هاالنظر عن طبيعة مهامه أو مركزه داخل ض، بغمنهافعلا صادرا عتبر يأجهزة الدولة 

 .2عد كذلك بِوجب القانون الداخلي للدولةي"الجهاز" أي شخ  أو كيان 
من منظور القانون  ،رار تحديد أجهزة الدولة دون سواهينفرد القانون الوطني أو المحلي بق

أسلوب معين في هيكلة نفسها، طالما هي تقوم توجد قاعدة تلُزم أي دولة بانتهاج أي الدولي، لا
فهي تعتبر مسؤولة قانونيا عن كل أفعال وسلوكيات  تها الدولية على أحسن وجه، لذلكبتنفيذ التزاما
لذا فلا يتعدى تدخل القانون الدولي في توني  كيانات وأجهزة   تقوم بانتقائها طوعاالأجهزة التي  

 .3خليالدولة الذي تم بِوجب القانون الدا
من قانون مسؤولية الدول على الشركات الأمنية الخاصة، يجب  4من أجل تطبيق أحكام المادة 

 :التأكد أولا
 .4من أن هذه الشركات هي أجهزة حكومية فعلية بِوجب المادة -
 أنه قد تم تعيينها رسميا كهيئات تابعة للدولة. -

                                                           
 .32، ص السابق ، المرجع 2001حولية لجنة القانون الدولي  - 1
/ يعد تورف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا 1من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا : 4المادة - 2

يشمل موطلح "الجهاز"  /2،عن هذه الدولة بِقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائ  تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو اية وظائ  أخرى 
أن يعترف بكيانٍ ما أي شخ  أو كيان يتمتع بهذه الوفة وفقًا للقانون الداخلي للدولة، غير أنه يمكن أيضًا للقانون الدولي، في بعض الحالات الاستثنائية، 

 .32نفس المرجع، ص .بوصفه جهازاً تابعًا للدولة، حتى إن لِ يُمنح هذه الوفة بِوجب القانون الداخلي
3
-Lindsey Cameron and Vincent Chetail, Privatizing War: Private Military and Security 

Companies under Public International Law, Cambridge University Press, 2013.p136. 
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ة في هيكل هذه الأخيرة، يوبح هذا في هذه الحالة، عندما يتم إدماج كيان مستقل عن الدول
الكيان جزءا من أجهزتها الحكومية، وبالتالي، توبح الدولة مسؤولة قانونا عن أفعاله والنتائج المترتبة عنها. 

نظريا فإن التعيين الرسمي للشركة الأمنية الخاصة كجهاز من أجهزة الدولة، عبر الآليات القانونية  إذن
افا بوضعية الشركة الأمنية الخاصة كجهاز من أجهزة الدولة بِوجب للقانون الداخلي، يشكل اعتر 

 .41المادة
في قضايا تتعلق  4قت المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان هذا المبدأ المنووص عليه في المادة بوقد ط
ورغم أن السلوك الخاص للأفراد المنتمين إلَ أجهزة الدولة لا ينُسب  انتهاكات جسيمةبارتكاب 

بالضرورة إلَ الدولة، إلا أن الأفعال التي ترُتكب بوفتها الرسمية، حتى لو جااوزت حدود الولاحيات 
ويحدث ذلك عندما يقوم جهاز أو كيان تابع  ،تها للدولة بِوجب القانون الدوليالقانونية، يمكن نسب

 .2أثناء ممارسته وظائ  رسمية، بتجاوز سلطاته القانونية أو بِخالفة التعليمات الداخلية للدولة،
فتن   ،سلحةوتقُر العديد من صكوك القانون الدولي الإنساني بِسؤولية الدولة عن سلوك قواتها الم

ة لاتفاقي الأولمن البروتوكول الإضافي  91، والمادة 19073من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  3 دتينالما
جني ، على أن الطرف في النزاع المسلح يتحمل المسؤولية عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواته 
 ،المسلحة، حتى في الحالات التي تنتهك فيها تلك الأفعال الأوامر أو تتجاوز حدود السلطة الممنوحة

 .4تعويضاتالأيضًا بتقديم وعندما تقع مثل هذه الانتهاكات، قد تلُزم الدولة المسؤولة 
إلا أنه عمليا وتطبيقيا فإن الإدماج التام لكيان خاص ضمن هياكل الدولة من خلال القوانين 

 الخاصة الأمنية الداخلية ليس بالأمر المرجح، بل يعتبر حتى تناقضاً مع الطبيعة الخاصة لتلك الشركات

                                                           
1
-ibid ,p137. 

2
-Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo ibid,p187 

قاعدة بيانات القانون الدولي  :، منشورة في3، المادة 1907تشرين الأول/أكتوبر  18لاهاي،  ،قوانين وأعراف الحرب البريةاتفاقية لاهاي الرابعة بشأن - 3
 9تاريخ الاطلاع: ) https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195 :، متاحة على الرابطالإنساني للجنة الدولية للوليب الأحمر

 .20:45، الساعة 2025 أوت
، 1977حزيران/يونيو  8جني ،  ،والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 1949البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جني  لعام - 4

-https://ihl :، متاح على الرابطقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني للجنة الدولية للوليب الأحمر :، منشور في91المادة 
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470  :20:50، الساعة 2025آب/أغسطس  9تاريخ الاطلاع 
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"التعاقد مع  وهي ،بوفة قانونية ااستعمال خدماتهالأمر الذي أدى إلَ ابتكار آليات لتمكين الدول من 
 .1التي يتم بِوجبها تكلي  الشركة الأمنية الخاصة ببعض المهام نيابة عن الدولةو الدولة"، 

هل يمكن اعتبار التعاقد كشرط كافي، لإدماج الشركة الأمنية الخاصة في هيكل  الحالة ففي هذه
برم كشرط كافي لتعيين الالدولة واعتبارها كجزء من أجهزتها؟مبدئيا

ُ
كيان الخاص ، لا يمكننا اعتبار العقد الم

إذ تن  وثيقة مونترو على أن الدخول في علاقات تعاقدية لا يدُرج في حد  ،كجزء من أجهزة الدولة
ويمكننا الإضافة بأن العقد لا يقوم سوى بتحديد حقوق والتزامات كلا ، لدول المتعاقدةذاته مسؤولية ا
لا أنه لا تى وإن ترتبت عليه آثار قانونية معينة في إطار النظام القانوني الداخلي المرتبط به، إالطرفين، ح

علاوة على ذلك، من غير المعقول اعتبار بأن أي كيان خاص يقوم بإبرام عقد مع  يرقى إلَ التساوي معه
 .2دولة ما، يوبح مباشرة جزءا من أجهزتها الحكومية 

طريقتان يمكن من خلالهما اسناد مسؤولية أفعال الشركات الأمنية الخاصة بالرغم من ذلك، توجد 
 وهي :  للدول المتعاقدة معها

في مضمون القانون الداخلي، واحتوائه على نووص تشير إلَ إمكانية ضم الشركات  :الطريقة الأولى
ه الطريقة دراسة معمقة الأمنية الخاصة أو موظفيها إلَ أجهزة الدولة عن طريق التعاقد، بحيث تتطلب هذ

لأحكام ومواد القانون الداخلي، ذو صلة بالأمر، فعلى سبيل المثال، في حالة إذا ما كانت نووص 
أحكام القانون الداخلي تفيد بإمكانية جانيد أفراد القوات المسلحة من خلال ابرام عقود خاصة. فتعاقد 

وجب هذه القوانين الداخلية سيكون كافيا الدولة مع شخ  عادي، بهدف ضمه إلَ قواتها المسلحة، بِ
 .3لاعتبار ذلك الشخ  أحد أجهزة الدولة المتعاقد معها

الخاصة للدولة، فتتمثل في  الأمنية التي يمكن بِوجبها اسناد مسؤولية أفعال الشركات :الثانية الطريقة
محتوى العقد المبرم بينهما، ونووص بنوده التي تُملي بوضوح وبدون أي غموض الوضعية القانونية 

                                                           
 .300سابق، صالرجع المخالد خلي ،  - 1
 فيول إياد فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية في ضؤ القانون الدولي ، منشورات الحلبي - 2

 .161، ص2013الحقوقية،لبنان،
 .162نفس المرجع، ص - 3
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للمتعاقد، كجهاز للدولة، سواء أكان فردا أو شركة، حيث يتم ذلك من خلال ضم ذلك الكيان الخاص 
نضمام موظفي الشركات الأمنية الخاصة كإإلَ جهاز دولة قائم ومعترف به بِوجب القانون الداخلي.  

كأجهزة للدولة من طرف القانون الدولي، مما   بهمللقوات المسلحة، في هذه الحالة، سيتم الاعتراف 
 .1سيترتب عنه إسناد مسؤولية كل أفعال تلك الشركات الخاصة وموظفيها إلَ الدولة

، إلا أنه يمكننا تقديم بعض الأمثلة بالرغم من ندرة اللجوء إلَ هذه الآلية لتنويب أجهزة الدولة
من بينها: قيام دولة بابوا غينيا الجديدة بِنح موظفي شركة صندلاين أنترناشيونال صفة الشرطة الخاصة، 

كذلك .بِوجب عقد تم ابرامه بين كل من الشركة والدولة. وعلى غرار ما حدث مع سيراليون وأنغولا
ت العربية المتحدة بإنشاء قوة أمنية تم جانيدها وتدريبها على يد قامت المخابرات العسكرية لدولة الإمارا

 .2مع خضوعها للقيادة المباشرة للدولةالشركات الأمنية الخاصة، 
 اجتهادات محكمة العدل الدولية بشأن الإسناد :اثاني

، طو رت مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً منذ اعتماد 
اجتهادات قضائية مهمة تتعلق بإسناد الأفعال غير المشروعة دولياً إلَ الدول، ولا  محكمة العدل الدولية
وقد أسهمت هذه القرارات في توضيح الإطار  ،نطوي على جريمة الإبادة الجماعيةسيما في القضايا التي ت

 .ائل القانونية ذات الولةالعام لإثبات المسؤولية الدولية للدولة ومعالجة عدد من المس
البوسنة والهرسك ضد صربيا في قضية  2007يعُد الحكم الوادر عن محكمة العدل الدولية سنة 

 ، مثالًا بارزاً على ذلكاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمرفوعة بِوجب والجبل الأسود
التي ارتُكبت ضد آلاف المسلمين  ازر سريبرينيتسامجفقد نظرت المحكمة فيما إذا كان يمكن إسناد 

 .3إلَ دولة صربيا—البوسنيين

                                                           
1
- Lindsey Cameron and Vincent Chetail, op.cit.p139. 

2
- ibid, p141. 

3
-International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention andPunishment 

of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 

February 2007, I.C.J. Reports 2007, p. 43, The Hague. Available at: https://www.icj-

cij.org/case/91 (last accessed 9 August 2025, 21:10) 
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وضعت المحكمة إطاراً ثلاثي المراحل لتحديد ما إذا كان يمكن إسناد جريمة الإبادة الجماعية  وفي حكمها
 :في سريبرينيتسا إلَ صربيا

القانون الدولي بحثت المحكمة فيما إذا كانت أفعال الإبادة الجماعية تُسند بِوجب :المرحلة الأولى .1
، وهو ما تطل ب تحديد ما إذا كان الأفراد أو الأجهزة المسؤولون عن تلك المجازر قد تورفوا باسم العرفي
 .الدولة
من اتفاقية الإبادة  3المادة درست المحكمة ما إذا كانت الأفعال الأخرى المدرجة في :المرحلة الثانية .2

قد ارتكبها كذلك أشخاص أو  —مثل التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التواطؤ فيها—الجماعية
 .كيانات يمكن إسناد أفعالهم إلَ صربيا

 1المادة قي مت المحكمة ما إذا كانت صربيا قد أخل ت بالتزامها المستقل بِوجب :المرحلة الثالثة .3
 .1ثل في منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيهاوالمتم من الاتفاقية

وقد أوضحت محكمة العدل الدولية العناصر القانونية للإسناد والمنهجية المتبعة لتطبيقها، مؤكدة أن 
هذه المراحل الثلاث يجب معالجتها بالتسلسل، إذ قد يؤثر كل منها في معنى أو أهمية الآخر. فعلى سبيل 

فقد —أي إسناد أفعال الإبادة الجماعية إلَ الدولة—كمة أنه إذا تحققت المرحلة الأولَالمثال، بي نت المح
من اتفاقية الإبادة الجماعية غير  3)ه ( من المادة –يوبح التحليل الإضافي بِوجب الفقرات )ب(

 .س الفعلضروري، وهي الفقرات التي تغطي أشكالًا من المسؤولية مثل التواطؤ أو التآمر فيما يتعلق بنف
رأت المحكمة أن إسناد جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتبطة بها، مثل التآمر والتواطؤ، إلَ نفس الدولة 
استنادًا إلَ نفس السلوك الأساسي، سيكون أمراً زائدًا من الناحيتين المنطقية والقانونية، متى كان الإسناد 

 .2الثالثةقد تحقق بالفعل بِوجب الفقرة )أ( من المادة 
، مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًاواستنادًا إلَ تعليق لجنة القانون الدولي على 

قامت بِقاضاة أو أكدت المحكمة أن الدولة لا تعُفى من المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليًا لمجرد أنها 
فإذا ارتكب شخ  أو مجموعة أشخاص، تُسند أفعالهم قانونًا إلَ الدولة، أياا من  ،معاقبة مسؤوليها

                                                           
1
- ibid, p 43. 

2
International Court of Justice ,ibid, p 43. 
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أن مسؤولية الدولة  كذلك، كما أوضحت  من اتفاقية الإبادة الجماعية 3المادة الجرائم المنووص عليها في 
وكما  ،مسبقة  تستلزم صدور إدانة فرديةعن جريمة الإبادة الجماعية أو التواطؤ فيها بِوجب الاتفاقية لا

بِوجب الاتفاقية عن الإبادة الجماعية أو التواطؤ فيها، دون أن يدان أي فرد  المسؤولية تقوم  أنقضت 
 .1بالجريمة أو بجريمة مرتبطة بها

مجددًا انطباق النظام العام لمسؤولية الدولة على  محكمة العدل الدوليةفي قضية لاحقة أكدت 
أن إخفاق السنغال في  وكان حكم المحكمة ،بلجيكا ضد السنغالفي قضية  ،كبةالانتهاكات المرت

، ةسؤوليالميشكل خرقاً يرتب  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبالامتثال لالتزاماتها التعاهدية بِوجب 
لأي أكدت المحكمة أن الاتفاقية تخو ل و  ،العام المتعلقة بِسؤولية الدولة وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي

التزامات جااه جميع دولة طرف أن تحتج بِسؤولية دولة طرف أخرى، ووصفت هذه الالتزامات بأنها 
 .2الأطراف
في قضية غامبيا ضد ميانمار، والمرفوعة بِوجب اتفاقية  2020 جانفي 23 أمرها الوادر في في

انتهكت الاتفاقية، وليس  ميانمار كدولة غامبيا تطالب بإثبات أنوأدعت منع جريمة الإبادة الجماعية ،
ميانمار تدعي أن الأحداث كانت عمليات أمنية ، وكان رد مسلحة أو الجيشفقط أفراداً أو جماعات 

بأنه سيكون من السابق لأوانه، تحديد ما إذا   ، وكان حكم المحكمةةضد تمرد مسلح وليس إبادة جماعي
كمة أن تتوصل الَ الحكم النهائي إلا بعد ، ولا يمكن للمحكانت ميانمار قد انتهكت أحكام الاتفاقية

نظرت المحكمة فيما إذا كان السلوك المزعوم يمكن أن يندرج ضمن نطاق الاتفاقية، ، و دراسة الوقائع
 .3وخلوت إلَ أن بعض الأفعال التي حددتها غامبيا تفي على الأقل بذلك المعيار

 

                                                           
1
-ibid, p 45. 

2
-International Court of Justice, Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 

(Belgium v. Senegal), Judgment, 20 July 2012, I.C.J. Reports 2012, p. 422, The Hague. 

Available at: https://www.icj-cij.org/case/144 (last accessed 9 August 2025, 21:35). 
3

-International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of theCrime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Order on the Request for the 

Indication of Provisional Measures, 23 January 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 3, para. 30, 

available at: https://www.icj-cij.org/case/178 (accessed 9 August 2025, 20:45). 
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 بالقوات المسلحةالاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية المتعلق :ثالثا
أوضحت محكمة العدل الدولية المبادئ الجوهرية للإسناد في عدد من أحكامها الوادرة بعد 

ففي حكمها  ،الأفعال غير المشروعة دوليًا مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عناعتماد 
بادة الجماعية والمعاقبة اتفاقية منع جريمة الإبشأن  البوسنة ضد صربيافي قضية  2007الوادر سنة 

إلَ صربيا بوصفها تورفاً صادراً  إبادة سريبرينيتسا، تناولت المحكمة مسألة ما إذا كان يمكن إسناد عليها
 .1الرابعة منه عن أجهزة الدولة. واستنادًا إلَ المادة 

أحد أكدت المحكمة مجددًا أن الدولة تتحمل المسؤولية بِوجب القانون الدولي عندما يرتكب 
ث بحثت  ،أجهزتها خرقاً لالتزام دولي، وهو حكم اعتبرته المحكمة مبدأً مدونًا وذا طبيعة عرفية في آن واحد

الأجهزة الرسمية بحكم المحكمة فيما إذا كان الأفراد أو الجماعات التي ارتكبت الإبادة يتمتعون بوفة 
البوسنة في قضية  2007مها الوادر سنة في حك ،للدولة المدعى عليها بِوجب قانونها الداخلي القانون

وأكدت  ، منع جريمة الإبادة الجماعية، تناولت محكمة العدل الدولية أيضًا واجب الدولة في ضد صربيا
في صكوك دولية  منووص عليه، بل اقية منع جريمة الإبادة الجماعيةأن هذا الواجب لا يقتور على اتف

 .2المتحدة لمناهضة التعذيبمن اتفاقية الأمم  2المادة أخرى، مثل 
بشأن  جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندافي حكمها في قضية  وأصدرت المحكمة كذلك

حركة الأنشطة المسلحة على أراضيها؛ إذ لِ جاد المحكمة أي دليل موثوق على أن أوغندا قد أنشأت 
 Jean-Pierreقراطية بقيادةوهي جماعة مسلحة متمردة في جمهورية الكونغو الديم تحرير الكونغو

Bemba  ،ولا ككيان يمارس 4المحكمة أن الحركة لا تعُد جهازاً تابعًا لأوغندا بِوجب المادة  وكان حكم ،
ومع ذلك قضت المحكمة بأن أوغندا قد انتهكت  ،5عناصر من السلطة الحكومية بِوجب المادة 

 .3التزاماتها بِوجب القانون الدولي من خلال توفير التدريب والدعم العسكري للجناح المسلح للحركة
                                                           

1
-Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo ibid,p195. 

2
-ibid,p195. 

3
-International Court of Justice (ICJ), Armed Activities on the Territory of the 

Congo(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 19 December 2005, I.C.J. 

Reports 2005, p. 168, paras. 160–180, 208–214, available at: https://www.icj-cij.org/case/116 

(last accessed 10 August 2025, 22:45). 
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، ننوه أنه لا يتعين بالضرورة دوليةفي القضايا التي لِ يتم طرحها وتحليلها أمام محكمة العدل ال
فس المعاملة الإدارية التي تخضع لها أجهزة الدولة بِوجب قانونها لن الشركات الأمنية الخاصةإخضاع 

الداخلي، حتى يتعين إسناد مسؤولية أفعالها إلَ الدولة، ذلك في حالة ما إذا ثبُت اندماجهم في الواقع مع 
إذ   تنتاج تؤيده أيضا اعتبارات عمليةوهذا الاس، بارهم كأحد أجهزتهاتلك الدولة وأنشطتها لدرجة اعت

كلما أصبح من  أو الأفراد مع أجهزة الدولة أعلىما كانت نسبة اندماج هذه الكيانات الخاصة كل
 .1الوعب تمييز معالمها عن تلك الدولة ومنظماتها

وعلى نفس النمط، فيما يتعلق بِوظفي الشركات الأمنية الخاصة، الذين يمكن اعتبارهم كجزء من 
إلَ أن ارتداء الزي العسكري، أو زي مشابه للزي العسكري القوات المسلحة الحكومية، جادر الإشارة 

من قبل موظفي الشركات الأمنية الخاصة، عنور مهم لتحديد انتماء أولئك الأفراد إلَ القوات المسلحة 
في بعض الحالات، يمكن  للتوريح رسميا بأنها تعمل كأجهزة دولة اقاطع للدولة، إلا أنه لا يشكل دليلا

عسكري أو زي ان خاص بالقوات المسلحة الحكومية حتى في حالة عدم وجود زي مساواة شخ  أو كي
من ناحية أخرى، يجب أن نتذكر بأن ارتداء الزي الرسمي أو شارة مميزة ثابتة، أمر  مشابه للزي العسكري

 .2جد مهم بالنسبة للمقاتلين وأسرى الحرب
معيار السيطرة الفعلية  الولايات المتحدةنيكاراغوا ضد في قضية  محكمة العدل الدوليةتبنت  لقدو 
مسؤولية الدولة عن لتحديد متى تُسند أفعال جهة غير تابعة رسميًا للدولة إلَ تلك الدولة بِوجب 1986

فقط إذا نسب أفعال الفاعلين غير الحكوميين إلَ الدولة ت وفقًا لهذا المعيار .الأفعال غير المشروعة دوليًا
 ؛رس سيطرة فعلية ومباشرة على العملية المحددة التي أدت إلَ الفعل غير المشروعثبت أن الدولة كانت تما

 : ولمعيار السيطرة الفعلية عناصر وهي
 .إصدار أوامر محددة أو تعليمات بشأن الفعل محل النظر-1
 .إشراف مباشر على تنفيذ العملية التي وقعت فيها الانتهاكات-2

                                                           
 .94هه لونجات حمزة، مرجع سابق، ص  -1
 .94رجع ، ص المنفس   -2
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 .1أوامر الدولة والفعل غير المشروعوجود رابطة سببية واضحة بين -3
صارم وصعب الإثبات لأن المطلوب ليس مجرد الدعم أو التمويل، بل تحكم ويعتبر معيار السيطرة الفعلية 
ستخدم في القانون الدولي العام، خاصة في قضايا محكمة العدل ، ويميداني مباشر في الفعل المحدد

 .2الدول إلا بأدلة قويةالدولية، لتجنب إسناد المسؤولية إلَ 
محكمة العدل الدولية بشكل مباشر مسألة استخدام المحكمة الجنائية الدولية وهناك معيار أخر تناولته 

وكان  لمعيار السيطرة الشاملة، ورفضت اعتماده كمعيار لتحديد مسؤولية الدولة ليوغوسلافيا السابقة
 حكمها بِا يلي :

لِ تكن للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة ولاية 1999 ديتشتالاحظت المحكمة أن ه في قضية  -1
للفول في مسائل مسؤولية الدولة، إذ كانت ولايتها مقتورة على المسؤولية الجنائية الفرديةونتيجة لذلك، 
فإن ملاحظاتها بشأن الإسناد لِ تكن جوهرية ضمن نطاق ولايتها، وبالتالي لا تحمل قيمة سلطة ملزمة 

 ؛واسعة
 أقرت المحكمة بأن معيار السيطرة الشاملة قد يكون مناسباً لتحديد ما إذا كان النزاع ذا طبيعة دولية -2

ا امتنعت عن اعتماد هذا  وهو سؤال كان في صميم ولاية المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة غير أنه 
للفول في مسائل الإسناد المطروحة  المعيار أو تقييمه لأغراضها الخاصة، معتبرة أن  ذلك لِ يكن ضرورياً 

 ؛أمامها
أعربت المحكمة عن شكوكها إزاء مدى ملاءمة توسيع نطاق تطبيق معيار السيطرة الشاملة ليشمل -3

وأكدت أن  هذا المعيار لا يمكن أن يشكل أساساً صالحاً لإسناد تورفات ، مجال مسؤولية الدولة
 .3سمية إلَ الدولةالمسلحة غير الر   الجماعات شبه العسكرية أو غيرها من القوات

غير مقنع  (ICTY) رأت محكمة العدل الدولية أن  تعليل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةو 
 لسببين رئيسيين: 

                                                           
1
-Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo,op.cit,p220. 

2
-ibid,p220. 

-
3
Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo, op.cit, p221. 
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فمن ناحية، فإن مستوى تدخل الدولة اللازم لتدويل نزاع مسلح لا يطابق درجة السيطرة المطلوبة 
ومن ناحية أخرى اعتبرت المحكمة أن  معيار ، دولة بِوجب القانون الدولي العرفي لإسناد سلوك محدد إلَ

الجوهرية في نظام السيطرة الشاملة يوس ع نطاق الإسناد بشكل مفرط، على حوو يقو ض أحد المبادئ 
ل التي فالقانون الدولي، في نظر المحكمة، لا يجيز تحميل الدولة المسؤولية إلا عن الأفعا مسؤولية الدولة

ولهذا السبب  ،ورفون بتوجيه منها أو نيابة عنهاتعُتبر حقاً أفعالها هي، أي تلك التي يقوم بها أفراد يت
( من مشروع مواد 8أكدت أن  الإسناد يجب أن يقُي م وفق معيار السيطرة الفع الة كما ورد في المادة )

 .1مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً 

ئل مسؤولية مة العدل الدولية المحكمة العالمية الوحيدة ذات الولاية العامة للفول في مساوتعُد محك
عاً مبدئياً ثابتاً في نظام ومن ث  فإن معيار السيطرة الفع الة الذي تبن ته يشكل مرج ،الدولة بوورة مُلزمِة

نظمة القانونية قانونية عبر الأإن التمسك بهذا المعيار يساعد في ضمان التطبيق الموحد للقواعد ال ،دولي
ومع ذلك وبرغم قوة الحجج الداعية إلَ تطبيق معيار السيطرة الفع الة، يرى البعض أن  ،الدولية المختلفة

وفي نهاية المطاف  بالإنتهاكات الجسيمة،معيار السيطرة الشاملة يظل ملائماًخووصاً في القضايا المرتبطة 
إلَ الدول سيتوق  على  الإنتهاكاتفإن الاختيار بين معيار السيطرة الفع الة والسيطرة الشاملة لإسناد 

 .2الأولويات المعيارية التي تعتمدها المحاكم فوق الوطنية أو المؤسسات القضائية الدولية 
 العرف الدولي فيما يظل هو الحاكم في السيطرة الفع الةتؤكد غالبية الاجتهادات الدولية أن معيار 

، التي يمنحها موقعها كجهاز محكمة العدل الدوليةفهذا النهج يتوافق مع اجتهادات  ،يخ  الإسناد
كما يضمن معيار السيطرة   ،تفسيرية في مسائل مسؤولية الدولةقضائي رئيسي للأمم المتحدة سلطة 

مرتبط بالفعل غير المشروع د توجيه أو إشراف من الدولة الفع الة أن يقوم الإسناد على أدلة ملموسة لوجو 
إن هذه العتبة الإثباتية تحمي نزاهة نظام المسؤولية القانونية الدولية من خلال حور تطبيقه في  ،المحدد

 .الحالات التي يكون فيها ثمة صلة حقيقية بين الدولة والأفعال المنسوبة إليها
 

                                                           
1
 ibid, p 222. 

2
- Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo ,ibid,p223. 
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 في ضوء القانون الدولي الإتحاد الروسيفاغنر إلى إنتهاكات سناد إالفرع الثاني :
، إلَ إثارة تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بإسناد فاغنر الأمنية الخاصة ةقد أدى تواعد دور الشرك

مسؤولية وفي هذا السياق تبرز إشكالية مدى  لروسيا خصووص الانتهاكات المرتكبة من طرفهاالأفعال 
 توحي بوجود ارتباط وثيق ، لا سيما في ظل المعطيات التي  كةالشر  تقوم بها عن الأعمال التي   روسيا الدولية

التنفيذ الميداني للعمليات، حيث لروسية، سواء من حيث التمويل، أوالتوجيه، أو أجهزة الدولة ا ها وبينبين
 انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.  وثقت

 Washington University Global Studies مجلة في  Mathew Kincadeتناول الباحث

Law Review فاغنر الخاصة الأمنية ةالتحديات المرتبطة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الشرك 
أن القانون الدولي يواجه صعوبة في تنظيم  ويوضح الباحث ،الكونغو وأنغولاو  العاملة في إفريقيا الوسطى

حاولت دول  ونتيجة لذلك ،اول اتفاقيات جني  لها بشكل صريحأنشطة هذه الشركات، نظراً لعدم تن
فإن  ومع ذلك ،خلال سن قوانين لمكافحة المرتزقةمن  طتهامثل جنوب إفريقيا فرض رقابة على أنش
بِواصلة عملياتها مع قدر ضئيل  لها  ا سمحلق فراغ قانوني، ممالتطبيق غير الفعلي لهذه القوانين أدى إلَ خ

 .1من الرقابة أو المحاسبة
إسناد أفعال الشركة  النزاع الروسي الأوكراني من منظور القانون الدولي )أولا(سنتاول في هذا الفرع  
 )ثانيا(  الأمنية الخاصة فاغنر إلَ روسيا

 النزاع الروسي الأوكراني  إسناد إنتهاكات فاغنر في  :أولا
 2للمادة، وطبقاالوثيقة التأسيسية الأساسية للمنظمة 1945يعُد ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 

تلُزم جميع الدول الأعضاء في علاقاتها المتبادلة،  منه، والتي تعُتبر بِثابة قواعد آمرة من القانون الدولي العام
وتأكيدًا على هذا الأساس، اعتمدت الجمعية ، والأمن الدوليين وتشكل الأساس القانوني لحفظ السلم

، المتضمن "الإعلان المتعلق بِبادئ 1970أكتوبر  24المؤرخ في  2625العامة للأمم المتحدة القرار رقم 
القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة"، والذي دعت فيه 

                                                           
1
-Muhammad Rafif Nur Iman Rizqulloh & M. Rizki Yudha Prawira, op.cit, p 512. 
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وتعُد روسيا من الدول ،يع الدول إلَ الالتزام في علاقاتها الدولية بِقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدةجم
ومن ث فإنها ملزمة، باحترام ، وق عت على ميثاقها التأسيسي في مؤتمر سان فرانسيسكو والتي، المؤسسة

 .1ية حال الإخلال بهذه الالتزاماتمبادئ الميثاق في علاقاتها الدولية، تحت طائلة قيام مسؤوليتها الدول
 De Jure Belli ac، في مؤلفه الشهير في قانون الحرب والسلامHugo Grotiusالباحث قام 

Pacisبتطوير نظرية الحرب العادلة ، Bellum Justumمن خلال تقسيمها إلَ قسمين رئيسيين: 
 ؛ Jus ad Bellumالحق في اللجوء إلَ الحرب-
 ؛Jus in Belloبأثناء الحر الحق في السلوك -

الحق في ، فإن الفرق الجوهري بين المفهومين يتمثل في أن Haryomataramالأستاذ وبحسب
من ويرتكز على مجموعة  يضبط الشروط التي تبرر لجوء الدولة إلَ استخدام القوة،اللجؤ إلَ الحرب 

وجود سبب عادل، ونية سليمة،  الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها قبل الشروع في الحرب، وتشمل
الحق في السلوك أثناء في حين ينظ م ،وسلطة شرعية، واعتماد الحرب كخيار أخير، ومراعاة مبدأ التناسب

 .2سلوك الأطراف المتحاربة أثناء سير العمليات العسكريةالحرب 
الدول من على أهمية فرض القانون في زمن السلم لمنع  الحق في اللجوء إلَ الحربمبدأ ويؤكد 

وبِا ينسجم مع هذه المبادئ، فإن ميثاق  ،كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية  اللجوء إلَ استخدام القوة
ومع ذلك فإن استخدام القوة العسكرية  ،2/43الأمم المتحدة يحظر صراحة استخدام القوة بِوجب المادة 

سيادة الدولة، وذلك على النحو يظل مشروعًا إذا تم  في إطار الدفاع عن النفس ضد تهديدات تمس  
 .19454من ميثاق الأمم المتحدة لعام 51المنووص عليه في المادة 
، سلسلة من الانتهاكات  2022فبراير  24، منذ على أوكرانيالعمليات العسكرية القد شكلت 

ما أكدته العديد من التقارير الوادرة عن أجهزة الأمم  هذاالجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، و 
                                                           

 .166 ،ص  ، 2023السنة  2العدد  7فاروق حمودة ، سفيان بلمادي، المسؤولية الدولية لروسيا عن غزو اوكرانيا ، مجلة السياسة العالمية المجلد  -1
2
-Muhammad Rafif Nur Iman Rizqulloh & M. Rizki Yudha Prawira, ibid, p 513. 

-https://www.un.org/ar/aboutمتوفر على الموقع1945جوان 26سان فرانسيسكو، ،من ميثاق الأمم المتحدة  4الفقرة  2المادة  - 3

us/un-charter/full-text. 
-https://www.un.org/ar/about-us/unمتوفر على الموقع 1945جوان 26سان فرانسيسكو، من ميثاق الأمم المتحدة ،  51المادة - 4

charter/full-text. 
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وقد وثقت هذه التقارير وقوع انتهاكات على نطاق واسع لحقوق ،ووكالاتها الحقوقية المختوة ،المتحدة
الإنسان وحرياته الأساسية، جاسدت أساسًا في استهداف القوات الروسية للمدنيين، وقوفها للمنشآت 

في ذلك قو  إحدى أقدم الكنائس الأرثوذكسية في مدينة خاركي ،وتعد هذه  الثقافية والدينية، بِا
بشأن حماية المدنيين وقت  1949من اتفاقية جني  الرابعة لعام  27الأفعال خرقاً صريًحا لأحكام المادة 

افية التي تن  على ضرورة احترام وحماية الأعيان الثق ،من البروتوكول الإضافي الأول 53والمادة  ،1الحرب
 .2وأماكن العبادة وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة

نها تشك ل أفعالًا غير مشروعة تم لأ، اترُت ب مسؤولية دولية على عاتق روسي هذه الانتهاكاتإن  
ويؤُسس هذا الفهم على ما ورد ،ارتكابها بالمخالفة الوريحة لمبادئ ومقاصد ميثاق منظمة الأمم المتحدة

 2001من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة لعام  2في المادة 
الدولة تتحمل المسؤولية الدولية إذا كان الفعل الذي يودر عنها، سواء أكان فعلًا أو  ومفادها أن

ف أو امتناع عن وبناء عليه فإن كل تور .3امتناعًا عن فعل، يُشك ل إخلالًا بالتزام دولي يقع على عاتقها
التورف من جانب الدولة يُخال  المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، يعُد موجبًا لمسؤوليتها الدولية، 

 .4استنادًا إلَ قواعد القانون الدولي العام 
يعتبر عملا عدوانيا  2022 روسيا تنتهك مبادئ قانون الحرب لأن غزوها لأوكرانيا في عامفدولة 

( من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام 4) 2غير قانوني بِوجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 
 .5القوة إلا دفاعا عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي

لة نشر معلومات مضل  روسيا تعمدت  إلَ أنCandace Rondeauxكانديس روندو  الباحثة شيرتو 
 وهي :  مزايا تكتيكية أساسية من أجلبشأن فاغنر يشك ل أداة استراتيجية 

                                                           
 .1945أوت   12من اتفاقية جني  الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 27أنظر  المادة  -1

 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. 1945أوت   12المؤرخة فيإلَ اتفاقيات جني   من البروتوكول الإضافي الأول 53أنظر  المادة   -2

 .2001مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة لعام 2أنظر المادة  -3

 .168ص،   فاروق حمودة ، سفيان بلمادي، المرجع السابق، -4
 .1945أكتوبر  24، وبدأ نفاذه في 1945يونيو  26، اعتمد في 2/4ميثاق الأمم المتحدة، المادة - 5
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في النزاع الأوكراني، أتاح تضليل المعلومات حول أنماط انتشار أعداد كبيرة من العناصر المرتبطة  -1
 ؛ العسكرية أثر حاسم في سير العمليات لهبروسيا تحقيق عنور مفاجأة تكتيكي 

الخاصة في شبه جزيرة القرم في تمكين روسيا من كسب فترة  الأمنيةالتعبئة السريعة للشركات  ساهمت -2
 ؛يا  عسكرياا ميدانقزمنية كافية لنشر قواتها على حوو سري في كل من سوريا ودونباس، مما منحها تفوق

 القيادة الروسية خلال المراحل الأولَ لكلا النزاعين، مكن الانتشار السريع والمفاجئ لتلك العناصر -3
إعلامية تُظهِر الدولة بِظهر الفاعل القادر على الاستجابة الميدانية الفورية، وهو –سياسية هالةمن بناء 

 1.ما مث ل عاملًا داعمًا لموقفها في المناورات الدبلوماسية على الساحة الدولية
يمثل شكلًا جديداً من القوات المسلحة من طرف روسيا،  الخاصة الأمنية استخدام الشركاتإن 

الروسية،  إذ تستغل الثغرات القانونية للتحايل على القوانين واللوائح الدولية والوطنية التي تحظر أنشطة 
ومن ،التي تنُفذ فعلياً من قبل القوات الروسية الإنتهاكاتالمرتزقةبهدف التهرب من المسؤولية عن 

 2طرفها الخاصة المدعومة من  الأمنيةات الانتهاكات التي ترتكبها الشرك
 :فاغنر إلى روسيا  الشركة الأمنية الخاصة إسناد أفعالثانيا :

الأستاذ بِعهد أبحاث السياسة الخارجية في كلية رافائيل بارينز ، وص  2023سبتمبر  13في 
فاغنر بأنها "مثال لنموذج استراتيجية روسية منخفضة التكلفة وعالية  الشركة الأمنية الخاصةفليتشر 
"العائد

3. 
، فرص ة بعد إنتهاء التمرد الشركةمع مسؤولي  ،2023يولي و  13كومة الروسية بتاريخالح اقترحت 

توقي ع  ومن ث .4ش هراً  16مواصل ة الخدم ة داخ ل الجي ش ال روسي النظام ي،م ع البق اء تح ت قي ادة قائده م 

                                                           
1
- Agnieszka Szpak, Agnieszka Bryc, and Joanna Piechowiak, The Wagner Group as an 

Instrument of Russian Revisionist/Nihilist Policy, Rocznik Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego18, no. 1 (2024): 47–67, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, 

https://doi.org/10.34862/rbm.p 31. 
2
-ibid, p 31. 

 .136المرجع السابق ، ص ،  موطفى ابراهيم سلمان الشمري- 3
في حادثة تحطم طائرة خاصة من موسكو الَ سانت  2023ديسمبر  23بريغوجين واثنين من كبار قادة مجموعة فاغنر في  قاب وفاة يفيغني   في اع- 4

السابق لمجموعة فاغنر بطرسبورغ، أمر الرئيس بوتين أفراد مجموعة فاغنر بالتوقيع على أداء قسم الولاء للدولة الروسية وقد كل  الرئيس بوتين القائد الأعلى 
أعلن عن إنشاء فيلق افريقيا تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدافاع الروسية  2023تروشين  بالإشراف على قوات المتطوعين في اوكرانيا ، وفي دسيمير  أندريه
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ولقد  ،أخرى وشركات أمنية خاصة فاغنرى ليعن ي إع ادة الس يطرة ع وهذا  ،عق ود م ع القي ادة العس كرية
ويب دو ،  يت م دمجه م بش كل نهائ ي في الجي ش ال روسيل، خاص ة وأمنية شرك ة عس كرية  20حو و استجابت 
 .1فاغنر الشركة الأمنية الخاصةالخي ار ل م يج د ص دى ل دى أف راد ا أن ه ذ

يونيو  27خلال الإعلان الاستثنائي الذي أدلَ به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في  ومن
أود أن أؤكد وأحرص على أن يكون الجميع على علم بذلك: لقد تولت »، حيث صر ح قائلاً: 2023

وأضاف  ،2022ار دولار خلال العام مليوبلغ الدولة المسؤولية الكاملة عن دعم وتمويل فاغنر بأكملها
مليار روبل أي  86ما يول إلَ   2023 _2022 عامين، إذ تلقت خلال  لتم تمويلها بالكامه أن

 .2دولار مليون 940حوالي 
وتشير الأدلة المتوفرة إلَ أن فاغنر كانت تعمل بشكل مستقل عن القوات المسلحة النظامية 

وبناءً على ذلك حتى إذا كانت روسيا قد قدمت ، مميز خاص بهالروسيا، وتحافظ على هيكل قيادة 
توجيهًا استراتيجيًا ودعمًا لوجستيًا، فإن هذا المستوى من التدخل يظل أقل من درجة السيطرة المطلوبة 

لجنة القانون الدولي المتعلقة بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة من  8بِوجب المادة  لإسناد الأفعال
 .3يادول

بحيث يُمكن أن يتيح إسناد عمليات فاغنر إلَ روسيا حتى في غياب وجود قيادة مباشرة على أفعال 
تكبتها فاغنر إلَ أساسًا لإسناد بعض الأفعال غير المشروعة التي ار  رالبديل قد يوف عيارمحددة، فإن هذا الم
 ومع ذلك ووفقًا للقواعد السائدة كما أك دتها محكمة العدل الدولية ،الدولة الروسية

                                                                                                                                                                                           

ط، استنادا إلَ .  مذكرة داخلية من اعداد باحثي برلمان البحر الأبيض المتوس2023والذي يتكون من موظفي مجموهة فاغنر وبدأ التجنيد في دسيمبر 
 .2023المعلومات المتاحة من الموادر المفتوحة ، يوليو 

شادي عبد الوهاب منوور، لغز فاغنر هل يؤثر في توظي  الشركات العسكرية الخاصة ، دراسات خاصة ، سلسلة دراسات غبر دورية تودر عن - 1
 .12، ص  2023اوت  24المتحدة، العدد المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة أبو ظبي، الامارات العربية 

، مجلة دراسات افريقية، العدد السابع عشر 2014، الدور الامني الروسي في إفريقيا، مجموعة فاغنر انموذجا منذ العام  موطفى ابراهيم سلمان الشمري- 2
 .1،ص  2024المجلد الثاني، جامعة بغداد، 

يعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بِقتضى القانون ال دولي ": تعلقة بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليامن مواد لجنة القانون الدولي الم 8المادة - 3
ت تورفُ شخ  أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخ  أو مجموعة الأشخاص يتورفون في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيهات منها أو تح

 .34، ص السابق المرجع "التورف رقابتها لدى القيام بذلك
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من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن  4التوصي  القانوني وفقًا للمادة  إن
ذلك أن روسيا لِ تدمج  ، اعتبارها جهازاً رسميًا للدولةالأفعال غير المشروعة دوليًا لا يؤدي تلقائيًا إلَ

رسميًا في قواتها المسلحة النظامية، ولِ تمنحها تفويضًا قانونيًا أو اعترافاً رسميًا بعملياتها، كما لِ يثبت  ةالشرك
تبقى أفعال فاغنر خارج نطاق  ونتيجة لذلك ،ليًا ضمن القوات المسلحة الروسيةحتى الآن إدماجها فع

 .4الإسناد المنووص عليه في المادة 
تورفات الأشخاص تحت عنوان لجنة القانون الدولي مشروع من  5بالمقابل قد تنطبق المادة 

تناول سلوك الأشخاص ي ن ن  المادةلأ الكيانات التي تمارس بعض اختواصات السلطة الحكوميةأو 
اغنر ويمكن المجادلة بأن ف ،مارسة عناصر من السلطة الحكوميةأوالكيانات التي تُخول بِوجب القانون بِ

سيادية لوالح الوظائ  ال من مهامتندرج ضمن هذا الإطار، بالنظر إلَ مشاركتها في عمليات قتالية 
 .1الدولة

إسناد تورفات الهيئات أو الكيانات التي لا تعُد  من أجهزة  5 للمادة ويرى الباحث في تحليله
 ،إلَ الدولة عناصر من السلطة الحكوميةمارسة ، لكنها مُخوهلة مع ذلك ب4ِالدولة بالمعنى الوارد في المادة 

ويهدف هذا الحكم إلَ مراعاة ظاهرة الكيانات شبه الحكومية التي يزداد انتشارها، والتي تضطلع بوظائ  
 .سيادية أو تمارس بعض عناصر السلطة العامة بدلًا من الأجهزة الرسمية للدولة

ا الدولة وتعتبرها صادرة عنها بهف التورفات التي تعتر تحت عنوان  11كما قد تشك ل المادة   
ن دمج فإ ،ة وتتبناه بوصفه عملًا خاصًا بهاأساسًا آخر للإسناد، إذ تغطي السلوك الذي تعترف به الدول

روسيا لاحقًا لفاغنر في قواتها المسلحة النظامية، إلَ جانب إخفاقها في التحقيق في الفظائع التي ارتكبتها 
وقد يشكل هذا الإخفاق أيضًا انتهاكًا  ،يعز ز من الحجج المؤيدة للإسناد أو معاقبة المسؤولين عنها،

                                                           
 تورفيعتبر فعلاً من أفعال الدولة بِوجب القانون الدولي ": من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 5المادة - 1

أن  بشرطالسلطة الحكومية،  بعض اختواصاتقانون تلك الدولة بِمارسة  يخولهولكنه  4جهازاً من أجهزة الدولة بِوجب المادة  لا يشكلشخ  أو كيان 
 .32نفس المرجع، ص  "،الوفة في الحالة المعينة قد تورف بهذهيكون الشخ  أو الكيان 
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الذي يفرض على الدول اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع  لالتزامات روسيا بِوجب العناية الواجبة
 .1الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها

واردة في مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن تضح من استقراء القواعد الوي 
فغياب الدمج  ،غنر إلَ روسيا تظل إشكالية معقدةالأفعال غير المشروعة دوليًا أن  مسألة إسناد أفعال فا

، غير أن  مشاركتها 4 اللمادةالرسمي أو التفويض القانوني يحول دون اعتبارها جهازاً من أجهزة الدولة وفق
بشأن الكيانات المخوهلة بِمارسة  5في وظائ  سيادية ذات طبيعة قتالية قد يفتح المجال لتطبيق المادة 

كما أن  تبني  الدولة الروسية لأفعال فاغنر أو اعترافها الضمني بها، من   ،عناصر من السلطة الحكومية
. 11لإسناد وفق المادة اللاحقة، قد يشك ل أساسًا ل خلال الدعم المالي العلني وعمليات إعادة الدمج

وعلى الرغم من أن  المعيار الوارم للسيطرة الفعلية الذي أرسته محكمة العدل الدولية قد يحد  من  وبالتالي
الدعم، والاعتراف الضمني من جانب روسيا يعز ز  إن وجود مؤشرات قوية على التمويلنطاق الإسناد، ف
مكانية إسناد بعض أفعال فاغنر غير المشروعة إلَ الدولة الروسية، مع ما يترتب عن الحجج القائلة بإ

   .ذلك من مسؤولية دولية
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة الباب الثاني
                                                           

نسب إلَ الدول ة بِوج ب الم واد التورف الذي لا يُ ": من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بِسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 11المادة - 1
وبقدر هذا الاعتراف  السابقة يعتبر مع ذلك فعلاً صادراً عن هذه الدولة بِقتضى القانون الدولي إذا اعترفت هذه الدولة بذلك التورف واعتبرته ص ادراً عنها

 .35نفس المرجع، ص "والاعتبار
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ويُلاحظ الدور  تناول هذا الفول الجهود الدولية الرامية إلَ تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة
 العامل المعني باستخدام المرتزقة يقالفر البارز الذي لعبته الأمم المتحدة في هذا المجال، حيث أنشأت 
الهيئة الدولية الوحيدة التي تتولَ  يعد الفريقباعتبارها هيئة متخووة للتعامل مع قضايا هذه الشركات. و 
لكه من آليات متعد دة مثل المراسلات، يمل ما الإشراف على أنشطة الشركات الأمنية الخاصة، من خلا

مشروع اتفاقية الأمم قام بوياغة ه والأهم من ذلك أن ،وعمليات تقو ي الحقائق، والمشاورات الإقليمية
انون الدولي ويقُد م هذا المشروع حلولًا مناسبة لكيفية تنظيم الق، المتحدة بشأن الشركات الأمنية الخاصة

وعلى الرغم مما يشوبه من نقائ ، فإن مشروع الاتفاقية يظل وثيقة بالغة الأهمية ، لأنشطة هذه الشركات
ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أي محاولة مستقبلية لاعتماد معاهدة دولية لتنظيم الشركات العسكرية 

 .والأمنية الخاصة
لزمِة تنظ م أنشطة هذه مُ كما تُشك ل المبادرات الدولية الأخرى استجابةً مهمة لغياب معاهدة دولية 

 قانوناً صكوكًا غير مُلزمِة (ICoC) مدو نة قواعد السلوك الدوليةو وثيقة مونتروإذ تعتبر كلمن  ،الشركات
ما يمث لان أطراً فع الة تؤكد التز  نو ت صراحة  مونترو فوثيقة ،امات الدول بِوجب القانون الدوليغير أنه 

ا لا تهدف إلَ خلق قاعدة جديدة، بل إلَ تذكير الدول بالتزا   ،ماتها القائمة في القانون الدوليعلى أنه 
وثيقة دولية مهمة، إذ تلُزم الشركات الأمنية الخاصة نفسها طوعًا  مدو نة قواعد السلوك الدوليةكما تعُد  

 .للشركات الراغبة في التعاقد مع الأمم المتحدةبأحكامها، وقد أصبح الانضمام إليها شرطاً مسبقًا 
ورغم عدم وجود معاهدة دولية مُلزمِة تنُظ م على حوو خاص  وبناءً عليه يمكن الاستنتاج أن ه

الشركات الأمنية الخاصة، فإن  هناك آليات دولية متعد دة ومترابطة أثبتت فعاليتها في الإشراف على 
 .أنشطة هذه الشركات
الميدانية أن  الشركات الأمنية الخاصة كثيراً ما تور طت في انتهاكات خطيرة لحقوق ثبتت التجارب 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما في العراق وأفريقيا وأوكرانيا، من دون أن تواكبها آليات فع الة 
ليات الدولية للمساءلة. فمسؤولية الدولة المتعاقدة أو المستضيفة تبقى غير واضحة، في حين تعجز الآ

 .القائمة عن ضمان المحاسبة الكاملة
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بنيويًا في يمكن القول إن  دور الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة يعكس تحو لًا  ختاماً 
فهي جاسد انتقال القوة المسلحة من المجال الحوري للدول إلَ سوق دولية  مفهوم الحرب والسيادة

في قواعد القانون الدولي، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، بغية سد  مفتوحة، ما يفرض إعادة النظر
إلَ أدوات للإفلات  الفجوة بين الواقع العملي والمقتضيات القانونية، وضمان ألا تتحول هذه الشركات

 .لتقويض النظام القانوني الدولي القائم على حماية الإنسان أثناء النزاعاتمن العقاب أو 
تقدم أن  شركة فاغنر تمثل نموذجاً صارخاً لتجاوز الشركات الأمنية الخاصة للأدوار يتضح مما و  

التقليدية المنوطة بها، لتتحول إلَ أداة استراتيجية بيد الدولة الراعية، تُسخهر لخدمة أهداف جيوسياسية 
تعارض أنشطة  وعسكرية واقتوادية عابرة للحدود. هذا الواقع أفرز إشكاليات قانونية معقدة، أبرزها

هذه الشركة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل، فضلًا عن تورطها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 
 .الإنساني وحقوق الإنسان

كما أظهر التحليل قوور الإطار القانوني الدولي القائم، سواء من خلال محدودية نطاق اتفاقية 
يقة مونترو ومدونة قواعد السلوك الدولية. وهو ما جعل من مكافحة المرتزقة أو الطابع غير الإلزامي لوث

فاغنر مثالًا حياً على هشاشة المنظومة القانونية الدولية أمام الفاعلين من غير الدول في النزاعات 
 .المسلحة، وعلى الوعوبة البالغة في إخضاعهم للمساءلة الفع الة
ائم، سواء من خلال محدودية نطاق اتفاقية كما أظهر التحليل قوور الإطار القانوني الدولي الق

مكافحة المرتزقة أو الطابع غير الإلزامي لوثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك الدولية. وهو ما جعل من 
فاغنر مثالًا حياً على هشاشة المنظومة القانونية الدولية أمام الفاعلين من غير الدول في النزاعات 

 . غة في إخضاعهم للمساءلة الفع الةالمسلحة، وعلى الوعوبة البال
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جالى أحد أبرز التحديات التي يواجهها الأمن الدولي في التراجع المستمر لاحتكار الدولة 
لاستخدام القوة العسكرية. فقبل عقود قليلة، كانت الجيوش النظامية تمثل الأداة الأساسية لتنفيذ 

أن  المشهد سياسات القوة، سواء عبر التجنيد الإجباري أو من خلال الخدمة العسكرية المهنية. غير 
الخاصة كفاعل جديد، ترُخ   لها الدول  الأمنيةالدولي شهد تحولات لافتة، حيث برزت الشركات 

للاضطلاع بِهام محددة. وتشير آراء العديد من الخبراء إلَ أن  هذه الكيانات ستكتسب أهمية متزايدة في 
 النزاعات المسلحة والحروب المستقبلية

في القانون تعتبر عنور جديد و ومتعدد الأوجه  هي فاعل جديدالخاصة  الأمنية الشركاتف  
ومن السمات المهمة لهذه الظاهرة أنه على عكس المرتزقة الأفراد في  ،يتميز بالمرونة والفعالية الدولي

الخاصة اليوم آلية للتعاقد الرسمي من قبل الدول والمنظمات الدولية  لأمنيةالماضي، أنشأت الشركات ا
ير الحكومية، وما إلَ ذلك. كل هذا يؤدي إلَ الحاجة إلَ إنشاء آلية جديدة لتنظيم والمنظمات غ

 ، والتي تأخذ في الاعتبار خووصيات هذا النوع من الأعمال.  تهاأنشط
فاغنر في إفريقيا وأوكرانيا ، يمكن ملاحظة أن  ة الأمنية الخاصةشركنشاط ال من خلال تحليل 

ن لها طبيعة مزدوجة. من ناحية ، توبح أداة لإدارة سياسة الدولة على الخاصة قد يكو  الأمنيةالشركات 
أراضي البلدان الأخرى ، إذا كانت الحكومة لا تريد أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأحداث معينة. 

 ومن ناحية أخرى، توفر بديلا لأعمال الدول والمنظمات الدولية في البيئة الدولية. 
ل أنشطة الشركات الأمنية الخاصة، بين تلك التي تعتبر وجودها ومع ذلك، تتباين الآراء حو 

إيجابي يقوم بِساعدة الدول على تحقيق أهدافها وحماية موالحها، وتلك التي تعتبرها تدخل في الشؤون 
الداخلية الوطنية وتهديد لسيادتها. إلا أن الرابط المشترك بين كلتا الحالتين وبغض النظر عن دوافع 

لشركات، يكمن في أن الشركات الأمنية الخاصة أصبحت تقوم بالوظائ  الأمنية الوطنية أنشطة تلك ا
 التي كانت في السابق احتكارا للدول القومية دون غيرها. 

قد شك لت دراسة المركز القانوني للشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي مجالًا بحثيًا خوبًا، 
حضور هذه الشركات على حوو لافت، حيث تحولت من فاعلين ثانويين  فمنذ نهاية الحرب الباردة، تزايد
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يقد مون خدمات لوجستية أو تقنية، إلَ أطراف رئيسية تتولَ مهام قتالية مباشرة، وحماية المنشآت 
الاستراتيجية، وتأمين الشخويات السياسية، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق. وبقدر ما 

ها في المشهد الدولي، فقد كش  أيضًا عن ثغرات جوهرية في النظام القانوني القائم، عز ز ذلك من حضور 
الذي وُضع بالأساس للتعامل مع جيوش نظامية ودول ذات سيادة، وليس مع فاعلين من طبيعة هجينة 

 .جامع بين الوفة التجارية والوظيفة العسكرية
لِ يق  موق  المتفرج كليًا. فقد شهدنا وعلى الرغم من هذه الإشكالات، فإن المجتمع الدولي 

التي وُق عت من قبل عدد من الدول، والتي وضعت  2008جهودًا هامة، أبرزها "وثيقة مونترو" لعام 
مجموعة من المبادئ غير الملزمة لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة. كما جاءت 

الأمنية الخاصةلتعزز التزامات طوعية في مجال احترام حقوق مدونة السلوك الدولية لمزودي الخدمات 
الإنسان. غير أن  هذه المبادرات، ورغم أهميتها، تبقى في نهاية المطاف أدوات غير ملزمة، ما يعني أن  
فعاليتها تتوق  على إرادة الدول والشركات في الالتزام بها، دون أن تترتب عليها مسؤولية قانونية صلبة 

 .الانتهاكفي حالة 
كما أظهرت الدراسة أن  مسؤولية الدولة عن أفعال هذه الشركات تظل محل إشكال كبير في ضوء 
قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. ففي حين أن "مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن 

الفعلية" كما أقرته محكمة العدل  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًاقد وضع معيار "السيطرة
الدولية في قضية نيكاراغوا، فإن  تطبيقه على حالة الشركات الأمنية الخاصة يبدو معقدًا، لأن العلاقة بين 
الدولة وهذه الشركات غالبًا ما تتسم بالتعاقد التجاري، أو الدعم غير المعلن، أو الارتباط غير المباشر، 

دة من خدماتها مع إنكار المسؤولية القانونية عن أفعالها. وقد استنتج البحث وهو ما يتيح للدول الاستفا
أن  هذا الوضع يعكس أحد أبرز مظاهر "التحايل القانوني" على القواعد الدولية، ويؤكد الحاجة إلَ إعادة 

 .النظر في معايير الإسناد القانوني للدول عندما يتعلق الأمر باستخدام وكلاء من هذا النوع
والدراسة، لِ يكن بالأمر  نستطيع أن نؤكد على أن التطرق لوضع الشركات الأمنية الخاصة بالبحث و 

باللغة العربية حول هذا  اليسير، لعدة أسباب، لعل من أهمها عدم وجود دراسات أو معالجات فقهية
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م على كل من يتطرق يلز  الموضوع، بالإضافة إلَ تشعبه وارتباطه بالعديد من فروع القانون الدولي، حيث
بالقانون الدولي  هذا الموضوع، أن يتعرض للعديد من قواعد القانون الدولي، مثل القواعد المتعلقة

 لية، وكذلك المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي.و ؤ الإنساني، وتلك المتعلقة بقواعد المس
التساؤلات بِاهية هذه  هذه التساؤلات القانونية المرتبطة بالشركات الأمنية الخاصة، سواء تعلقتف

في الدول  المسلحة، أو الشركات أو بطبيعة المهام والخدمات التي يمكن أن تقدمها في أوقات النزاعات
القانوني لموظفي هذه الشركات في  تعلقت بتحديد الوضع تلك التي، أو  التي تشهد إنقلابات عسكرية

وتورفات هؤلاء الموظفين، تلك التساؤلات التي  عن سلوك ليةؤو ضوء قواعد القانون الدولي ، أو بالمس
آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك، وأن تحوز محاولتنا هذه  الإجابة عليها، -حاولنا قدر الاستطاعة

 القبول.
، أن  استمرار غياب إطار قانوني ملزم على ذه الأطروحةومن النتائج الجوهرية التي خل  إليها ه

قو ض إحدى ركائز النظام القانوني الدولي، فالتجارب العملية، سواء في الوعيد الدولي من شأنه أن يُ 
أو في النزاع الأوكراني، أظهرت أن  هذه الشركات قد ارتكبت بداية وبعض الدول الإفريقية العراق 

انتهاكات جسيمة وصلت حد جرائم الحرب، في ظل صعوبة مساءلة مرتكبيها أمام القضاء الوطني أو 
ن  الدول المستفيدة من خدماتها تميل إلَ التنول من أي مسؤولية، مستغلة ضع  أدوات الدولي. كما أ

الإسناد القانوني. هذا الوضع يفتح الباب أمام "عسكرة القطاع الخاص" بطريقة تتعارض مع تطور 
 .القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية

الدولي اليوم يتمثل في كيفية التعامل مع فاعلين جدد قادرين فالتحدي الأكبر الذي يواجه القانون 
على تقويض قواعده الأساسية إن ترُكوا دون ضابط أو رادع. وعليه، فإن  مستقبل النظام القانوني الدولي 
 يزفي هذا المجال سيُقاس بقدرته على سد هذه الفجوات، وعلى صياغة منظومة أكثر شمولًا وعدالة ، وتعز 

ت أشكالها، يجب أن مبدأ عدم  الإفلات من العقاب، وتعيد التأكيد على أن  القوة العسكرية، مهما تغير 
 .تخضع في نهاية المطاف لسلطان القانون

الشركات الأمنية الخاصة غير خاضعة للقانون الدولي ولا تمتثل للالتزامات المنووص عليها ف 
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. ومع ذلك،  الأمم المتحدة حول عدم استخدام القوة هيئة في ميثاق
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، يتم التعاقد معها من قبل الدول والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات الأمنية في أراضي الدول الناشئة
لا يحتوي القانون الدولي الحالي على أي قواعد ملزمة قانونًا للشركات الأمنية الخاصة بشأن مبادئ و 

 .عام، تشكل تهديدا لسيادة واستقلالية الدول التي تعمل فيها وشروط معاملاتها، والتي، بشكل
إلَ إنشاء هيئات تنظيمية قانونية عالمية تحول، من جهة، دون تحول  في حاجةالمجتمع الدولي ف

الشركات الأمنية الخاصة وموظفيها إلَ مرتزقة. ومن ناحية أخرى، تمنع نقل الوظائ  العسكرية 
 .فالحكومية الغير قابلة للتور 
 :دراسة يمكننا إقتراح بعض التوصيات وانطلاقاً من هذه ال

تعُنى بتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة على حوو يحد د بدقة نطاق  :بلورة معاهدة دولية ملزمة_1
ضع قيودًا صارمة على مشاركتها المباشرة في الأعمال تو وتحدد تعريفا دقيقا لها  أنشطتها المسموح بها، 

 ، وتضع معايير واضحة لمجالات نشاطها وحدود مشاركتها في النزاعات المسلحة. العدائية
بحيث يتم اعتبار الدولة مسؤولة عن أفعال الشركات الأمنية الخاصة  :توسيع نطاق المسؤولية الدولية_2

ا مو لتها، أو زو دتها بالأسلحة، أو استعانت بها بشكل مباشر لتحقيق أهداف عسكرية أو  كلما ثبت أنه 
 .سياسية، حتى ولو لِ يكن هناك "سيطرة فعلية" بالمعنى الضيق

سواء عبر إنشاء آلية دولية مختوة، أو من خلال تفعيل مبدأ  :إيجاد آليات مساءلة قضائية فعالة_3
الولاية القضائية العالمية، بِا يضمن عدم إفلات الأفراد والشركات من العقاب عند ارتكاب جرائم 

وهذا يستلزم إنشاء أطر  ،الخاصة الأمنيةتعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتنظيم ومراقبة الشركات و  ،جسيمة
تكثي  الجهود و قانونية قوية وآليات للمساءلة، إلَ جانب تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية 

 . الدبلوماسية للتواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية
عبر إلزام الدول بسن قوانين وطنية تنظم ترخي  هذه  :البرلمانية والوطنيةتعزيز الشفافية والرقابة _4

 .الشركات، وتفرض رقابة على أنشطتها، وتضع عقوبات واضحة في حال جااوزها الحدود القانونية
السيطرة على النمو السريع للشركات الأمنية الخاصة، خاصة أنها تعمل دون إطار قانوني واضح  -5

تحت قيادة رجال أعمال لهم  القانون الدولي، على الرغم من أنها أصبحت اقتوادا مستقلاومحدد في 
 علاقات بالدول التي تستثمر في هذا النوع من الشركات لتحقيق أهدافها السياسية .
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ضرورة وضع تشريعات وطنية صارمة لتحديد النظام القانوني لهذا النوع من الشركات، بِا في ذلك  -6
التأسيس والموافقة والنشاط والمسؤولية القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون 

 الدولي لحقوق الإنسان. 
الخاصة وأنشطتها تحت الرقابة الوارمة لهيكل  نيةالأميجب أن يكون التسجيل القانوني للشركات  _7

في  خاصة وأن تكون تحت سيطرة أجهزة الدولة يسمح بِراقبتها، مما الداخليةووزارة كوزارة الدفاع الدولة  
 فيها.التي تكون دول المنشأ طرفا النزاعات 

القانون  قواعد والمعرفةقدرا مناسبا من التدريب ضرورة تلقي العاملين بالشركات الأمنية الخاصة  _8
، 1949لعام  الدولي الإنساني، بهدف إلمامهم بِضمون ونطاق الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جني 

 ، وغيرها من قواعد القانون الدولي على أطراف النزاعات المسلحة. 1977وبروتوكولاها الإضافيان لعام 
خووصا فيما  نظيم عمل الشركات لأمنية الخاصة،ضرورة التوصل إلَ اتفاقية دولية يتم من خلالها ت_9

هذه الشركات لأية  خدمات منع تقديممشاركتها في النزاعات المسلحة، مثل  معاييريتعلق بضوابط و 
 بالحكومات القائمة قوات غير حكومية، أو المشاركة في أية عمليات عسكرية تهدف إلَ الإطاحة

ل عام، حظر استخدام هذه الشركات في أية أعمال تتعارض ، أو بشكوالمشاركة في الإنقلابات العسكرية
 الأمم المتحدة.هيئة  أهداف ومبادئ  مع
، وتقدم فيها خدمات التي تعمل الشركات الأمنية الخاصة على أراضيها المتعاقدة  ضرورة قيام الدول_10

انتهاكات لقواعد  ت أومن جااوزا ا، عما ينسب إليهتهاوالتدابير المناسبة لضمان مساءل بوضع الإجراءات
وأن تفرض عليها تعويضات لجبر الضرر الذي نتج القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، 

 عن هاته الإنتهاكات .
التي تنظم  قيام دولة منشأ الشركات الأمنية الخاصة، بسن ما يلزم من التشريعات الداخليةإلزامية  _11

  أن تلتزم بتحريخدماتها لدول أخرى خاصة أثناء النزاعات المسلحة ، و التي تقدم عمل هذه الشركات 
، أو من كانوا يعملون من من لهم سوابق قضائية في الإجرام تقوم بتوظي   عند اختيار موظفيها، وألا

 دكتاتورية وقمعية، دأبت على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. قبل أنظمة
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 وثيقة مونترو :  01ملحق 
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 أولا: باللغة العربية 
 الكتب  -أ
 المؤسساي  الأمريكي الاحتلال ترسيخ في المرتزقة وحقيقة ووتر بلاك شركة الغالبي، حسيب إبراهيم .1

 .2007 بغداد، الونوبر ، داربعة الأولَ، طالللعراق،
 في والأمنية العسكرية الخاصة الدولية الشركات انتهاكات عن الدولة مسؤولية فرج، فيول إياد .2
 2013 بيروت، القانونية، الحلبي منشورات ،الطبعة الأولَ الإنساني، الدولي القانون ضوء
 مركز ، )د ط(إفريقيا، في الداخلية الوراعات في الخاصة الأمن شركات دور الشافعي، حسن بدر .3

 ..2012 الشارقة، للدراسات، الخليج
 الطبعة الثالثة ،، مراجعة فؤاد زعيتر، بلاك ووتر: أخطر منظمة سرية في العالِجيرمي سكاهيل،  .4

 .2008شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت ، 
 الخاصة، والأمنية العسكرية للشركات المتنامي الدور :الأمن خوخوة أحمد، علي الحاج حسن .5

 .2007، ،الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية، والبحوث للدراسات الإمارات مركز الأولَ، الطبعة
خالد خلي ، الشركات العسكرية الخاصة ومدى إلتزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة  .6

 .2022الأولَ، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،
اللجنة الدولية جب القانون الدولي الإنساني، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة في الأعمال العدائية بِو  .7

 .2010 للوليب الأحمر،
زبير سلطان قدوري، الشركات الأمنية الخاصة، المرتزقة الجدد، الطبعة الاولَ، منشورات اتحاد  .8

 .2011الكتاب العرب، دمشق، 
الطبعة الدولية الخاصة ، دراسة قانونية سياسية ،  السيد أبو الخير، الشركات العسكرية والأمنية .9

 .2008مور، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الأولَ ،
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: النووص الإنساني الدولي القانون اتفاقيات موسوعة الواحد، عبد ماهر محمد عتلم، شري  .10
 الأحمر، للوليب الدولية اللجنة ،، الطبعة السابعة الرسمية للإتفاقيات الدول المودقة والموقعة

 .2007القاهرة،
مركز صناعة  الطبعة الأولَ، شون ماكفيت ، المرتزقة الجدد الجيوش الخاصة وما تعنيه للنظام الدولي، .11

 .2016الفكر للدراسات والأبحاث، 
ن ماكفيت، المرتزقة والحرب فهم الجيوش الخاصة اليوم، الطبعة الأولَ، مركز حرمون للدراسات و ش .12

 .2019الدفاع الوطني واشنطن، المعاصرة،جامعة 
دراسة في القانون  ،شركات الامنية الدولية الخاصةلل القانوني طيبة جواد محمد المختار، التنظيم .13

 .2018 ،لبنان ،زين الحقوقية منشورات الطبعة الأولَ ، الدولي العام،
الطبعة الأولَ، دار عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني مقارنة بالشريعة الاسلامية،  .14

 .1991النهضة العربية، القاهرة ، 
 المعززة والحروب السيبراني الأمن :الحديثة الحروب تكتيكات حميد، حسين علي العلي، زياد علي .15

 .2023 مور، والتوزيع، للنشر العربي دار الطبعة الأولَ، الهجينة،
 المركز الطبعة الأولَ، الوحراء، جنوب أفريقيا في المسلحة والنزاعات الطبيعية الموارد زراولية، فوزية .16
 .2019 بيروت، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي
 ضوء في والأمنية العسكرية الخاصة الدولية الشركات عن الدولة مسؤولية الله، فرج إياد فيول .17
 .2013 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات الطبعة الأولَ،الإنساني، الدولي القانون
 العربي، الفكر دار ، الطبعة الأولَ الخاصة، الأمنية الشركات الجميلي، علي حسين ماجد .18

 .2016، الإسكندرية
مجدي كامل، بلاك ووتر، جيوش الظلام، المرتزقة الجدد وفن خووة الحرب، الطبعة الأولَ،  .19

 .2008دار الكتاب العربي دمشق، 
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لقانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولَ مركز محمد عبد الكريم عزيز ، مسؤولية المقاتل عن انتهاك ا .20
 . 2017الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، 

دار هومة  الطبعة الأولَ، مرغني حيزوم بدر الدين ، الشركات الأمنية الخاصة نظريا وفي التطبيق ، .21
 .2019، الجزائر ، للطباعة والنشر والتوزيع 

لمكافحة ظاهرة المرتزقة ،الطبعة الأولَ، مركز  ميساء شذر محمد التميمي، التنظيم الدولي .22
 .2023الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مور، 

دار  الطبعة الأولَ، هلمت محمد أسعد ، النظام القانوني للشركات الامنية الخاصة، دراسة مقارنة ، .23
 .2017،مور ،الكتب القانونية

ية والأمنية الخاصة في أحكام القانون هه لونجات حمزة، المسؤولية عن أفعال الشركات العسكر  .24
 .2017منشورات زين الحقوقية ، بيروت لبنان الطبعة الأولَ ،الدولي الإنساني، 

وليد نبيل علي، إستراتيجية الوراعات والحروب البشرية، الطبعة الأولَ، مطبعة الأنجلو مورية،  .25
 .2006القاهرة، 
الشركات  2001اتيجية الامريكية بعد ياسين هادي ثجيل الحمامي، خووة الأمن في الاستر  .26

    .2023الأمنية نموذجا، الطبعة الأولَ، دار أمجد للنشر و التوزيع ،الأردن، 
  الجامعية الرسائلالأطروحات و -ب
اسماء ابراهيم علي الياسري، الوضع القانوني للشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي، دراسة  .1

 .2014ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، تطبيقية في العراق، رسالة 
 الإنساني، الدولي القانون انتهاكات عن الخاصة الدولية والأمنية العسكرية الشركات زكرياء، بلحوت .2

 .2013الجزائر، المدية، فارس، يحي جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة
،دور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حوكمة الأمن العالمي ، اطروحة حمدي عيدون  .3

 .2022الحاج لخضر،  1جامعة باتنة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم السياسية، 
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عادل فواز محيميد الرواشدة ، حماية المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون الدولي  .4
  . 2007طروحة دكتوراء ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا تشرين الثاني، أالإنساني 

 المقالات  -ج
 القانون في الخاصة والأمنية العسكرية الشركات لموظفي القانوني الوضع هداج، الله عبد ميلاد إبراهيم .1

 الإسلامية الجامعة والقانون، الشريعة كلية ،10 العدد ،5 المجلد والطبيعية، الإنسانية العلوم مجلة الدولي،
 .2024 ليبيا، الأسمرية،

 فاغنر شركةة الخاص والأمنية العسكرية للشركات الروسي التوظي  استراتيجية حسن، الله عبد أزهار .2
  2025 ،53 العدد ،14لةالمج كركوك جامعة والسياسية، القانونية للعلوم القانون كلية مجلة أنموذجاً،

 والتطبيق، النووص بين مقارنة دراسة :الإنساني الدولي القانون في المرتزقة مفهوم الحفيظ، عبد أمل .3
 2016       ،12 العدد ،1 الجزائر جامعة قانونية، دراسات مجلة
إيمانويلا كيارا جيلارد، الأعمال التجارية تذهب إلَ الحرب: الشركات العسكرية/الأمنية الخاصة  .4

 .2006، سبتمبر 863، العدد 88، المجلد الدولية للوليب الأحمر اللجنة، والقانون الإنساني الدولي
بشرى جاسم محمد، مستقبل فاغنر في القارة الافريقية بعد أزمتها مع الدولة الروسية ، مركز حمورابي  .5

 .2023أوت  22للبحوث والدراسات الاستراتيجية بغداد 

 الشركات نشاط تنظيم في الإنسان حقوق مجلس جهود وليد، عباس علي، بن ثاني سهلة بن .6
جامعة محمد بوضياف والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ مجلة الخاصة، والأمنية العسكرية
 .2020 ،2 العدد ،5 المجلد المسيلة
حبيب بدوي، محمد دعبول ،مجموعة فاغنر: البنية الجيوسياسية لمجموعة فاغنر، المجلة العربية  .7

 .2024،  2العدد  40المجلد  للدرسات الأمنية، 
 حلقة في قُدمت عمل ورقة الخاصة، الأمنية للشركات القانوني الوضع الهادي، عبد أدهم حيدر .8

 الحكمة، بيت القانونية، الدراسات قسم ،"الخاصة الأمنية للشركات القانوني الوضع" بعنوان نقاشية
 .2008، بغداد
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 الدولي القانون أحكام ضوء في دراسة :والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبدأ الله، عبد كاظم حيدر .9
 .2013 ،22 العدد النج ، جامعة الإسلامية، الكلية مجلة في منشور بحث الإنساني،
رانيا حسين، خووة الأمن في إفريقيا الاسباب والتداعيات ، افاق افريقية الهيئة العامة  .10

 .2016، 20للاستعلامات، عدد 
المرتزقة في العراق ميليشيات وفرق الموت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة رائد حامد،  .11

 .2007، 338المستقبل العربي، بيروت، العدد 
سابرينا شولتيز ، كريستينا يونج ، النوع الاجتماعي وأثره في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،  .12

 .2008مركز جني  للرقابة الديقراطية على القوات المسلحة، 
شادي عبد الوهاب منوور، لغز فاغنر هل يؤثر في توظي  الشركات العسكرية الخاصة ، دراسات  .13

خاصة ، سلسلة دراسات غبر دورية تودر عن المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة أبو ظبي، 
 .2023اوت  24الامارات العربية المتحدة، العدد 

 مجلة المسلحة، النزاعات في الخاصة العسكرية للشركات الجنائية المسؤولية الشامي، أحمد علي .14
 .2019 ،8 العدد الدولية، والأعمال القانون
 العالمية، السياسة مجلة أوكرانيا، غزو عن لروسيا الدولية المسؤولية بلمادي، سفيان حمودة، فاروق .15
 . 2023 ،2 العدد ،7 المجلد
 العلوم مجلة والمدنيين، المقاتلين بين والتمييز الخاصة الأمنية الشركات بوخاري، أحمد فتحي .16

 . 2،2021 العدد ،11 المجلد سبها، جامعة القانونية،
مالك عباس جيثوم ، المسؤولية الجنائية الدولية عن افعال المرتزقة ، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة،  .17
 .، جامعة بابل ،كلية القانون1، الجزء60العدد 
واقع التنظيم القانوني لدمج المليشيات ) العراق نموذجا( مجلة الإجتهاد  محمد الساعدي، نظرة في .18

 .2015، 8للدراسات القانونية والإقتوادية ، المركز الجامعي تمنراست ، الجزائر، العدد 
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 المجلة الواقعية، والممارسات الدولية الشرعية بين الخاصة العسكرية الشركات لطفي، حسام محمد .19
 .2007 ،63 العدد لدولي،ا للقانون المورية
مرغني حيزوم بدر الدين ، نهائلي رابح، السلم والأمن الدولي في ظل الشركات الأمنية الخاصة،  .20

 . 2021جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، 

، الدور الامني الروسي في إفريقيا، مجموعة فاغنر انموذجا منذ  موطفى ابراهيم سلمان الشمري .21
 .2024، مجلة دراسات افريقية، العدد السابع عشر المجلد الثاني، جامعة بغداد، 2014العام 
، الدور الامني الروسي في إفريقيا، مجموعة فاغنر انموذجا منذ  موطفى ابراهيم سلمان الشمري .22
 .2024ريقية، العدد السابع عشر المجلد الثاني، جامعة بغداد، ، مجلة دراسات اف2014العام 
مهدية فيول صالح الموسوي،خبار ملوك فارس في كتاب الاناباسيس للمؤرخ الكلاسيكي زينوفون،  .23

 .2017،جامعة بغداد كلية الأثار،  62مجلة دراسات في التاريخ والأثار، العدد 
 السياسة مجلة الإنساني، الدولي القانون في قراءة :والسياسة القانون بين فاغنر شركة الله، العبد مي .24

 .2023 القاهرة، ،232 العدد الدولية،
،مجلة البحوث 2004الاسرائيلي الأفريقي  نبيل فؤاد، الشركات الأمنية الخاصة والتقرير .25

 .2006والدراسات الافريقية،القاهرة، 
وأساس المسؤولية الدولية للدولة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة اللجؤ الَ ، نويرة بن عويدة  .26

، جامعة عبد  04، العدد 11عن افعال موظفي هذه الشركات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
 .2020الرحمان ميرة، بجاية ، 

الشركات وائل محمد إسماعيل، الانسحاب الأمريكي من العراق بين الموداقية واستمرار  .27
 .2011، جامعة المستنورية، 19الأمنية، مجلة السياسة الدولية، عدد 

 :الأجنبية القانونيةالنصوص  -د
 .2020جويلية  1والمعدل بتاريخ : 1993تحاد الروسي الإدستور  .1
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 الاتفاقيات الدولية والمشاريع -و
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة جانيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، قرار الجمعية العامة رقم  .1
 .2001أكتوبر  20منذ  دخلت حيز النفاذ، 1989ديسمبر  4، 44/34
 21، دخلت حيز النفاذ  1949أوت  12اتفاقية جني  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب،  .2

 .1950أكتوبر 
 . 1907أكتوبر  18الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، اتفاقية لاهاي  .3
 7، دخل حيز النفاذ 1977أوت  12البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جني ،  .4

 .1978ديسمبر 
، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الأمم المتحدة، 53، تقرير الدورة 2001حولية لجنة القانون الدولي،  .5

 .2007نيويورك 
دليل تفسيري لمفهوم المشاركة في الأعمال العدائية بِوجب القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية  .6

 .2010للوليب الأحمر، 
اللجنة القانونية الدولية، مشروع مواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، تقرير  .7

 .A/56/10 ، الوثيقة2001والخمسين، الأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة 
مدونة السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة، اتحاد وزارة الشؤون الخارجية، الكونفدرالية  .8

 . 2021السويسرية، 
 UNمشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مجلس حقوق الإنسان،  .9

Doc A/HRC/WG.10/1/2 ،13  2011ماي. 
وثيقة مونترو بشأن الإلتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الولة بعمليات  .10

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح، اللجنة الدولية للوليب الأحمر،جني  سويسرا، 
2008. 
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 تقارير وقرارات ووثائق الأمم المتحدة -هـ 

مجلس حقوق الإنسان، ملحق تقرير مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق  .1
سبتمبر  1–أغسطس 28بعثة إلَ إكوادور ) –الإنسان وزعزعة حق الشعوب في تقرير مويرها 

2006 ،)UN Doc A/HRC/4/42/Add.2 ،23  الأمم المتحدة، جني 2007فبراير ،. 
تقرير مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق مجلس حقوق الإنسان،  .2

 UN(، 2011يونيو  16–12بعثة إلَ العراق ) –الإنسان وزعزعة حق الشعوب في تقرير مويرها 
Doc A/HRC/18/32/Add.4 ،12  الأمم المتحدة، جني    2011أغسطس ، 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق  .3
يوليو  31–27بعثة إلَ الولايات المتحدة الأمريكية ) –الإنسان وزعزعة حق الشعوب في تقرير الموير 

2009 ،)UN Doc A/HRC/15/25/Add.3 ،28  الأمم المتحدة، 2010سبتمبر ،
 .جني 
الإنسان، تقرير مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق مجلس حقوق  .4

 UN(، 2007يوليو  13–9بعثة إلَ تشيلي ) –الإنسان وزعزعة حق الشعوب في تقرير الموير 
Doc A/HRC/7/7/Add.4 ،4  الأمم المتحدة، جني 2008فبراير ، 
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 ملخص 

 

دراسة الشركات الأمنية الخاصة في القرن الحادي والعشرين من المواضيع الحيوية والمعقدة في  تعد
الوقت ذاته. وتكمن أهميتها في المستجدات التي فرضتها على المستوى الدولي، حيث شهد العالِ انتشاراً 

الذي جعلها تؤدي  واسعاً لهذه الشركات ومشاركة متزايدة لها في النزاعات المسلحة والحروب، الأمر
دورامًؤثراً في إعادة تشكيل موازين القوى على الوعيد الدولي. ومن ث ، يقتضي التحليل القانوني 
والسياسي الوقوف على مدلول موطلحات "الشركات الأمنية الخاصة " و"الشركات العسكرية الخاصة"، 

اعات المسلحة التي أسهمت في تكريس لاسيما وأن التمييز بينهما يظل إشكالياً، خووصاً في أوقات النز 
والتي أثبت من خلال  المعاصر،حضور هذه الكيانات كفاعلين جدد من غير الدول في النظام الدولي 

تعتبر أذرعا لتنفيذ إستراتيجيات السياسة الخارجية لبعض النزاعات المسلحة أن الشركات الأمنية الخاصة 
  .الدول العظمى

 فاغنر.  الأمن،المقاتلين، المدنيين، خووة  المرتزقة،المسلحة الدولية،  النزاعاتالإفتتاحية: الكلمات 

  The study of private security companies in the twenty-first century constitutes 
both a vital and complex subject. Its importance lies in the new dynamics these 
entities have introduced at the international level, as the world has witnessed their 
significant proliferation and growing involvement in armed conflicts and wars. This 
evolution has enabled them to play an influential role in reshaping the balance of 
power globally. Consequently, a rigorous legal and political analysis requires a careful 
examination of the concepts of “Private Security Companies” (PSCs) and “Private 
Military Companies” (PMCs), particularly given the persistent difficulty in drawing a 
clear distinction between them, especially in times of armed conflict. Such contexts 
have entrenched the presence of these entities as new non-state actors within the 
contemporary internati 

onal system. Moreover, evidence from recent armed conflicts demonstrates that 
private security companies have increasingly functioned as instruments for 
implementing the foreign policy strategies of certain major powers 
Keywords: 

International Armed Conflicts, Mercenarism, Combatant Status, Civilian Status, 

Security Privatization, Wagner Group. 


